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تفديم 


الشيخ خالد بن عبد الڪريم الترڪستاني المڪي 


ا آلتکڑے آایہ م 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله 


و 


فقد آلف العلماء الكرام المصنفات الكثيرة في فنون العلم فمن ناثر وناظم 
وشارح ومختصر . 
ومن هذه العلوم الت کانت ولا تزال تحت نظر العلماء علم الفقه الذي 
تستقيم به الحياة العلمية والعملية ويعرف من خلاله الأحكام التكليفية وغيرها. 
فقد ساهم العلامة الفقيه الأصولي نعمان زمانه والقاضي والمدرس 
بالمسجد الحرام ومدرسة الفلاح بمكة المكرمة الشيخ يحيى أمان الحنفي - إذ يعد 
من العلماء الكبار ببلد الله الحرام ومرجعًا للسادة الأحناف - بشرح جميع لا 
يستغنى عنه المبتدئ ولا المنتهى وسماه شرح كفاية المبتدئ وتذكرة المنتهى 
"وهو شرح على متن الشيخ مصطفى الأسقاطي وهو يشبه متن أبي شجاع عند 
السادة الشافعية"» وقد جمع جميع أبواب الفقهء فنجد أن السادة الأحناف قد 
خدموا الفقه الحنفي خدمة عظيمة وبهذا المتن والشرح المبسط قد اكتمل العقد 
ا وزاد الجمال ss‏ تعليقات الشيخ علي عثمان جرادي حفضه الله اد ۶رگا 
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كل حديث إلى مخرجه فجزاه الله خير الجزاء على هذا العمل المبارك. 
فأرجو من الله تعالى أن يكون العمل الذي عمله خالصًا لوجهه الكريم وأن 
ینفع به کما نفع بأصله. 


وضارم ال عل مدنا هة وغل اله و صحه اخم : 


وکنبه 
فى مكة المكرمة 
الشيخ خالد بن غ الكريم التركستاني المكي 
5| محرم/ 1438 
الموافق الأربعاء 6/ تشرين الأول/ 2016 
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الحمد لله الذي خلق الموجودات من ظلمة العدم بنور الإإيجاد» وجعلها 
فللا لن وحدانيته لذوي البصائر الى يوم المعاد» وشرع شرعًا اختاره لنفسه 
وأنزل به كتابه» وأرسل به سيد العباد» فأوضح لنا محجته» وقال هذه سبيل 
الرشاد» صلى الله عليه وعلى آله وأتباعه صلاة زكية بلا نفادء ويعد: 


فإن الأنفس الزكية الطالبة للمراتب العليّةءلم تزل تدب في تحصيل العلوم 
الشرعية» ومن جملتها معرفة الفروع الفقهية» لأن فيها تصح المعاملات والعبادات 
ار اغ 0 شرفاً قول سيد البرية محمد صلى الله عليه وسلم: (من 
يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين) متفق عليه. 


إن الفقه الإسلامي يمثل الجانب التشريعي في ديننا الحنيف» وهو يغطي ما 
يحتاج إليه المكلف في جميع شؤون الحياة الإنسانية» فهو ينظم للمسلم علاقته 
بالله تعالى من خلال أحكام العبادات» وهو ينظم علاقة المسلم مع غيره من 
الناس في كل مجال إنساني فإن كان المسلم تاجراً ففي الفقه الإسلامي أبواب 
البيع» واللإجارةء والرهن» والقرض ... وغير ذلك من أحكام المعاملات» وإن 
كان المسلم يريد نظامًا أسريًا فأحكام الأحوال الشخصية من نكاح وطلاق وخلع 
وغير ذلك وإن كان الأمر المطلوب تنظيمًا للحياة عن حدوث الجريمة ونحوهاء 
فإن أحكام الجنايات والحدود مفصلة عند فقهائناء وامض في أي اتجاءِ حياتيٰ 
RR‏ في فقهنا الإإسلامي. 
ولقد احتل مذهب الإمام آبي حنيفة مكانة عالية عند الفقهاء بشكل عام 
فكتب كثير من فقهاء الحنفية المتون» ثم جاء من شرحهاء ثم جاء من كتب 
الحواشي» فأصبحت كتب الحنفية ثروة علمية كبيرة» وممن كتب فأبدع» وصاغ 
فأجاد وأحسن» الإمام الشيخ مصطفى بن أحمد الأسقاطي الحنفي القاهري حيث 
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6 خطبة الكتاب 


كتب متنا مختصراً موجزاً فشرحه الشيخ محمد يحيى أمان المكي رحمه الله 
ا 

وأروي شرح الشيخ محمد يحيى أمان عن شيخي المسند الشيخ خالد بن 
عبد الكريم تركستاني المكي عن شيخه الشيخ إبراهيم فطاني عن المصنف الشيخ 
محمد يحيى أمان الحنفي المكي. 

وإخراج هذا الكتاب المبارك كان بطلب من شيخي المسند خالد بن عبد 
الكريم التركستاني المكي حفظه الله تعالى حيث تكرّم علي بإرساله لي منذ مدة 
من الزمن» حتى قدر الله تعالى أن يخرج للمسلمين عامة وطلبة العلم خاصة» 
بحلة جديدة» وطباعة قشيبة» فقمت بمراجعته وضبطه وتخريج أحاديثه» وكتابة 
مقدمة موجزة عليه» وترجمة للماتن وللشارح ترجمة توصل الى المراد. 


الثلاثاء: 10 محرم 1438 
الموافق 11 تشرين الأول 2016 
کتبه 
خادم العلم الشريف 
علي عتمان جرادي 
إمام وخطیب مسجد قطيش» صددا - لبنان 


ترجمة الشيخ مصطفى الأسقاطى صاحب المتن 


كان حًا سنة 1163ه 

هو مصطفى بن أحمد بن عمر القاهري الحنفي الشهير بالأسقاطي الشيخ 
العالم الفقيه المتفنن. (من علماء القرن 12ه/ 18ءم). 

وقال بو عبد الله محمد بن محمد بن محمد الدلائي الفاسي المغربي في 
«جامع الشروح والحواشي» (3/ 1721): المتوفى بعد سنة 1163ه: صاحب: 
«كفاية المبتدي وتذكرة المنتهي» في الفقه الحنفي» وهو من متون المذهب. 

وهو ابن الشيخ أحمد بن عمر الأسقاطي الشهير» أخذ والده عن جماعة 
كالشيخ عبد الحي الشرنبلالي ومحمد أبي السعود والشهاب أحمد الخليفي 
والشيخ محمد الزرقاني والشيخ منصور المنوفي وغيرهم. 

وأخذ عنه المسند نور الدين علي بن مصطفى الميقاتي الحلبي الشافعي» 
وأجاز له في ختام رجب سنة اثنين وثلاثين ومائة وألف. 

وأبو السعود المصري» المتوفى سنة 1159ه» النحوي الفقيهء العارف 
بالتجويد. 

وقال الجبرتي: ومات الإمام العلامة والعمدة الفهامة مفتي المسلمين الشيخ: 
أحمد بن عمر الأسقاطي الحنفي المكنى بأبي السعود» تفقه على: الشيخ عبد 
الحي الشرنبلالي» والشيخ علي العقدي الحنفي البصير» وحضر عليه «المنار» 
وشرحه لابن فرشته وغيره.والشيخ أحمد النفراوي المالكي» والشيخ محمد بن 
عبد الباقي الزرقاني» والشيخ أحمد ابن عبد الرزاق الروحي الدمياطي الشناوي» 
والشيخ أحمد الشهير بالبناء» وأحمد بن محمد بن عطية الشرقاوي ا 
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ترجمة الشيخ مصطفى الأسقاطي صاحب المتن 


بالخليفي» والشيخ أحمد بن محمد المنفلوطي الشافعي الشهير بابن الفقيه» 
والشيخ عبد الرؤوف البشبيشي وغيرهم: كالشيخ عبد ربه الديوي ومحمد بن 
صلاح اللن الدنجيهي»› والشيخ منصور المنوفي» والشيخ صالح البهوتي. 


ومهر في العلوم وتصدر لإالقاء الدروس الفقيهة والمعقولية. وأفاد وأفتی 
ولف وأجاد وانتفع الناس بتآليفه» ولم يزل يملي ويفيد حتى توفي سنة 


a ESS 


(1) 


245 وقفتة قاط على الأفب. رالتظائر» جم نونمتي رأ اود 


إعداد: عبد الكريم جاموس بن مصطفى. وهدية ا لاإسماعيل باشا البغدادي 1/ 


4, والأعلام للزركلي 1/ 188» ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 2/ 29) فهرس 
مخطوطات آل البيت (8: 378) 296. وخزانة التراث (61/ 536) والظاهرية/ دمشق 
[30([]44و) (كذا فى فهرس البلدية (حنفى): 38). 


ترجمة الشيخ محمد يحيى أمان 


اسمه وئسبه: 
العلامة المحقق أصولي زمانه وفقيه أوانه ونعمان أقرانه القاضي الشيخ 
محمد يحيى بن محمد أمان بن عبد الله الكتبى» الحنفى المكى. 
ولادته ومشایخه: 
ولد بمكة المكرمة سنة 1312ه. وتربى فى أحضان والده الذي أشرف على 
تعلیمه» وعندما بلغ السابعة من عمره اشتغل بتعلم القرآن الكريم وتجويده» ولما 
انتهى من حفظ القرآن الكريم التحق بالمدرسة الصولتية» ونهل منها كما نهل من 
المسجد الحرام. 
a SOE EEE‏ 
: عن لوافدين الى مكة المكرمة» منهم 
1- فضيلة الأستاذ الأكبر والمحقق والمدقق مفتي السادة الحنفيةء فقيه الحجاز 
على الإطلاق› بقرة السلف وعمدة اللخلف الشيخ صالح بن صدیی کھال: 
2- والاأستاذ الكبير والعلامة النحرير المتفنن الوحيد قدوة العلماء العاملين› 
الحنفى. 
3- والعلامة الشيخ بهاء الدين الأفغاني. 
4- والعلامة الشيخ عيسى رواس الحنفي المكي. 
5- والعلامة الشيخ ناضرين الشافعي المكي. . ل 
ya AY wp‏ 
9 ا 
a ANY‏ 
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6- والعلامة الشيخ الآستاذ الجليل علامة المعقول والمنقول الشيخ مشتاق 
أحمد. 

7- فضيلة الأستاذ الكبير والعلامة النحرير فقيه عصره وفريد دهره مَّن إليه 
المنتهى في العلوم الأدبية والشرعية الشيخ أبو حسين محمد المرزوقي. 

تلامذته: 
2 

1- العلامة السيد أبو بكر الحبشي ت 1374ه. 

2 الد علر ق بن عانق المالك :399 ف 

3- العلامة محمد نور سيف هلال ت 1407ه. 

4- العلامة الشيخ محمد ياسين الفاداني ت 1410ه. 

5- العلامة الشيخ إبراهيم فطاني ت 1413ه. 

6- العلامة الشيخ إسماعيل الزين ت 1414ه. 

7- العلامة السيد محمد إبراهيم الفاسي ت 1418ه. 

8- العلامة الشيخ صالح الأركاني ت 1418. 

9- العلامة الشيخ عبد الفتاح راواه ت 1424ه. 

0-السيد سقاف بن عمر بن عبد الرحمن شهاب. 

1-الشيخ عبد الشكور فدا رحمه الله تعالى. 

2-العلامة الشيخ عبد الرحمن الملا الإحسائي رحمه الله تعالى . 

3-والعلامة السيد محمد بن علوي المالكي رحمه الله تعالى. 

4-والشيخ خالد قاسم الكتبي متع الله بحياته» وغيرهم كثير يصعب حصرهم. 
كما وأجازه: العلامة السيد محمد عبد الحي الكتاني. 

الحلوم التي دڑسها قي مدرسة الفلاح: 

في سنة 1336ه عيّن مدرساً بمدرسة الفلاح بمكة المكرمة» فدرّس فيها النحو 
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والصرف والفقه الحنفى والشافعى› والتوحيد والحديث ومصطلح الحديث› 
والمنطق والمعانی والبيان والبديع ور :دلت 
مولفاته: 
وقد ترك الشيخ محمد يحيى أمان رحمه الله تعالى مصنفات تدل على 
تمكنه من العلم لا سيما الفقه وأصوله» وقد لقب بنعمان زمانه» وبأبى حنيفة 
عصره» فمن مؤلفاته: 
1- شرح الهداية على متن الشيخ مصطفى بن أحمد الأسقاطي الحنفي. 
2- ص منظومة التفسير سماها التيسير شرح منظومة التفسير. 
3 خصو التر غیت وار هت وسماه: هديب التر غيب وال هیب وقد علق 
عليه فضيلة العلامة السيد علوي المالكي تعليقاً نفيساً طبع معه. 
4- شرح على متن اللمع في أصول الفقه» سماه: نزهة المشتاق شرح لمع ابي 
5- شرح أصول الشاشي» سماه: فتح العليم الشافي. 
ولىك انفضا 
ا ای ن ر و ی ا 0 ی ی پرا 
القضاة» وفى ي اليوم ات و ا الثاني 0ه تعن قاضياً وفي رابع 
0 ا عية بمكة المكرمة. 
ثناء الحلماء عليه 
1- قال الشيخ عبد الله غازي: يحيى أمان بن عبد الله الكتبي العالم الفاضل 
الأصولي النبيه والفقيه الحاذق اللبيب المدرس بمدرسة الفلاح. 
2 وال المد او یکر الخشقی: هو الإمام العلامة الفقيه القاضي الجليل 
الشيخ. 
3- وقال السيد محمد بن علوي المالكي رحمه الله تعالى: العلامة الأصولي 


سے ہے کے 
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4- وقال الشيخ محمد بن عبد الله العزي رحمه الله تعالى: يحيى مان هو 
الشيخ العلامة الدرّاكة المحدث الأصيل مربي المريدين» ومهذب 
السالكين» بقية العلماء الكبار» الأستاذ الأصولى النبيه» وأحد المدرّسين 

5- قال الشيخ إسماعيل الزين رحمه الله تعالى : العلامة المحقق أصولي زمانه 
وفقيه أوانه ونعمان أقرانه الشيخ يحيى أمان المكي. 

زهده وورعه وتواضعه: 
فقد كان الشيخ رحمه الله تعالى زاهداًء والدليل على ذ O‏ 

يديه. 


أما عن تواضعه: فما أخبر به الشيخ الكتبي بقوله: كان رحمه الله تعالى لا 
يحب أن یخدمه أحد» بل کان یخدم نفسه بنفسه» ویحمل ما یشتریه. 
وفاته: 

E E e E A 
بالفلاح» ففي عام 1387ه انتقل الشيخ محمد يحيى آمان من دار الفناء الى دار‎ 
الغا تجا لدا رة عر وجل ودفن بالمعلاة رحمه الله تعالى رحمة الأبرارء‎ 


فاس فسیح حجناته ا 


(1) انظر في ترجمته: الفتح الرباني بترجمة وأسانيد شيخنا الشيخ إبراهيم فطاني وبعض 
تلامذته» لشيخنا المسند الشيخ خالد بن عبد الكريم التركستاني المكي» ص184 
الى 200. 


E 
ےا‎ 
١ 
\+ 


الحمد لله رب العالمين حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده» والصلاة والسلام 
على سيدنا محمد القائل: «مَن يرد الله به خيراً يفقهه في الدين»" . وعلى آله 
وأصحابه نجوم الهدى» ورجوم المعتدين . 

وبعد: فيقول أسير الذنوب» كثير آلغيوتب» الفقير إلى مولاه» محمد خيى: 
ا بمدرسة الفلاح المكية» ابن المرحوم الشيخ أان اكان ال 
الموسوم ب«كفاية المبتدي وتذكرة المنتهي» لاإمام العالم العلامة والحبر البحر 
الفهامة الشيخ مصطفى بن أحمد بن عمر الأسقاطي الحنفي» متنا حاويا للمقاصد» 
مقصورا على محض الفوائد» في غاية الاختصار» موجزا غاية الإإيجاز حتى كاد 
يعد من جملة الألغازء» وقد تقرّرت دراسته في مدارس الفلاح» وأنه محتاج إلى 
الشرح والإيضاح»› والبيان والإفصاح› آرذت ٠0‏ كبوا فوا ل الاد 
والمباني» و صعاب المعاني» ET‏ من الله تعالى العون 
والتوفيق والصون» متوكلاً عليه في التيسير وما هو عليه بعسير. 

ولما آن الإتمام» وفص بحمده مسك الختام» سميته «الهداية شرح كفاية 
المبتدي وتذكرة المنتهي»» ثم تبيّن لي أن فيه زيادات تضعف آذهان الطلبة عن 
احتمالها»ء فاختصرته وسميته «(مختصر الهداية شرح كفاية المبتدي وتذكرة 
المنتهي»› ومأمولي من الناظر فيه النظر بعين الصداقة والصفاء وإصلاح ما وقع 
فيه من الخلل والزلل» فإن الإنسان محل الخطاً والنسيان» والله تعالى أسأل أن 
يجعله خالصاً لوجهه الكريم» وأن ينفعنا به وسائر الطلاب النفع العميم إنه على ما 
يشاء قدير» وبإجابة الداعين جدير» وهذا أوان الشروع . 

فنقول: قال المصتف: 


)1( الببخاري› باب من يرد الله به خيرًا يفقهه فى الدين› ج1 ج 1» ص ۰39 ومسلم› باب 
النهي عن المسألة» ح100» ج2» ص718. 
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اکر 


سے چ کے کے 


E 


M- —REASFTN f FABAE EIT 


ے ہے چ ے سے سے 


افتتح و کتابه بالبسملة أفتداء بالکتاب العزيزب رعملا بحدیث : ل 


أَمَرِ ذي بال ل ا و الله فهو فهو ت ا 2 أ ا ¢ کک DE‏ 
النقع التام» او لا cl eT e‏ الا ا 
المستجمعة لجميع صفات الكمال»ء والرحمن الرحيم بمعنى المنعم المحسن. 
(الحَمْدٌ لِلَهِ) الحمد عرفا عبارة عن فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث 
إنه منعمٌ على الحامد أو غيره» سواء كان ذكراً باللسان أم اعتقاداً بالجنان» أو 
ف ود بالأرکان» والمعنى جنس الحمد مختص بالله (ربٰ العَالّمِينَ) معناه 
المالك لجميع الل من الانسن والجن والملك ولات وعغيرهم (وّالصّلاة) آي 


2 ar 


زيادة الرحمة المقرونة بالتعظيم وإلا فأصلها حاصل (وَالسّلام) معناه الأمانء 


والمراد تآمینه کی مما يخاف على آمته آو على نفسه» إذ المرء كلما اشحدا قريه. 


اشتد خوفه» وقد قال عليه الصلاة والسلام: «إني لأخوفكم من الله“ (عَلى خير 
لقو مُحَمَِء وَعَلّى آلو) الأولى أن يراد بالآل هنا أمة الإجابة لأ المقام مقام 
الدعاء» والعاصي محتاج الى الدغاء اکر م شه (وَصخبو). وخصهم بالذكر مع 


(1) لفظ الحديث الوارد رواه الخطيب في الجامع» والحافظ عبد القادر الرهاوي» والسبكي 
فى طبقاته» وللحديث ألفاظ عدة ورواته عدة. وهو حديث ضعيف . وقد حسنه البعض . 
(2) رواه البخاري بلفظ : (إني لأخشاكم لل وأتقاكم) رواه البخاري» باب الترغيب في 
النكاح» ح4776» ج5» ص1949. 
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E 


مَحَمَدٍ الأسْقَاطيّ | لحتف بضر الله له بعْيْوّب نفسو وَجَعَل يمه خيرا م E‏ قد 
E‏ ےه 2 ي rr‏ ار َ2 E ۶ TE O‏ 

سالنِي بعض بَعْض الأضيدًا ءا د امع شت في الفِقُو عَلى مَذْكَب الإمَام الأغظم 
أبى حَنيفة النعْمَان Sosa SEES esac ieee‏ 


دخولهم في الآل لمزيد الاهتمام» وهو اسم جمع لصاحب» والمراد هنا 
الصحابي» وهو من اجتمع بنبيّنا ية مؤمناً به بعد البعثة في محل التعارف بأن 
يكون على وجه الأرض وإن لم يَرَهٌ أو لم يَرْوٍ عنه شيئاء أو لم يُخبر على 
الصحيح. وأما قولهم: ومات على الإسلام» فهو شرط لدوام الصحبة» لا لأصلهاء 
فدخل العميان والصبيان والنائم والمجنون المحكوم بإسلامه وعيسى والخضر 
ER E)‏ 

(وَبَعْد) كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب» يعني بعد البسملة 
والحمدلة والصلاة على النبي بي (قَيَقَولُ ي 
ن احم بن عُمَرَ بن مُحَمَدٍ الأسْقًاطئ الحَكَفِيْ بضر ال عيوب لفو وَجََل 
ET‏ َڏ ساني بَعْض ت الأَضَيقًاء) يصدق هذا ج بالواحد 
والمتعدد» والصديق من يفرح لفرحك ويحزن لحزنك» سمي بذلك لصدقه في 
محبتك» وضده العدو (أَنْ أَجْمَعَ مُحْتَصراً) اسم مفعول من الاختصارء وهو تكثير 
المعاني مع تقليل المباني (فِي الفِقو) الفقه لخة: الفهم مطلقا ls.‏ فهم ما کق. 
واصطلاحاً: العلم بالأحكام الشرعية المكتسب من أدلتها التفصيلية (عَلّى مَذْكَبٍ 
الاقام الأعْظّم بي حَِيمَةً) هذه کنیته - رضي الله عنه ‏ ولا یلزم آن یکون له ابنة 
سماها بذلك. قيل: إنما كني بذلك لأن الدواة في لغة آهل العراق يقال لها: 
حنيفة» وكان الإمام ملازماً لها. وَولِد رحمه الله تعالى سنة ثمانين من الهجرة 
وتوفي سنة خمسين بعد المائة. 

واسمه (الثَعّْمَّان) بن ثابت» بن المرزبانء من أبناء فارس» وهو الصحيح» 
وقد وردت أحاديث تشير إلى فضله» منها قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه 
الشيخان عن أبي هريرة» عن ابن مسعود: أن النبي يه قال: «لَو گان الايْمَان عِنْدَ 
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و مِنّ اله تَعَالّى الرَّحْمَةَ والرضرَان فِي عَايَةٍ الاْيَصَارِ وَنِهَايَة الإيْجَازِ جَايِعَاً 

في المُنُون الكِبّار گالگٽز والمُلقّی وتلوير الأَبْصَارٍ لِيَفْرْبَ على المَُعَلم 
رة وسيل على المدى ا 
التريًا لتَتاوله رال من أبتَاء ارس" وفي رواية عن ابي هريرة: «وَالَڍِي في 
يِه ل گان الذينْ مُعَاَا قا ڀالشرًا اة رَجَل مِنْ تًارس». وليس المراد بقارس 
البلاد المعروفة وهم الفرس» لخبر الديلمي : «حَيْرٌ العَجّم فارس»» وقد کان جڏ 
أبى حنيفة من فارس على ما عليه الأكثر. قال الحافظ السيوطى : هذا الذي رواه 
الشيخان أصل صحيح يعتمد عليه في الإشارة إلى 2 حنيفة › و حاز الإمام ابو 
فة قات السبق في العلوم خصوصا اقرع كاه واس ادرت 
وغ ها وان اها ورغا کریما NEE aN A‏ 
كثير العبادة وقيام ا ا وحج خمسا 
وخحمسين حجة» ورآى ربه في المنام مائة مرة» ولها قصة مشهورة (عَلَيهِ يِن الله 
تَعَالّى الرَحْمَةٌ والرضوان) المعنى: اللهِمٌ أنزل عليه إنعامك وإحسانك وفضلك 
لأن حقيقة الرحمة مستحيلة في حقَّه تعالى (فِي غَايَةٍ الاخيَصًار) أي في آخر 
مراتب الاختصار الذي هو تقليل الألفاظ (وَنِهَايَةٍ الإيِجَاز) أي ما ينتهي إليه 
الإيجاز الذي هو تقليل الألفاظ» وصح العطف لاختلاف اللفظ . 

(جَاعَاً لما في المُنُونِ الكَبَارٍ) مما لا بد منه للمبتدي ولا غنى عنه 
للمنتهي (گالکنز والمُأتقَّى وتثوير الأَبْصَارِء ليِقَرْبَ) أي يسهل (عَلّى المُتَعَلّم) أي 
مرید السام (درسه) ا قراءته على الشيخ ليعلم معناه (ويَسهل) أي يتيسر (عَلَى 
المُبَْدِئ جفظة) يجوز فيه الهمز وعدمه» وهو الآخذ في صغار العلم والمتوسط 
هو الآخذ في أواسطه» والمنتهي هو الآخذ في كباره. 


ا 


)1( الببخاري› باب سورة الجمعة» ح4615» ج4» ص8 ۰185 ومسلم› باب فضل فارس› 
ح 231 ج ۰4 ص1972 
(2) مسلم» باب فضل فارس > ح230»› ج ۰4 ن 1972 
(3) رواه الديلمي ج2› ص78 عن علي › وقال الشوكاني ذ في الفوائد المجموعة» ص 414: 
۲ لر 


(هو موضوع في إستاده مجهولان) . 
ا 4 


¥ TRESS 3 FOI 


سے سے 
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قَأَجَْمّةٌ ّى دَلِكَ طالباً تراب رَاغباً إلى اث تَعَالَّى فى التَوفيق لِأْصّواب إنَهُ 
عَلَّی ما ووباد ليف حير . 


ر رے وو لے ور 27 Ay og E0‏ 
وسميته :. كقاية المبتري دة المُنتهي»» والله سبځانه سال أن ن ينعع پو 
ى 


گمَا نفع د أله نه ول الإجَابة وإليه الإنابة وَهُوّ حَسْبي وَنِعْمَ الوَكِيل . 


(قَأجَنْتهُ إلى دَلِك) أي سؤاله المتقدّم بالوعد أو بالشروع في تأليفه (ظالباً 
للثوّاب) هو مقدار من الجزاء يعده الله تعالى لعباده في نظير أعمالهم الحسنة 
تفضا منه (رَاغِباً إلى او تَعَالّى) أي سائلاً ومتوجُهاً (فِي الكَوْفِيتق لِلْصّواب) 
الاواا رع اراب راا كم مرا اراي 9 اد ارف ور 
خلق قدرة الطاعة في العبد وتسهيل سبيل الخير إليه» والصواب ضد الخطاً 
الال ا به هنا ما هو مذهب الإمام أبي حنيفة في الواقع وإن لم 
يكن صواباً في نفس الأمر لا موافقة ما في الواقع لأنه لا اطلاع لنا عليه (إِته عَلَّى 
ما يَسَاءٌ قَدِيرًٌ) فعيلٌ بمعنى فاعل» أي على الذي يشاؤه قادر (وَبوبَادِءِ ليف 
خَپير) العباد جمع عبد وهو الإنسان حرأ كان أو رقيقاًء والعبودية ترك الاختيار 
وعدم منازعة الأقدار والثقة بالفاعل المختارء واللطيف العام بدقائق الأمور أي 
بخفياتها ومشكلاتهاء والخبير هو العليم فالله تعالى عالِم بعباده وبمواضع 
حوائجهم› بهم . 

(وَسَمَيْنه: «كَفَايَةَ المُبتدى وَتَذكرَةً المُنتهي»› فا اة اشا ن 
ls eT‏ المتون الكبار (إِنَه 
الإجًابَة) أي متولي إجابة الدعاء (وَإٍليو الإنَابٌ) أي إليه الرجوع لا إلى غيره (وَهُوّ 
حَسبيٰ) يعني يكفيني ما أحتاجه (وَيِعْمَ الوّكيل) أي الموكول إليه جميع أمور 


سے 


تار الت الد 


اغلمْ وَفَقَِن اله وباك لِمَا يبه وَيَرّْصَاه مِنَ القَوْلِ وا لعما ¢ وأن بَحُفَظتا من 
ا E N E A‏ 


GP NEE PE gr 
له وَلّاك) التوفيق هنا خلق قدرة الطاعة في العبد وتسهيل سبيل الخير‎ 
به وَيَرْضصَاه مِنَ القَوْل والعَمَل» وأن يُحُفظتا) أي وأسأله أن يعصمناء‎ e اله‎ 
فهو منصوب باسأل محذوفاً (يِىً الَا والرَدَلٍ) في الأقوال والأفعال إلى‎ 
أخگام الشرع) أي الآثار الثابتة بخطاب الشارع وهو الله تعالى حقيقة والنبي 4لا‎ 
مجازاً لأنه مبلْغ عن الله تعالى (القَرْضٍ والوَاجب والستَة والحَرَام والمباح).‎ 
(أمَا الفرْض : فهو لغة) القطع والتقدير والبيان (وَشَرْعاً : ما ٿبُْك بدَلِيلٍ‎ 
e قظِيٌ) خرج الواجتخ لانة دليل ظني (لا شَبَهَةً فيو) خرج المباح الثابت‎ 
کقوله تعالى: لإكَلٰأ وشربُوا) [البمَرَة: الآية 60]» وقوله تعالى: ولا حلع‎ 
الا [المائدة: الآية 2]. وبعض المندوبات الثابتة به كقوله تعالى: و وافکاا‎ 
َير € [الحَجّ: الآية 77]» وقوله تعالى: إفكاتوهم إن علمتّم فيم 6( [الورةالاة‎ 
فقوله: لا شبهة فيه أي من جهة الدلالة والثبوت ثلا بد فى الفرضن هن‎ .3 
قطعيتهماء أي الثبوت والدلالةء كالآيات القرآنية والأحاديث الصريحة التي لا‎ 
TTT تخل الال س وح وحکمه اللزوم علماً بالعقل‎ 


بالبدن» وفي الآخرة (يْنَابُ فاعِله ويكَفَرُ) بضم فسكون أي يتسب إلى الكفر» فهو 
RSE 19‏ 


کر الو E‏ 
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جَاجده ِن گان منَفَقَاً عَليْهِ وَيَسْتَحِقٌ اليقَابَ . 

واا الوَاجب: فما د ثبت بدَلِيَلِ ظنی فيه يناب فاعِلهء وتار 
ليه العقاب . 

وأمّا السَّةَ : فهى الطريقة َه المَسْلُوگة فِي الدَيِنِ مِنْ عَيٍْ روم عَلَى سَبِيلٍ 


ے2 0 


المُرَاظبَة يناب فَاعِلَهًا وتارگها يلام َا يَسَْحِقٌ العِقَابَ بَلِ الاب وَالمُوَكَدَةٌ منها 


مهما كفره إذا رعاه كافراًء وأما من التكفير فهو غير ثابت هنا وإن كان جائز في 
اللغة والأصل ويكفر الشارع (جَاجِدّة) أي منكره سواء أنكره قولاً أو اعتقاداً (إِنْ 
گان) الفرض المجحود (مَتَفْقاً عَلَيهِ) أي على فرضيته كأصل الغخسل والمسح» 
فمن أنكره يكفر ومن أنكر فرضية مسح ربع الرأس أو شعرتين أو مسح الكل لا 
يكمّر لعدم الاتفاق على فرضيتهاء وكذا غسل الفم والأنف في الغخسل (ويستجق 
العقّابَ) تاركه» ويفسق بلا عذر ولا استخفاف لوجوب العمل» فإن استخف فهو 
کافر. 
(وأمَا الوَاجبُ) فهو لغة مأخوذ SS‏ 
ا وزغا ما دك( بُ بِدَلِيَلِ ظنيّ فِيهِ 
RE‏ اللزوم عملا كالفرض لا 
علماً على اليقين للشبهة في دلیله حتی لا یکفر جاحده ویفسق تارکه» وحکمه 


و 


الأخروي ما ذكره بقوله: (يَابٌ قَاعِلَهء وَنَاركة يُخْسّى عَلَيهِ اليِمَابٌ). 

(وَاَمًا SS SS‏ أو ةوشر غا ما دک ها 
بقوله: (فهي الطريقة المَسْلُوگة فِي الَبْنٍِ مِنْ عَيْرٍ لُرُوم عَلَّى سَِيلٍ 
المُوَاظَبَةٍ) فقوله: طريقةء يشمل السلّة وغيرها. وقوله: من غير لزوم» خرج به 
الفرض. وقوله: على سبيل المواظبة خرج به المستحبة والمندوبة وهو متعلق 
بقوله: المسلوكة. والمراد بالمواظبة الفعل بغالب الأحيان» وأحسن منه قول 
بعضهم: طريقة مسلوكة في الدين بقول أو فعل من غير لزوم ولا إنكار على 
تاركها وليست خصوصية» وحکمها ما ذکره بقوله: (يْكَابُ فَاعِلهًا وتارگها يلام 
ولا تس العِقَابَ بل الِكَابَ) والعتاب أشد من العقاب (وَالمُوَكَدَةٌ مِنْهّا) لا 
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ما قَعَله التب ية ووَاظبَ عَلَيْهِ ولم ينره وَالمُْسَْحَبُ مِنْها ما قَعَلَهُ عَلَيْهِ الصّلاهٌ 
والسلام احیاناً وتّرگه أخيااً. [ 

ص oR ° O: ° e‏ ررك ےو ھم 9 

وما الجَرَامٌ َا ڈ ا 
مقا ڪَليو ويام قَاعله وات تارگه. 

وَالمَكَرْوهٌ إلى الحرام َفْرَبُ يناب تاركة مثالا وَيُخْسَّى اليِقَابُ عَلّى 
فاعله . وعند محمد کل روو راء E E‏ 


يخفى ما فيه» فإن ما سبق تعريف للمؤكدة خاصة لا لمطلق الستّةء فإن قوله: على 
ميل البراظة أشن المسخهة فكان هة الاقصار على تعر السحة ا 
فَعَلَهُ النَبنْ بل ووَاظبَ عَلَيَهِ ولم يعْركْة) يعني إلا نادراً» وذلك كالأذان والإقامة 
ED A ECD OEE ONT‏ 
ينها ما فَعَلهُ عَلَيْهِ اللا والسّلام آحانا و ركه خان كدان الرد ورن 
القراءة في الصلاة فوق الواجب» وحكمه الثواب بالفعل» وعدم العقاب والعتاب 


بالترك. 


(وَأمًا الحَرَامٌ قَمَا ثبت فِي الشرع حر مته ِدَلِيْلِ قظوِيّ) خرج به المكروه 
فان رهه ت نبنت بدليل ظني» وحکمه أنه حر محل ِن گان فقا علب 
کشرب الخمر والزنا والرباء فمن استحل شيئاً منها يكفر» ومن استحل ذبيحة تارك 
التسمية عمداً لا يكفر لعدم الاتفاق على حرمتها (وَيَاتَمُ قَاعِلةُ ويْنَابُ تَاركه) 
لامتثاله أمر الله تعالى. 


الكو ل ا چ والمراد هنا كراهة تحريم» وهو ما کان 
(إِلّى الحرام أَفْرّبُ) وهذا عندهما خلافا لمحمد» وقولهما هو الصحيح المختارء 
Ca‏ (يُثابُ تاركة اميثالاً) يعني إذا قصد بتركه امتثال أمر الله 


رو9 


لأنه لا ثواب إلا بالنيّةء فليس مجرد الترك كافياً في حصول الثواب (وَيُخشى 
العقَاثُ عَلى فاعِلِه. وعِنْد مَحَمَّلِ: گل مَكُرُووِ حَرَام) أي كالحرام في العقوبة 
بالنار» وهو لا يطلق عليه لفظ الحرا م لأنه لم يجد نصاً قاطعاًء فإذا وجد نصا قاطعا 
ا ا ا 


س ےے ہے کے کے 


3 اکر 


E 


M- —REASFTN f KRABI ETAT 


سے ےچ سے 


22 خطبة الكتاب 
وَالمَبَاح ما فِعلهُ وره سوَاءٌ وَلِكَلٌ امُرىءٍ ما توئ . 


(وَالمُبَاح ما فِعْلة وتَركه سواء) فلا يستحق فاعله ثواباً ولا عقاباًء وفي 
«الدر: نعم ات ا ا (ولكل امریءِ ما نوئٰ) المعنى لكل امرئ 
جزاء ما نوى» فالأكل إلى حد الشبع مباح لا ثواب ولا عقاب على فعله ولا على 
تركه» فإن نوى به الإنسان التقوّي على عبادة الله تعالى كالصوم والصلاة فإنه يثاب 
علیه» وإن نوی به التقوي على معاصي الله تعالی يُعاقب» فالمباح قد يقترن به ما 
يجعلَةٌ مثاباً عليه أو مُعاقباً عليه. 


کتاب الطهار 


المِياه الى يحور التَطهيرٌ بها سَبْعَةَ مياه : مَاءٌ السّماءِ وَمَاءٌ البحر وَمَاءٌ النَهُر 


ت ے 


وَمَاءُ البقر» وَمَاءٌ اين O‏ 


الكتاب لغة مصدر بمعنى الجمع. واصطلاحاً مسائل اعتبرت مستقلة 
شملت أنواعاً أو لا. والطهارة مصدر طهر الشيء بفتح الهاء أو ضمَّهاء والأول 
آفصح» وهي لغة النظافة وخلافها. والطهارة بالكسر اسم الالة» وبالضم فضل مَا 
يطهر به. وهي اصطلاحاً زوال حدث أو خبث. 

(الْويَاه) جمع ماء بالمدّ على الأفصح وقد يقصر» وهو جوهر لطيف شفاف 
يتلون بتلون إنائه يخلق الله الري عند تناوله (اليِي يَجُورُ) أي يصح (التَظهِيرٌ بها) 
LS RSG a‏ 
عة او اة الا آى الما ازل من السماء وهو الفطرهة تال ن 
لإوأنرتا من السَمَاءْ ماة€ [المؤمنون: الآية 18] وهل المراد بالسماء الجرم المعهود أو 
السحاب لأن السماء لخة اسم لما علا وارتفع قولان (وَمَاءٌ البٌحر) أي ماء هو 
الببحرء والبحر هو الماء الكثير وفي الحديث: «هُوَّ الطَهُور مَاوَه الحل ميتم . 

(وَمَاءٌ التَهُر) أي الماء الجاري في النهر بفتح الهاء وسكونهاء وال فيه 
للجنس فهو شامل لنيل مصر ونحوه كسيحون نهر الهند» وجيحون نهر بلخ» 
ودجلة والفرات نهران بالعراق (وَمَاءٌ البقر) آي الماء النابع من البئر» والبئر هو 
الب الميكدير اهارن ف الارص سواء كان مطويًا أو لاء فالأول هو المبني» 
والثاني غير المبني (وَمَاء الْعَيْن) أي الماء النابع من العين» وهو الشق في الأرض 


(1) أبو داود» باب الوضوء بماء البحر» 83 ج1» ص31. والترمذي» باب ماء البحر أنه 
طهور»ء ح69 ج1 ص 100. النسائي»› باب الوضوء بماء البحر»ء ح332 ج1» 
ص176. ابن ماجه» باب الوضوء» ح387» ج1» ص136. 
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وَمَاءٌ الل وَمَاءٌ البَرَدِ. 
و ب r0‏ اذا َا و o%‏ ر ر 2ے 0 2 
ا م طاهر مطهر غير مکروو» وهو المَاءٌ المطلق . 


I o 


وَظاهِڙ مُظهَر مَحُرُوة. وهو ما شرب ينه الهرَةٌ الأَهْليةُ وَنَحوْهَاء a‏ 


أو في الجبل ينبع منه الماء على سطحها من غير استدارة (وَمَاءٌ التَلّج) بالمثلثة» 
هو النازل من السماء مائعاً ثم يجمد على الأرض من شدة البرد (وَمَاءٌ البَرَدِ) 
بفتح الراءء هو النازل من السماء جامداً كالملح ثم ينماع على الأرض من شدة 
البردء وماء الثلج والبَرّد وإن كانا من السماء لكن وصف الجمود ميّزهما عنه 
خصوصا بالتسمية المذكورة» فلا يقال: لا حاجة لذكرهماء ويجمع هذه السبعة 
قولك: ما نزل من السماء أو نبع من الأرض فإنه يدخل تحت ما نزل من السماء 
ثلاثة: المطر والثلح والبَرّد» وتحت ما نبع من الأرض أربعة: ماء البحر وماء النهر 
وماء البئر وماء العين» وهذا التقسيم بحسب ظاهر العيان وإلا فجميع المياه رلت 
من السماء قال تعالى: ألم كر أن أله أل من السماء ماه فلكم يكبي ) [الزمر: 
الآية 21] الاأية. 


0 المِيَاه) تنقسم باعتبار وصفها (عَلَى أَرْبَعَةٍ أفْسام: ظاهر) في نفسه 
(مطهر) لغيره» أي محصل الطهارة لغيره ممن رقع دت أو خت (غبر مرو 
أي استعماله (وَهُوّ المَاءٌ المَظلَقّ) وهو الذي يسمى: ماء بلا قيد لازم عند العالم 
بحاله» وهو صادق بصورتين» الأولى: ما لم يقَيّد أصلاً بأن يقال: هذا ماء. 
والثانية: مَا قَيّد بقيد غير لازم كماء البئر فخرج الماء المستَعمّل والنجس» فإن 
العالِم بحالهما من آهل العرف واللسان لا يسميهما ماء بلا قيد لازم» وخرج القيد 
بقيد لازم كماء البطيخ» فالماء المطلق هو الذي جمع الأوصاف الثلاثة الطاهرية 
والطهورية وعدم كراهة الاستعمال. وأما قولهم: ماء مطلق» فإنه شامل للماء 
الطاهر والنجس وغيرهما. (و) ثانيهما (طاهر مطهر مَكرُوة) استعماله (وَهُوًّ ما 
شَرِبَ مِنْةُ الهِرَةٌ الأَهْلِيَة) الكراهة تنزيهية على قول الكرخي لعدم تحاميها 
النجاسة» وتحريمية على قول الطحاوي لحرمة لحمهاء وهذا عند وجود المطلق 
لاقلا كا ضا و ك ا ان ان لر سارها ت( 0 
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وطاهر مطهر لِعَيروء وَهُوّ المَاءٌ المستعْمَل» طاهر مطهر مَشكوڭ وهو مَا شرب 


ينه البغّل والجمَارُء ماءُ نجس وَهُوَ الّدِي حلت فيه نجاس وَلَمُ يَكَنْ عَشراً في 


نے 


ڪشر أو کان فير . 


سواكن الوت الدموية كالفارة والحية وكذا الدجاجة المخلاة وسباع الطيرء وأما 
ما لیس له دم سائل فلا كراهة في استعمال ما مات فيه فضلاً عن أن يکون سؤرها 
E‏ 

(و) ثالثها (طاهِر) في نفسه لو أصاب ثوب إنسان لا ينجسه (مظهر لَِيرو) 
أي غير محصل الطهارة لغيره من الأحداث» وأما الأخباث فيزيلها (وَهَوّ المَاءٌ 
المَستعْمَل) وهو طاهر ما استعول في الجسد لرفع حدث أو قصد استعماله لقربة» 
وهي فِعْل ENE EEE‏ 
مجلس آخر بنيته ليصير عبادة. ثم الماء يصير مستعملاً بمجرد انفصاله عن الجسد 
في الصحيح. وقيل: إذا استقرٌ في المكان. 

ورابعها: (ظاهِر مَطْهَرّ مَشكوآ) أي متوقف في حكم طهوريته فلم يحكم 
بكونه مطهراً ولم ينف عنه الطهورية (وَهُو ما شرب ينه البَغْلٌ والجِمَارٌ) سبب 
الشك في سؤر الحمار تعارض الأدلة في طهارته ونجاسته»ء وأما البغل فلأنه من 
نسله فكان بمنزلته. هذا إذا كانت أَمّه أتاناًء وأمّا إذا كانت رمكة» أي فرسة» فسؤره 
لا شك فيه لأن الولد يتبع الأم. 

وخامسها: (ماءٌ نجس) بكسر الجيم (وَهَو الي حَلَّٺ فيه تَجَاءَ وان 
راكداً قليلاً وعلم وقت وقوعها يقيناء أو بغلية ظن» وهذا في غير قليل الأرواث 
لأنه معفرٌ عنه» وقد بين القليل بقوله: (وَلَمْ يَكّنْ) ی شا اعرا ن 
شر) قيل: المعتبر ذراع المساخة لأن المكان من الخمسستوحات» وض حه 
قاضيخان. وقيل: ذراع الكرباس توسعة في الأمر على الناس» وعليه الفتوى كما 

فى الهداية. ٠‏ وذراع المساحة سبع قبضات مع كل قبضة أصبع قائمة وذراع 
E‏ . وقيل: سبع قبضات فقط (أَوٌ كانَ) يعني عشراً في 
عشر (فتَغيّرَ) بظهور وصف النجاسة فيه» وهو: اللون أو الطعم E‏ َ 


_— ج 
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فل واو ال د بالدبَاغ 


إل جال الخنزير والادهئ› ESS SD‏ 


في العمق أن يكون بحال لا تنحسر الأرض بالعَرْفِ منه على الصحيح. وة 
دراع. وقیل: شبر. 

واعلم أن المقصود كون سطح الماء مائة ذراع لا فرق بين أن يكون شكل 
NOE a ml‏ 
مربعاً اعتبر أن يكون كل جانب منه عشرة أذرع» فتكون مساحته مائة ذراع» وكذا 
إذا كان طولاه عشرين عشرين وعرضاه خمسة خمسة» فهو في حكمه لأن مساحته 
مائة» وإن كان مثلثاً اعتبر أن يكون كل جانب منه خمسة عشر ذراعاً وربع ذراع 
حتى تبلغ مساحته مائة ذراع . ومساحته في هذه الصورة أن تضرب أحد جوانبه في 
نفسه» فما صح أخذت ثلثه وعُشره فهو مساحته بحده» وإن کان مدوّراً أن یکون 
قطره أحد عشر ذراعاً وڅمس ذراع ودوره ستة وثلاثين» فمساحته أن تضرب 
نصف القطر وهو خمسة ونصف» وعشر فى نصف الدور وهو ثمانية عشر يحون 
مائة ذراع» وأربعة أخماس ذراع» وتمامه اھا الوهاج». 

ولما كان الدبغ مُطهراً في الجملة ذكره عقبه فقال: 

(قَصَلٌ: وَخُلُودٌ المَيَْةٍ تَطْهَرُ بالدّيَاغ) الدبغ لا يؤثر الطّهارة إلا فيما 
ول والدباغ ما يمنع النتن الماد عن الجلد الطاهر بالأصالة. وهو قسمان: 
Sh‏ يكوت بالقرظ وقشورالرماك والب والثاتى 
ر اي ن ا و ر في الريح . وينبني على طهارته صحة 
الصلاة فيه وعليه والوضوء منه (إِلا جلد الخزير والاَدَمِي) اما الخترير فلت جا ته 
الح وام الاي فلآن جلده غير قابل للدباغة» وهذا على قول» وعليه 
فالاستشناء صحيح. وقیل: يَطهرٌ جلده TE‏ 
وعليه فلا يصح استثناؤه. ويجاب بأن معنى طهر جاز الانتفاع مجازا لعلاقة 
السببية والمسببية في الجملة» فيكون المعنى: وجلود الميتة يجوز الانتفاع بها 
بالدباغ إلا جلد الخنزير والآدمي. أما الخنزير فلا يجوز الانتفاع به لنجاسته 
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EE‏ جلده بالدَبَاعَةٍ AIEEE‏ ل گل وء عَظم 
الميَء وَعَصَبهَاء وَحَافِرُها وقرنها طاهِرٌ. 


العينية. وأما الآدمي فلا يجوز الانتفاع به لكرامته لا لعدم طهارته لأنه يطهر 
بالدباغ. والقول الثاني هو الموافق للمنقول في المذهب كما في (النهر». 

(وما طهر جلده بالدَبَاغُةٍ) وهو الحيوان القابل a‏ 
بالأصالة له (طهر E‏ المذهب. وقيل: إنما يطهر جلده إذا لم يكن 
سؤره نجسا. وهل ي يشترط لطهارة الجلد كون الذكاة شرعية بأن تكون من الأهل 
ا الحرم لصيد» أو كتابياً في الحل بأن 
يكون فيما بين اللبة واللحيين في الذكاة الاختيارية وفي أي موضع اتفق في 
الاضطرارية؟ قيل: نعم وقيل: لاء وصحّح كل والأول أظهر كما في «التنوير» 

(وگڌا لَحْمَهُ) يعني يطهر بالذكاة لو مأکولاً بلا خلاف (وَإِنْ لم يُوْگل) ففيه 
تصحيحان فصح في الهداية والتحفة والبدائع طهارته» ومشى عليه في الكنز 
والدرر» واختار شراح الهداية وغيرهم آنه لا يطهر. وفي الدر - وهذا أصح مَا 
يفتى به وإن قال في الفيض: الفتوى على طهارته. وفي السراج: إنه قول 

والحاصل أن ذكاة الحيوان مطهرة لجلده ولحمه إن كان اا 
ن کان تنج الخن فا طهر مها و قان كان جاك لا ا الا 
فكذلك لأن جلده حينئذ يكون بمنزلة اللحم وإلا فيطهر جلده فقط EEE‏ 
يجوز استعماله تعظيما له. 

(وَعَظمُ المَيتَةٍ) غير الخنزير على قول أبي يوسف أن شعره نجس في ظاهر 
الرواية. وعند محمد: طاهر لضرورة استعماله للخرّازين (وَعَصبها) على المشهورء 
وبه جزم في «الوقاية» و«الدرر» وغيرهما. 

وفي رواية نجس وصححها في السّراج الوهاج (وَحَافِرُها وقَرنها) الخالية 
عن الدسومة» وهذا قيد في الكل (طاهر) لان هذه اال اانا ك 


عدم التألّم بقطعها 
OS‏ 


N TISL َ 0 


و سے ج ےو 


ے ہے کے کے د 


yi 
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م 2 2 ٣ 2 3H20‏ »م ر 2 2 o7 Aro o‏ 
ولا يحور استعمال وای الذهب والفضة› ویيحور استعمال غیرهما . 
ES‏ ۰ ا 
فصل: ي البثر 
ووے و کو oF grt «o0 dg‏ و o «07 < Sok‏ م £ 
ينزح عشرون د | پموتِ فارو ا عصعقور › واربعون موت نحو حمامږٍ او 


(قَضل: ولا يَجُورُ) أي لا يحل وعدّه بعضهم من الكبائر وبعضهم من 
الصغائر (اسْيِعْمَال أوَانِى) جمع آنية» وهي جمع إناء كسقاء وأسقية فهو جمع 
الجمع (الڌب والفِضّة) أي المصنوعة منهما بأن يأكل أو يشرب أو يدهن أو 
يتطيب في آنية الذهب والفضة أو يكتحل بميل أو مكحلة من أحدهما وكل ما هو 
ا اع ا و ف ا :اف و رو 
الشرب فالباقي في معناه لاستواء الاستعمالء والجامع أنه زي المتكبرين وتنم 
المترفينن وأنه منهي عنه فيعم الكل ويستوي الرجال والنساء لعموم النهي»› وأما 
الحلي فحرام على الرجال لا النساء. 

(وَيَجُورٌ اسَْيِعْمَالٌ عَيْرهِما) كإناء من رصاص أو زجاج وبلور وعقيق 
ونحاس وصفر وغيرها. ثم ذكر المصنف أحكام البئرء فقال: 

(قَضل: فِي البفر) أي فِي أحكامها (يُنْرَح عِشَرُون دَلواً) وسطاء وهو 
المستعمل في تلك البئر كثيراً (بِمَوْتِ نَأرَةٍ أو عُصضفُور) بضمتين ونحوهما فِي 
ا ی ی ا ا ع کے و ا یر ےد 
ساعتها ينزح عشرون دلوا" ويُستحبٌ الزيادة إلى ثلاثين لاحتمال زيادة» والدلو 
المذ كوي غل ا قار تمن الوط ركان ذلف طا رة لل روالد وال ها ديد 
المستقي (وَأَرَبَعُون) دلواً بطريق الوجوب بعد إخراج الواقع فيها (بمَؤْتِ تخو 
حَمَامةٍ أو دَجَاجَدٍ) كهرة وسخيلة ويستحب الزيادة إلى خمسين أو ستين ثم رواية 
E NEE‏ انظر الدرايةء ج 1ء ص ۰60 وقال الزيلعي في 


نصب الراية ج 1» ص128: «قال شيخنا علاء الدين: رواهما الطحاوي مع أثر آخر 
لبي سعيد الخدري من طرق» وهذان الأثران لم أجدهما في شرح الآثار للطحاوي». 


روو وي ,ے ا 
وکله و یں وبموتټ شاو ا و گلپ أو دمي أو انيِفَاخ حيوان أو و تفسخه› 


وماتتان َو لم يُمْكِنْ رها . 


الستين هي الأصل وهي الأحوط كما في شرح المجمع» وما بين حمامة وفأرة في 
الجثة كفأرة في الحكم» وما بين دجاجة وشاة كدجاجة» والفأرة مع الهرة تبعاء 
ونحو الهرتين كشاة» ونحو الفأرتين كفأرةء والثلاث إلى الخمس كهرة» والست 
كشاة» كذا فِي الهداية العلائية. 

(وَكَلةُ بوقوع تَجس) يعني وينزح كله بوقوع نجس وإن قل من غير 
الأرواث كقطرة من دم أو خمر أو بول لأن قليل الماء ينجس بقليل النجاسة وإن 
لم يظهر الأثر (وَيمَوْتِ سَاةٍ) إذا كانت كبيرة» فإن كانت صغيرة جداً فقد مر 
حکمه (أَوْ گلْب) يعني أو بموت كلب» قيد بالموت لأنه إذا لم يمت وخرج حي 
ولم يصب فمه الماء وليس على بدنه نجاسة فالماء طاهر ولا ينزح شيء» بخلاف 
اا ا ا 
زنجي» وأمر ابن العباس”" وابن الزبير” - رضي الله عنهم - بمحضر من الصحابة 
من ا حَيْرّان) دموي غير مائي لانتشار أجزاء النجاسة (أوُ 

تقَسخو) أي تقطع أجزائه وتفرُقهاء وكذا إذا تمعط شعره أو ريشه (وماكان لَوْ لم 

کن وځها) هذا : تقریر محمد - رحمه الله تعالی - وأفتی به لما شاهد آبار بغداد 
كثيرة المياه بمجاورة الدجلة وهو الأيسر وعليه الفتوى. وتستحب زيادة مائة لزيادة 
إلنزاهة. 

(تتبية): لا ينجس اليئر بوقوع بعر وروث وخئثي سواء کان رطباً أو يابساً 
N O E PD AT CET‏ 
ولا يفسد بخرء حمام وعصفور ونحوهما مما يؤكل من الطيور غير الدجاج 
والأوز» ولا بخرء سباع طير في الأصح. 


)1( الستن »> الدارفظنى) باب البئر إذا وقع فيها حيوان» ح 1ء ج1» 33 
)2( المصنف» ابن أبي شيبةء باب في الفأرة والدجاجة وأشباههما يقع في البئرء ح1733» 
J‏ لر 


ج c1‏ 162. 
ا 4 
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س 


30 كتاب الّهارة 


وسۇر المي وَالفرّس› وما يوگل لخمه اهر وسۇر ا کا لکلب وا لخنزیر 
سباع الباقم تجس› وسار ر الهِرَة وَسِبَّاع الطَيْرء وَسَوَاكِنْ البيوت مكروة 
رَسرُ الجِمَارِ والبغْل مشو ب رصا بو ويم عِندَ عَدَم المَاءِ. 


(وَسَوْرٌ الآَدَمِيٌ) مُطلقاًء والسؤر بهمز عينه اسم لمُطلق البقية من كل شيء» 
N E E E OED aa geo‏ 
المَْرُوب منه سؤر (وَالقَرّس) على الصحيح لآن حرمة لحمه لكونه آلة الجهاد لا 
لنجاسته» ألا ترى أن لبنه حلال بالإجماع a‏ 
كالإبل والبقر والغنم» ولا كراهة. في سؤرها إن لم تكن جَلالَّة (ظَاهِرْ» وسور 
الكَڵْب والخنزير وسباع البَهَايِم) كالأسد والنمر والفهد والذئب والضبع والفيل 
E ET NNE‏ الهرّة) الأهلية ا ا 
(وسِبّاع الطْيْر) كالصقر والحدأة والشاهين والبازي والرخم والغراب (وسواكن 
الببّوت) مما له دم سائل كالحية والفأرة (مَكَرُوة) إلا العقرب والخنفس والصرصر 
لعدم نجاستها. 

أما سقوط نجاسة سؤر سواكن البيوت فلكونها طائفة بالبيت لعدم إمكان 
الاحتراز عنهاء لكن يكره سؤرها تنزيهاً لعدم تحاميها النجاسة. وأما سباع الطير 
فطهارة سؤرها استحسان لأنها تشرب بمنقارها وهو عظم طاهر. والقياس النجاسة 
لحرمة لحمها كسباع البهائم. 

(وَسوْرٌ الجمَارِ والبَغْل مَشكَوڭ) في حكم طهوريته» ومعناه التوقف في 
كونه يزيل الحدث» فقالوا: يجب استعماله مع التيمم عند عدم الماء المطلق 
احتياطاً ليخرج عن العهدة قن واا العامة اة فيزيلها عند الإمام وأبي 
يوسف لقلعه إياها (يتَوصَاً به ويتیمّم) اتختاظا (عِندَ عدم الا ول مرها فاه 
طهور يقيناًء والأفضل تقديم الوضوء لقول زفر بلزوم تقديمه لشبهه بالماء المطلق 
في وجوب الاستعمال» والأفضل ال وف للاختلاف فِي لزوم النية فِي الوضوء 
بسؤر الحمار» وعرق کل كسۇره. ) 
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فصل: فَرَائِض الوضوءِ 
َة عَسْل الوجى حه ظولاً: ِن مبْدَا َج الجَبَهَةٍ ّى أسْمَلِ 


لأف ا عَرْضاً يِن شح ت الأَذْن إل ا الأذن وغسل 1 ليَديْنِ مع 


AR NLS ERS e ORD المرَفْقَينِ› ومسح ربع الرسء‎ 


(قضل: فرَاِض الوصُوءِ) الفصل لخة: القطع. واصطلاحاً: اسم لجملة من 
المسائل تغْيّرت أحكامها بالنسبة إلى ٠‏ ما قبلهاء والفرض تَقَدّم معناه . والوضوء بضم 
الواو وفتحها مصدر الوضوء واسم مصدر لتوضاًء وبفتحها ما يتوضاً به . وهو لغة: 
الحسن والظافة و ااا غسل الأعضاء الثلاثة ومسح ربع الرافی ا( ك غل 
الوّجه) الخسل بفتح الغين إزالة الوسخ عن الشيء بإجراء الماءء وبضمها اسم 
لخسل تمام الجسد وللماء الذي يغسل به» وبكسرها لما يغسل به الرأس من 
خطمي وغيره» والمراد الأول ومعناه شرعا الإسالة مع التقاطر ولو قطرة حتى لو 
لم يسل الماء بأن استعمله استعمال الدهن لم يجز في ظاهر الرواية. وعن أبي 
يوسف: هو مجرد» بل المحل سال او لم يسل» والوجه مَا يواجه به الإنسان. 


OPE E : e 
ن لوج‎ N 


ا عَرّضا) بفتح العين مقابل الطول (مِنْ سَحْمَة الاأَذنِ) الشحمة معلق 
القرط› والأذن بضمتين وتخقف ET O EOS‏ 
اا ن اار ن وماقیه ی طرفي عينيه المتصلين الاق ولخاظه وها 
طرفا عينيه اللذان من جهة الأذنء فلو أصبح وعلى العينين رمصهما آي وسخهما 
لا ند من إزاله ودا غا ما هر من الشفة غين انطافهما انطاقا رطا 


(وَغْسْل اليَدَيْنِ مَعَ المِرَفَقَينِ) تثنية مرفق بكسر الميم وفتح الفاء على 
٠‏ ويجوز و ملتقی عظم العضد والذراع» ن الانسان 


سس ی ےے ہے کے کے 


4 E ا‎ i 


M- —REASFTN f FRABAE FBT 


سے کے سے 
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عسل الرَجْلينِ مع الكعّْنِ. 
E‏ ب 2 
فصل: وسنن الوضوء 


0 ر کک ا a ors‏ و ر 2 ٍ o‏ < 
عَشرَة: البداءَة بالنية» والتسمية› والسواك› والمضمضة» والاستنشاق › 


مسح طرف ذؤابة شده على رأسه لم يجزء ثم المسح لغة: إمرار اليد على الشيء. 
وعرفاً: إصابة الماء على العضو. ولا تتعين اليد للمسحة» فلو أصابه مطر مقدار 
المفروض اجا 

(وعَسل الرْجُلين مع الكعْبَيْنٍ) هما العظمان البارزان في جانبي القدمين. ثم 
عقب بذكر سنن وأفاد أنه لا واجب للوضوء وإلا لقدمه» فقال: 

(قصل: وسَُنُ الوْصُوءِ عَشَرَة) ذكر العدد تسهيلاً للطالب لا للحصر لأنها 
كثيرة (البدَاءَةٌ باليِيّةٍ) وهي لغة: عزم القلب على الفِعّل. واصطلاحاً: قصد الطاعة 
رار با الى اله الى فی إيجاد الفعل. وكيفيتها: أن ينوي رفع الحدث أو إقامة 
الصلاة أو ينوي الوضوء أو امتشثال أمر الله تعالى» ومحلها: القلب» والنطق بها 

(وَالتَسْمِية) أي فِي ابتدائه» فلو تذكرها في خلاله وسمى لا تحصّل له السكَة 
بخلاف الآكل لأآن الوضوء عمل واحد وكل لقمة فعل مستأآنف» والمنقول في 
لفظها: بسم الله العظيم والحمد لله على دين الإسلام. 

(وّالسّوّاك) بكسر السين اسم للعود وللاستياك أيضاًء والأفضل أن يكون 
بعود الأراك عند المضمضة» ويستاك ثلاث مرات في أسنانه العلياء وثلاثا في 
السفلى» ويبداً بالجانب الأيمن» ويبله بالماء في كل مرة» فإن لم يكن له عود 
بالكليّة فبأصبعيه الإبهام في جهة اليمين والسبابة فِي البقية» وفوائد السواك كثيرة. 

(وَالمَضْمَصَةً) وهي استيعاب الماء جميع الفم» والإدارة والمج ليسا بشرط» 
فلو شرب عباً أجزأه ولو مصَاً لاء والأفضل المج. وكونها ثلاثاً سّة يأخذ لكل 
مرة ماء دوا ولو تمضمض مرة واحدة أقام سّة المضمضة لا سنَّة التكرار. 

(والاشينشاق) هو لغة: جذب الماء بريح الأنف. وشرعاً: إيصال الماء إلى 
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2 > جوع الرأس» رَالأَذنَبْنء وتخليل اللْحيَةء ًَالأصَايع› ولت العسل»› 


e شح الام‎ a 
المارن وتثليثه بثلاث غرفات للحديث”"» ولا يصح التثليث بواحدة لعدم انطباق‎ 
a الأنف‎ 

( ومس > جَويع الرَأس) a E CS‏ 
E aes‏ 
آي ومسح الآذنين ظاهرهما بالإبهامين وباطنهما بالسبابتين» وهو المختار. ويدخل 
الخنصر في جحريهما ويحركهما وهو سلَة بماء الرأس لا بماء جديد. 

وتلل اللحة أي الك وهر ترل آي يرم الال ريق الع 
من جهة الأسفل إلى فوق» ويكون بعد غسل الوجه ثلاثاً بكف من ماء من جهة 
أسفلها (والأصايع) وکيفيته فِي اليدين بإدخال بعضها في بعض وفي الرجليْن بان 
يخذل بخنصر يده اليسرى» يبتدئ بخنصر رجله اليسرى. ورجح النووي هذه 
الكيفيةء ويكفي إدخالها في الماء الجاري. 

(وتلت ال المجرعت ال دال لي دخ و تان وها سان 
فال اا ولا يزاد على الثلاث إلا لضرورة بأن زاد لطمأنينة قلبه 
وهو مقيد بغير المسوس› ما هو فيلزمه قطع مادة الوسواس عنه وعدم التفاته إلى 
الشك لاأنه فعل الشيطان وقد أمرنا بمخالفته ومعاداته. 

(ومسشښة مُسَحبه السَيّام e a‏ ثم اليسرى» وهو سنّة في 
عضوين مَخسوليّن» فخرج العُضو الواحد كالوجه والعُضوان الممسوحان كالأذنين 
a‏ فيهما. 

ومس مسح الرَفْبة) والصحيح أن التيامن ومسح الرقبة سنّتان مؤكدتان» ومن 
ا قشل البدين ال الوسخين ناء والدلك والو لاغ وال تبت 
EN EEE‏ 


(1) البخاري» باب غسل الوجه من غرفة واحدة» ح140 ج1» ص65 ومسلم» باب صفة 
0 


الوضوء وكماله» ح3» ج1» ص204. 
ا 4 


¥ TRESS 3 FONT 


س 


ت ٠‏ 4 ص ھچ ص 
فصل: وینفضه تمائيه آشياءَ 


م حرج يِن السريلينء والقَيْءُ مِلءَ القم» وا لدم ِن سّالَ» وَالقَيْح› 
وَالإغمَاءٌ رالخون› وَالتومُ غ یک DEE ODES ee ROSS‏ 


۶ 


الأصابع» وفي ي المسح من مقدم لرا 

(تنْبية): للوضوء شروط صحة وشروط وجوب» فالأولى اثنان: تعميم 
المحل بالمطهر وفقد المنافي من حيض ونفاس وحدث في حق غير المعذور. 
والثانية ستة: الإسلام» والتكليف» وقدرة استعمال المطهر» ووجود الحدث» وفقد 
المنافي من حيض ونفاس» وضيق الوقت. 

(قَصَلٌ: ويَنْعَضَةٌ ثَمانِيَةٌ أشَيَاءَ) ذكر العدد للتقريب والنقض في الجسم فك 
تأليفه» وفي الوضوء إخراجه عن إفادة المطلوب به كاستباحة الصلاة (مَا حرج مِنَ 
الى أي الل دادر دللا كان الخارج أو كثيراً» معتاداً أو غيره إلا ريح 
القبل فِي الأصح (وَالقَيْءُ مِلءَ القم) اما أو ماءً أو علقاً أو مرة لتنجسه بما فِي 
ا الفم أن یکون بحال لا ينطبق عليه الفم إلا بتكلّف» وما دون 

ملء الفم لا يُنقض الوضوء» والمتفرق يجمع إن اتحد سببه عند محمد وهو 

الأصح» وعند أبي يوسف إذا اتد المجاسن والسبالة رباغبه: 

(وَالدَّمٌ إن سَال) إلى موضع يلحقه حكم التطهير و ا 
والمراد بالتطهير ما يعم الغسل والمسح» وحد السيلان أن يعلو وينحدر» فخرج 
ا U‏ الجرح» فإن حكم التطهير ساقط فيهما فلا ينقض الدم 
السائل فيهما. 

(وَالقَيْح) هو دم نضج حتی ابیض وخثرء والصديد هو قيح ازداد تَضجاً 
حتى رق» وهو كالدم فِي النقض بالشرطين المذكورين. 

(والإغْمَاءُ) هو آفة في القلب أو الدماغ تُعطل القوى المدركة عن أفعالها 
مع بقاء العقل مغلوباً (والجُتون) هو مرض يزيل العقل ويزيد في القوى (والتَوم) 
هو فترة طبيعية تحدث فتمنع استعمال الحواس الظاهرة والباطنة عن العمل مع 
سلامتها وعن استعمال العقل مع قيامه (عَيْرَ مُتَمَكّنِ) أي باضطجاع وتورك 
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Teo‏ ا 
والقهقهة في الضلاة. 
سے 


E 0 +‏ 2 5 
فصل: وفرّوض الخسل 
کی کی 2ھ ر 2 © 4° چ o‏ ت 2 
اة : : المت e‏ ستنشاق › وَغَسل سائِر البدن. 
وتن © شا ء: عسل يبو وَفْرجو وَيُزْيل التجاسَة عَنْ بَدَِهِ ثم 


رت ےٍ rl‏ 


برضا ثم قيض المَاء على جويع بدنه تاثا assesses‏ 


واستلقاء على القفا ولو كان مريضاً يصلي بالإيماء على الصحيح» ثم الإغماء وما 


) وَالقَهْمَهَةَ) هي ما تکون مسموعة له ولجاره (في الصَلاة) آي الكاملة 
الأركان من مصل بالغ يقظان» وخص القهقهة لأن ا لا بطل شا 
والضحك وهو ما يكون ا جاره لا يبطل الوضوء بل الصلاة. ثم 
بين المصتف أحكام الطهارة الكبرى» فقال: 


(قَضلٌ: وفْرُوض العُْسّل تَلانَّةٌ: المَضَمَصَة والاسْيسّاق) هما فرضان 
اجتهادیان (وعَسل ر الد آي باقيه مرَّة واحدة لأن الأمر لا يقتضي التكرار 
(وستَثه حَمْسَة أشَيّاء: عَسْل يَدَيِْ) من رؤوس الأصابع إلى الرسغين ابتداء (و) 
غسل (قَرْجه) إن لم يكن عليه نجاسة كما فعله عليه الصلاة والساا. (قزیل 
التحاسَة عَنْ بَدَنِهِ) لو کانت بانفرادها فِي الابتداء ليطمئن بزوالها قبل أن تشيع 
ا ا ر ا يتمم سائ اعمال e‏ 
المستحبات والسنن والفرائض ولكنه يؤخر غسل الرجلين إن كان يقف في محل 
يجتمع فيه الماء (تَمّ بيص المَاءَ عَلّى جَميع بَدَنِهِ تلاثاً) يستوعب الجسد بكل 
واحدة منها المرة الأولى فرض» والاثنتان بعدها ستتان» ولو لم يحصل بالثلاث 
استيعاب يجب أن يسل مرة أخرى حتى يحصّل» وإلا لم يخرج عن الجنابة 
ويتبدئ في حال صب الماء برأسه» ثم منكبه الأيمن» ثم الأيسر» ويدلك كل 


)1( الببخاري› باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة» ح140 ج1» ض65 ومسلم› 


N 0 َ 0 


سے ےچ ےچ و و 


ے ہے کے کے د 


8 
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ا صَفَايِرها إذا بلع المَاء ول العرد 
ی ٤‏ 
أ 


قَضل : يتر مْترَض العْسْل مِنْ أَرَبَعَوٍ: مُوَارَاةٌ الحشَمَةٍ أو قَذرمَا في قبل أو بر 
ا وانقِظاع الحخيض والتمَّاس» وَاِنرَال مَيِيٌ ذِي دفقي» وة 


أعضائه تة (ول) بلازم (علی المَرْأة أن تَنْقَض صَفَايِرَها إذا بلع المَاءٌ 

صول الشَعْر) ولم يکن شعرها قرا أو لاء فان گان :غزیرا آو مادا فاا بد 
من نقضه»ء ولا يفترض إيصال الماء إلى أثناء الذوائب على الصحيح. وقيل: يجب 
بّهاء وقيد بالمرأة تبعاً للمتون لأن الرجل يلزمه الحل مطلقاً لأن الشعر ليس بزينة 
في حقه على ما قيل» لكن الصحيح أنه إذا سرى الماء ِي أصوله وعمها لا يلزمه 
الحَلٌ وعليه فالتقييد بالمرأة اتفاقي. ثم ذكر موجبات الغسل فقال: 


س 
ص 


كله ض الفُشل مِنْ أَرْبَعَةٍ: : مُوَارَاةٌ الحَشَقّة) المواراة الغيبوبة 
رالاستدار والحفة ا فوق الختان وهي موضع قطع الجلد فموضع القطع غير 
داخل في الحشفة (أو) مواراة (قَذرِهًَا) من ذكر مقطوع الحشفة (فِي بل أو دبر 
آَم حيّ) يجامع مثله فلا غسل بوطء بهيمة أو ميتة أو صغيرة لا يُجامع مثلها 
لقصور الشهوة ما لم ينزل لأنه به تتم الشهوة» ولا ينتقض الوضوء إذا لم ينزل 
وإنما يغسل ذكره (عَلَيّهمًا) أي الفاعل والمفعول لو مكلفين ولو أحدهما فعليه 
فقط دون المراهق لكن يمنع من الصلاة تاش يتتسل وومر ية أبن سبع تاها 
واعتياداً كما يؤمر بالصلاة والطهارة. 


(وَانقِظاع الحَيّْض والتقاس) واعلم أن الموجب للغخسل هو وجوب الصلاة 
عند ضيق الوقت أو إرادة ما لا يحل إلا به عند اتساعه وانقطاع الحيض والنفاس 
شرط في ذلك» فهو من إسناد الحكم إلى شرطه (وَإِنْرَالٌ مَنْيّ) بكسر النون مشدَدة 
ال و تد تک مدا شو ماع آنقی لخن تک الذکر خر وجه به راج 
الطلع عند خروجه» ورائحة البيض عند يبسه» ومني المرأة رقيق قيق أصفر (ذِي دَفق) 
وغ ااه م ا ال وهو شرط عند أبي يوسف لا عندهما. 


و E CE‏ فإنه لا لذة له لحدم إدراكه واحترز 
SA N E E LE E E JE e e A E‏ 
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ل 


عند الانفِصًال. 
وَيْحرم عَلّى الجُنب والحَاِض والتَفساءِ قَرَاءَة القَرآن لا التَسبيح والذكر 
ولا يذخُل المَسجد إلا لِصرُورة a‏ 


كما في الدرر (عِنْدَ الانفصًال) فقط من مقرّه الذي كان فيه وهو صلب الرجل 
وترائب المرآة لا مقارنتها للخروج. وشرطها أبو يوسف» وثمرة الخلاف تظهر 
فيما لو احتلم أو نَظْرَ بشهوة فأمسك ذکره حتى سكنت شهوته ثم أرسله فأنزل 
وجب عندهما لا عنده» قالوا بقول أبي يوسف يفتى في ضيف خاف ريبة أو 
اتخ و كان الحصضف اختار قول آي ع هة وة لواو ليطا 
الجمع» فالمعنی عند مني ذي وة فك اتنا وذي دفق» فاحترز بالدفق عن 
قولهماء وبالشهوة عن قول الشافعي» وذكرهما معاً مع أن الدفق يغني عن ذكر 
اأ ة لأ التنبيه على الخلافين لا يتم إلا بذكرهماء ثم خروج المني على الوجه 
المذكور موجب للغسل ولو بأول بلوغ. وقیل: ت لو ضار اا د 

(وَيَحرُمٌ عَلى الجُنْب والَايِضِ والتَفْسَاء قَرَاءَة القَرآن) ولو آية على 
الاي لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا َفْرَاً الحَاِض ولا الحنت شاي 
القَرآن»» وهذا لو بقصد القراءةء فلو قصد الدعاء أو الثناء أو افتتاح أمر أو 
التعليم كلمة يحل» ويحرم مسّه إلا بغلاف متجافي (لا الكَّسبيحٌ والذكُر) أي لا 
يحرمان لبقائهما على أصل الإباحة (ولا يَذخُل) من ذكر من الجنب والحائض 
E‏ ولو لعبور» لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا أجل الْمَسْجِدَ 
لحو حَاوٍض» 2 وخص من هذا النبي عليه الصلاة والسلام وسيدنا علي - 
E Vs E E OS NS TET‏ 
تحويله ولا يقدر على السكنى فِي غيره. 


(1) الترمذي» باب الجنب والحائض أنهما لا يقرءان القرآنء ح131 ج1» ص236. 
(2) أبو داود» باب في الجنب يدخل المسجد» ح232» ج1» ص192. 
(3) رواه الترمڏذي› وقال ابو عيشي ((هذا حدیث حسن غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» 
وسمع مني محمد بن إسماعيل هذا الحديث فاستغربه»» الترمذي» ح3727» ج5» 
J‏ لر 


ا 4 


¥ TREN E 


ا 


سے سے 
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وَعْساٌ | لجُمَعَةء وَالعِيدَيْن سنةء وَعَسْلٌ المي واجب. 
باب التيمّم 
وَيَجُور اّمم اِلَجُّب والمُحَدِثِ بأَربَعَةٍ: الثَرَابٌ» والرَمْلٌء الج 
والحخحر SRS SA E SRNR‏ 


(وَغَسْل الجُمُعَةٍ) أي صلاتهاء على الصحيح 2 من الوقت» وهو 
قول أبي يوسف» ويشهد له ما فِي الصحيحين: ' من جَاءَ نكم الْجُمَعَةَ 
قَليَغْتَل»" . وقال محمد: إنه لليوم إظهاراً لشرفه لأنه سيد الأيام. . (وا لعيدَيْن) 
آي الفطر والآأضحية (سدَّة) وکذا للإحرام بحج وعمرة وهو للتنظيف فتومر 
الحائض . 

(وَعَسْلٌ المَيّتِ واجِبٌ) على المسلمين وجوب كفاية وهو الساقط بقيام 
البعض وأخرّه عن المسنون لأآن حال الحياة مقدم على حال الموت. 

(تنْبية) الذي يحرم بالحدث الأصغر ثلاثة أشياء: الصلاة والطواف ومس 
المصحف» وبالجنابة خمسة أشياء: الثلاثة المذكورة وتزيد اثنين: قراءة شيء من 
القرآن» ودخول المسجد. وبالحيض والنفاس ثمانية: الخمسة المذكورة» وتزيد 
ثلاثة: الصوم والوطء والاستمتاع بما تحت السرة. 

ثم شرع فِي بيان ما هو خلف عن الطهارة بالماءء فقال: 

باب التَيخُم 

ل ادرا و الق اليد إلى ع ورا مح 
الوجه واليدين عن صعيد مطهر» والقصد شرط له لأنه النيّة. 

(وَيَجُور الكَيَمَمّ لِلْجُثُبٍ والمُحُدِثِ بِأرَبَعَةٍ: الراب والرَمْل) هو دقيق 
التراب (والجص) بفتح الجيم وكسرها الكلس والنورة حجر الكلس (والخجر) 
وإن لم یکن عليه غبار خلافاً لمحمد» وکل ما كان من جنس الأرض مما لا 


(1) البخاري» باب فضل الغسل يوم الجمعة وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو النساءء 
ح1837 ج1 ص 299 ومسلم»› ح1988 ج 3»› ضر 2: 
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إن عجر عن استعمال المَاءِ لِبْعده ميلااً لِمرضِ او برد او حوفي 
او لِحَاجَڙ إِليو. 
وَفَرْضة انان : النة a‏ 


ينطبع ويلين يجوز التيمم عليه (إن عجر عن اسْيِعْمَالٍ المَاءِ) المطلق الكافي 
لطهارته لصلاة تفوته إلى خلف فخرج المقيد وغير الكافي» والصلوات التي 
تفوت لا إلى خلف فله التيمم ؤ فى الكل (لِبِعْدِه مِيْلاً) بغلبة الظن وهو المختار 
SEN a I CG‏ 
الفرسخ وهو أربعة آلاف خطوة» والخطوة ذراع ونصف بذراع العامة» وهي أربعة 
وعشرون أصبُعاًء فجملة ذرعانه ستة آلاف» وبعضهم ضبطه بسير القدم بنصف 
ساعة (أو لِمَرّض) يشتد. أي يزيد في ذاته أو يمتد بطول زمنه بغلبة ظن أو تجربة 
E A E‏ 
الماء لا يتيمم» وفي القهستاني والاختيار خلافه. 


(أو بَردٍ) يخاف منه التلف لبعض الأعضاء أو المرض» والمعتبر غلبة الظن 
لا مجرد الوهم»ء وجواز التيمم للجنب إذا خاف البرد مشروط بأن لا يقدر على 
تسخين الماء ولا أجرة الحمام في المصرء ولا يجد ثوباً يتدفاً به» ولا مكاناً يأويهء 
كذا فِي البحر. وفي جواز التيمم للمحدث إذا خاف البرد خلاف (أو حَوّفي) عدو 
أو آدمي أو غيره سواء خافه على نفسه أو ماله أو أمانته أو خافت فاسقاً عند 
الفاغ أو غات المديرن المفل الج لکن إن تفا الخر ف س وغند الاد 
كمن قيل له: إن توضيت قتلتك» جاز له التيمم ويعيد الصلاة إذا زال المانع» وإن 
كان من قبل الله تعالى فلا إعادة (أو لِحَاجَةٍ إِليهٍ) كعجن وقهوة إذا كان يلحقه 
بتركها ضرر» وكذا طبخ مرق إذا كان فيه ضرورة إليه. 


3 4 0 


(وَفَرّصة انان : الْة) وتقدمت حقيقتها. وشروطها ثلاثة: الإسلام والتمييز 

للمنوي من غيره والعلم بما ينوي ليعرف حقيقته» ولصحة نيّة التيمم للصلاة 

شرط زائد على ما ذكرء وهو إما نية الطهارة أو نية عبادة مقصودة لا تصح بدون 

طهارة فلا يصلي به إن نواه مجرداً عن ملاحظة مَّا ذكر أو نوى الجُنب التيمم 
0 


کا 4 


¥ TRESS 3 FONT 


س 
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وَصَربتانِ لِمَسح الوَجو واليديْن› وَيُصَلّي بو مَا َاءَ كالوْضَوءِ› ويور به صلا 
الحتَارَة والفدنن إا حاف فَوْتَهمَا a Dy‏ 


لمسٌ المصحف أو دخول المسجد لعدم كونهما عبادة» وإن كانا لا يحلان بدون 
طهارة منه» أو نواه الخدت لقراءة القرآن أصحة القراءة منه بدول طهارة. 
ويقوم مقام الضربتين إصابة التراب بجسده إذا مسحه بنيّة التيمم» وهذا بناء على 
أن ركن التيمم هو المسح لا الضرب» والأول مختار الأسبيجابي. 

والثاني مختار ا e‏ لان e‏ 

E‏ ا الرواية es‏ ا به» فینزع 
خانم ويخال الأصايع ويسح بشرة ا وما بين العذار 
والآذن الخاةا له بأضاة 

وكيفيته : أن يضرب بيديه على الآرض» ثم ينفؤضهما حتى يتناثر التراب 
لیمسح بهما وجهه» ثم يضرب فينفِضهما ويمسح بباطن آربع أصابع يده اليسرى 
ظاهر يده الیمنی من رؤوس الأصابع إلى المرفق» ويمر باطن إبهام يده اليسرى 
غا اغ عاو ا ت ل بوا ا 

وادعى صاحب العناية ورود هذه و 
ضروري» ولا يجوز قبل الوقت (كالَوضوءِ) في صحة أداء ey‏ 
خلف عنه. 

(وَيجُورٌ به صلا الجَنَارَةٍ واليِيْدَيْن E E N Oa‏ 
Es‏ اها ق ا فت وقتها فله 
التيمم لها مع عدم العجز غن استعمال الماء أو خوف الفوت فى الجنازة بفوت 
كل التكبيرات» فإن كان يرجو أن يدرك البعض لا يتيمم لأنه يمكنه أداء الباقي 
و حده» و العيدين بزوال التمسن اماما کان او دیا وبعدم إدراك الشىء إن 
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لا المعو وبينَ الوْصوء إلا في تبيذِ النَهْر . 
ب المَشح عَلّى الحُفْينْ 


كان مأموماً فله التيمم مُطلقاً أي سواء شرع بالوضوء أو بالتيمم فَسبقَةً الحدث 
فأراد البناء. وعندهما إن شرع بالوضوء لا يتيمم وإن شرع بالتيمم جاز له البناء 
( له ل o‏ 
. 
ا ا ر شا E E APE‏ 
مطبوخ ولا مسكر. وروي عن الإمام فيه ثلاث روايات» الأول اة وا 
الاح وإليه رجع» وبه قال بو يوسف والأآئمة الثلاثةء واختاره الطحاوي» وهو 
المذهب المصحح المختار عندناء كذا في رد المحتار. فظهر أن كلام المصنف 
(تنبيهًان)ء الأوّل: شرائط وجوب التيمم كشرائط وجوب الوضوء 
وشرائط صحته تسعة: الإسلام» والخيه) والعذر المبيح› والطهور من جنس 
الأرض» واستيعاب المحل بالمسح وكونه بثلاث أصابع فأكثر» والضربتان أو ما 
وشحم» وسننه سنن الوضوء»ء وإقبال اليدين وإدبارهما ونفضهما وتفريج الأصابع. 
آلا انف اف ا ار افر غل امال الع الكاف اير 


اب ال عَلّى الحضفُ 


E e ۰ ERE 


کا 


N TISL َ 0 


کے سے ج ےو 


س 


yet 
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1و 2 دواو ا و ت 2 ڭ 2 و ھە 24 ك م ص وت کو rt‏ 
ھە ع س ر ۹ 2۹ ن ل PTET 0# ad PE ar‏ 
من و وقتټت الخدث ل ر يوم وليلة› ولِلمسافر ثلا ایام ولياليها. 
ت 2 


ر 0ں 4 2 so‏ 


وفر صه قدر ثلاث أَصَابع اليد sees as aS‏ 


للكعبين من جلد ونحوه» وسبب المسح عليه: لبسه» وشرط صحة المسح عليه: 
كونه ساتر محل الفرض صالحاً للمسح عليه مع بقاء المدة» وحكمه: حل الصلاة 
به» ورکنه: مسح القدر المفروض» وصفته: أنه شرع رخصة» وكيفيته: الابتداء من 
أصابع القدم إلى الساق. 


(يَجُورٌ المَْح عَلّى الخْمَيْنٍ) من كل حدث موجب للوضوء لا الخسلء 
والجواز معناه الصحة (بَلاتّةٍ شُرُوط : لِبْسَهُّمَا عَلّى طْهَارَةٍ) ولو حكماً كجبيرة 
بالرّْجْلّين أو بأحدهما مسحها ولبس الخفٌ فإنه يمسح (گايِلَةٍ) خرج الناقصة 
حقيقة كطهر بقيت فيه لمعة من الأعضاء ء لم يصبها الماء قبل لبس الخف» أو 
معنى كتيمم» والمعتبر الكمال وقت نزول الحدث ا کا ع 
الشافعي» فلو غسل رجليه فقط ولبس الخف جاز له المسح إذا أتمه قبل حصول 
ناقضٍ (يِنْ وَفْتِ الحَدَّث) بيان لابتداء المدة لأنه وقت عمل الخف» وهو منع 
السراية» يعني لا من وقت المسح كما هو رواية عن الإمام أحمد» ولا من وقت 
اللبس كما حكي عن الحسن البصري. والمدة تعتبر اولوقت الجدت ل ف 
آخره» فلو كان حدثه بالنوم فابتداء المدة و 
حتى لو نام أو أغمي عليه أو جن مدة المح بطل مسحه والِلْمَُقيم َم وة 
المراد مقدار و (وَلِلْمُسَافِر ثلاتة يام ولَيَاليْهًا) 
المراد مقدارها زمناً وهو اثنتان وسبعون ساعة» والعبرة لآخر الوقت فيما إذا سافر 
المقيم أو أقام قبل تمام المدة. 


(وفْرضه) عملا لا اعتقاداً مسح (قدر ثلاث صاع اليّد) ول ا س 
كل رِجُل» يعني مقدار طول الثلاث أصابح TTT‏ لو مسح بثلاث أصابع 
منصوبة غير موضوعة ولا ممدودة لا يجوز بلا خلاف بين أصحابناء وشار 
بالتعبير بالقدر إلى أن الأصابع غير شرط وإنما الشّرط قدرهاء فلو صاب موضع 
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رمَا على الأغلى يِنَ الحْفٌ. 
وان ف ن أصايي الرْجْليْن إلى السّاق» وَيَمْتَعه الحُرق الكبير في 


Jog 2o 


TS EG aS وهو مَأ دو مه در ثلاث أصَابع القَدم‎ E 


المسح عا أو مظر قدر تلات أطاخ أو مشى فى جفيش هتل بالمطر وركذا 
بالطل فِي الأصح» جازء وقيل لا يجوز بالطل لأنه نفس دابة» وقيدنا بقولنا: من 
كل رجل» لأنه لو مسح عَلى إحدى الرْجُلين مقدار أصبعين وعلى الأخرى مقدار 
aS‏ بدل من الأصابع أو نعت» وأفرده لأن الغالب 

في أفعل التفضيل عدم المطابقة ة (علّى الأغلى ِن الحُفٌ) يعني عَلّى ظاهر مقدم 
كل جل مرة واحدة» فلا يصح عَلى باطن القدم ولا عقبه وجوانبه وساقه ولا يسن 
E‏ 

(وستَنة: أن يَبَدَاً مِنْ أصَابع الرَجْلَيْنٍ) وهي مفرجة إلى السّاق) فوق 

الكعبين لأن الكعبين يلحقهما فرض الخسل» وسكّة المسح وكيفيّته كما ذكره 
قاضيخان أن يضع أصابع يده اليمنى عَلى مقدم خفه الأيمن وأصابع يده اليسرى 
على مقدم خفه الأيسر من قبل الأصابع» فإذا تمكنت الأصابع يمدها حتى ينتهي 
بها إلى أصل الساق» وإن وضع الكفين مع الأصابع كان أحسن» هكذا روي عن 
محمد بحر (وَيَمْتَعُةٌ الخُرْقٌ) بضم الخاء الموضع المقطوع» وبالفتح مصدرء ولا 
يصح هنا الفتح لأآنه لا يناسبه الوصف بالكبير (الكبيرٌ) بموحدة أو مثلثة» وقيل 
بموحدة فقط (في حُفّ) واحد» قيد بالكبير لأنه لو كان دونه لا يمتنع المسح. 
وقيد بقوله: في خفٌ» لأنه لو كان في أحد الخمّين خرق أو أخراق دون الكبير 
وفي الآخر كذلك لكن بالضم تساوى الكبيرء أو تزيد عنه لا يمتنع المسح بل 
يصح. وهذا بعكس النجاسة المتفرقة في خفيه أو ثوبه أو مكانه» وكذا كشف 
العورة. قال في نظم الكنر: 

ی ا ی را ی 

e‏ ا ا 


(وَهو م اق فته قد ثلاث أصایع القَدَم) وروي عن الإمام اعتبار قدر_ ) 
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أصعَرًَا و اة اشيا : ماد ينقض الوْضوءَء وَنرْع الحْف» مضي م المدّة 
يحور ا hS e‏ ان ف حا کان ا 
ا E RR a‏ 


ثلاث أصابع اليد والمعنى قدر ثلاث أصابع القدم طولاً وعرضاً بأن سقطت 
جلدة مقدار طول ثلاث أصابع وعرضها هو الصحيح»› ورجح السرخسي المنع 
کک الأنامل وحدها (آد کک کک ك للاحتياط› TS‏ 
مماثلة له في القدم ستاو 


o‏ ے2 


(وينقضه تلات أشياءَ: مَا ينقضص بنقض الوصو َء) لأنه بعضه وناقض الكل ناقض 
البعض (وَتَرْعَ الحفٌ) u‏ الحدث إلى القدم. والمراد بالخف الجنس الصادق 
بالواحد والاثنين لأن الانتقاض لا يتجزاً وإلا لز الجاع بين غل ومشح: وراد 
بالنزع ما يشمل الانتزاع (وَمَضِئ الد لد خاديت الدالت على التر قت و 
النزع ومضي المدة يغخسل رجليه فقط ولا يعيد الوضوء لأن الحدث حل قدميه لا 
غير» فبغخسلهما يرتفع. نعم يستحب غسل الباقي أيضا مراعاة للولاء المستحب 
وروا من غلاف مالك 


(وَيَجُورٌ المَسْح عَلّى الجَبيرَة) إذا كان لا يستطيع الخسل» أو المسح عَلى 
نفس القرحة أو الجراحة حتى لو لم يضره بالماء الحارٌ وهو يقدر عليه وجب 
استعماله (وَيَمْسَحٌ عَلّى كل اليصابَة) المشدودة عَلّى موضع العصب أو الجرح أو 
القرحة أو الکي» وان زادت على نفس الجراحة. والمفتى به الاكتفاء باستيعاب 
و ا ا ل ی ا ف فيمسح الكل الصحيح تبعا 
للجريح» وإن لم يضره غسل ما حولها ومسح نفسهاء وإن ضرّه المسح عَلى نفس 
الجراحة لا الحل يمسح عَلّى الخرقة التي عَلى رأس الجرح ويغخسل مَّا حولها 
تحت الخرقة الزائدة إذ الثابت بالضرورة يتقدر بقدرهاء وإن ضرّه الحل لا المسح 
فظاهر أنه يمسح عَلّى الكل» ومن ضرر الحل أن لا يمكنه ربطها بنفسه ولا يجد 
من يربطها (كان تختها) الضمير يرجع إلى العصابة (جراحَة) وهي بقدر الجراحة 
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باب الحَيْض 
اقل الحَيّْض ثلاة ام ايها ء وَأَكُتَرُهُ عَشْرَةٌ ايام بأياليهًاء yy‏ 


ص ت 


لا زائدة عن الجراحة ولا ناقصة عنهاء أو كانت زائدة عنها كعصابة المفتصد (أو 
لا) يعني أو لم يكن تحتها جراحة أصلاً بل كسر أو كي» فالمسح صحيح والمدار 
في صحته عَلّى ضرر الحل وعدمه (وَإِن سَدَهَا پا وَضَوءٍ) وصلية يعني بخلاف 
E a a‏ 

َنْبيةً: ذكر المصنف أن شروط المسح عَلّى الخمّين ثلاثةء ولم يذكر إلا 
شرطين الطهارة وكمالهاء ولعل السقط وقع من قلم الناسخين. والحاصل أن 
الشروط تسعة» الاأوَل: لبسهما عَلّى طهارة» الثاني: كون الطهارة غير التيمم» 
الثالث: كونه ساتر الكعبين» الرابع: كونه مما يمكنه متابعة المشي فيه» الخامس: 
خلو كل منهما عن خرق يمنع صحة المسح» السادس: استمساكهما عَلى الرجلين 
من غير شد السابع منها: وصول الماء إلى الجسده الثامن: أن يبقى من مقدم 
القدم قدر ثلاث أصابع» التاسع: كون الماسح غير جنب. 

اب الحَيّْضٍ 

هو لغة: السّيلان. وشرعاً: دم ينفضه رحم امرأة بالغة لا داء بها ولا حَبَل 
e‏ 

(أقّل الحَيّْض تلا نة يام بلَيّاليها) المدار عَلّى اثنتين وسبعين ساعة» فلا يلزم 
أن تكون الليالي ليالي تلك الأيام. والمعتبر وجود الدم في ول المدة وآخرها ولو 
تخلل بينهما طهر يجعل الكل حيضاأًء فالاستمرار غير شرط والناقص عن أقله ولو 


(وأكتره عَشْرَهٌ يم بكَيّاليهًا) روى الدارقطني عن أبي أمامة قال: قال رسول 


الله کلة: «أقر کک لِلْجَاريَة البكر وا الكت و 0 ما کون عَشَرَةٌء قدا 
راد فهى مَستَحاضة 


N 0 َ 0 


ے ہے ےچ و ود 
ج > 
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و ےت e rak‏ وو ەو EE o‏ ص و a‏ % ءءء ت 
والنفاس لا حد لاقلوء واکثره اربعون یوما فإذا جاوز الدم العشرة أو الاربعينَء 
ا ا ا ا A N o‏ 
ولها عادة فرّائد عليها استحاضة . 

صر بے ٤‏ ع4 4 م o‏ و o‏ ر رة 

وتتوّ صا المستحاضة» ومن به سلس البوّل» وانطلاق بطن› O‏ 


(والتاسن) مدر نفست المرآة إذا ولدت بض النون وفتحهاء وشرعاً الدم 
الخارج عقب الولادة (لا حَدً لأَقَلَهِ) يعني في حق الصلاة والصوم» أما إذا احتيج 
ا ا ی ا درک ا ی ا ا 
النبي بيه وقّت للنفساء أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك" لذا جَاوَرً 
الد العَسَرَةَ) في الحيض (أو الأَرَبَِينَ) فِي النفاس (وَلَهَا عَادَة) معروفة فيهما 
(قَرَاقدٌ عَلَيْهّا) أي عَلّى العادة المجاوز لأكثر كل (اسْيَحَاصَةً) فمن كانت عادتها 
في الحيض سبعة أيام وأتاها الحيض مرة اثني عشر يوماً ترد لعادتها ويحكم بكون 
الزائد عَلّى العادة كله استحاضة وهو خمسة أيام» ومن كانت عادتها فِي النفاس 
ثلاثين يوماً وأتاها الدم مرة خمساً وأربعين ترد لعادتها ويحكم بأن الخمسة عشر 
ا تخا ولور وتف :الاوز للا ھا علے الا کر من کا فهو خن .و فاس 
كله لأنه انتقال للعادة وهي تثبت بمرة وتنتقل بمرة عند أبي يوسف وبه يفتى» 
وعندهما لا بد من المعاودة لأنها من العود. 

ثم اختلفوا فِي المعتادة: هل تترك الصلاة والصوم بمجرد رؤيتها الزيادة 
على العادة؟ قيل: لاء لاحتمال الزيادة عَلّى العشرة. وقيل نعم استصحابا للأصل» 
والأصل الصحة. وصححه في النهاية والفتح وغيرهما. واختلفوا في المبتدأة أيضا 
والصحيح آنها تترك بمجرد رؤيتها الدم كما فِي الزيلعي والاحتياط أن لا يأتيها 
زوجها حتى يعلم حالها. وعلم مما ذكر أن الاستحاضة دم نقص عن أقل الحيض 
أو زاد عَلَّى أكثره أو عَلى أربعين فِي النفاس أو زاد عَلَّى عادتها وتجاوز أكثرها. 

ا اا کی اتال الور و به شل ال ای 
ام سال وام خاد ا وصاحبه هو الذي لا ينقطع بوله لضعف في مثانته آو 
لل لوده (وانطلاق بَظْنِ) أي جريان ما فيه إطلاقاً لاسم المحل عَلَى الحالّ 


)1( ابن ماجه» باب التفساء كم تجلس»› ح ۰649 ج 1» ص 213. 
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8 
ر o‏ 1ے ر و ت ا ت 2 ا ص 
وَانفلات ريح › وَرْعَاف دام لوقټ کل صلاوء وَيصَلون بو ما شاۇّوا› وإدا خرج 
ر ےہ گو پو وه 


القت بطل وَصَوؤهُمْ. 


2+ ر g4‏ ل 
عي قدر ا رهم canes ees ieee eee‏ 


فيه كسال الوادي (وَانفِلات ريُح) الانفلات خروج الشيء فلتة أي بختة ومن به 
الانفلات هو من لا يملك جمع مقعدته لاسترخاء فيها (وَرْعَافٌ کایم) أ ر 
لا ينقطع» وهو بضم الراء الدم الخارج من الأنف (لِوَفَتِ كَل صَلاةٍ) لا لكل 
صلاة كما عند الشافعي رحمه الله تعالى لون به ما شاؤّوا) من الفرائض 
والنوافل أداء وقضاء» ولو لزم الذمة حال الصحة. 


چ 


(وَإذا حرج القت بطل وْضوؤَهُمُ) بخروجه فقط عند الطرفين» وقال زفر 
بدخوله» وقال أبو يوسف: بأيهما كان» وثمرة الخلاف تظهر فيمن توضاً قبل 
طلوع الشمس في وقت الفجر لا يصلي به بعد الطلوع لفساد طهارته بالخروج إلا 
عند زفر فقط لعدم الدخول» والمتوضى قبل الزوال يصلي به الظهر لعدم الخروح 
خلافاً لزفر لوجود الدخول» ولأبي يوسف لوجود أحدهما. 

ي مورا 9 د اا غه لار وا اما استع اا 
e‏ وهذا شرط ثبوت العذر في الابتداءء ويكفي في البقاء وجوده 
في جزء منه ولو مرة. وفي الزوال يشترط استيعاب الانقطاع وقتاً كاملا بأن لا 
يوجد العذر في جزء منه فيسقط العذر من أول الانقطاع. ويجب عَلى المعذور رد 
العذر إن كان يرتد» وتقليله بقدر الإإمكان إن كان لا يرتد. 

(قَصل: الأَنْجَاس) جمع نجس بكسر الجيم لا جمع نجس بفتحتين كما وقع 
لكثير. والنجس ضد الطاهرء والنجاسة ضد الطهارة. وهي عَلّى نوعين: حكمية» 
وتختص باسم الحدث. وحقيقية وتختص باسم الخبث. وهي عَلّى نوعين: غليظة 
e Eg A Eg Ng E OES EIN‏ 
بين حكم الأولى بقوله: 

(عفِي قر الدَرَمَم) وزناً في المتجمدة ومساحة في المائعة. والمراد من 


e 


ا 4 


¥ TRESS 3 FONT 


س 
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اكول ولو مِنْ صَِير لَمْ يَظْعَمْء ودم وَحَمْر» وَحَرءِ دَجَاج» وَبَ» وَرَوْثِ» 
ا 1 
العفو صحة الصلاة بدون إزالته لا عدم الكراهةء فلو صلى وعليه نجاسة قدر 
الدرهم صخت صلاته مع الكراهة التحريمية ومع الكراهة التنزيهية إن دونه (وَهُو 
يِنْقَالٌ في گثيفي) المثقال عشرون قيراطاً والقيراط خمس شعيرات فلا يعفى ما 
دعل 5ل ورن والدرهم هنا غير درهم الزكاةء وقد بيّن المساحة بقوله: 
(وَعرْض مُقَعّرِ الكفٌ في رَقِيتي) هو داخل مفاصل أصابع اليد قال ملا مسكين: 
a aT‏ من الماء فهو مقدار عرض 
مقعر الكف (يِنْ مَعَلَّظ) متعلق بعُضِىَ أو بمحذوف صفة كثيف ورقيق أي كائنين 
من نجس مغاظ› وفي الكرر ات حل قد وهذا - آي اعتبار الوزن في 
الكثيف والمساحة فِي الرقيق - توفيق لأبي جعفر الهندواني بين قولین: قول 
باعتبار الوزن مطلقاًء وقول باعتبار المساحة مطلقا (كَعَدذرَةٍ وبول غير مَاكُول) 
العذرة بكسر الذال غائط بني آدم وهي في الأصل اسم لفناء الدار كانوا يلقونها 
فيها فسميت باسم ظرفها (وَلَوْ مِنْ صَغير لَمْ يَطْعَمْ) بفتح الياء وسكون الطاء أي 
يأكل الطعام» يعني فلا بد من إزالته ذكراً كان الصبي أو أنثى» وعند الشافعي: 
يرش من بول الغلام ويغخسل من بول الأنثى (ودم) أي سائل من حيوان إلى 
محل يلحقه حكم التطهير لا الباقي في عروق المذكى» ودم الكبد والطحال وما لا 
ينقض الوضوء» ودم البق والبراغيث والقمل وإن كثر» ودم السمك ودم الشهيد في 
حقه» مراقى (وَعَمُر) وهو النىء من ماء العنب إذا غلى واشتد أي أسكر وقذف 
الريك ا واا عنه» وهذا القيد إنما هو عند الإمام» آما عندهما 
فلا يشترط القذف بالزبد وعليه الفتوى كما يأتي. وهي نجسة مغلظة باتفاق 
الروايات» وبقية الأشربة فيها روايات ثلاث: التغليظ والتخفيف والطهارة. 
(وَحَرْءٍ دَجَاج) بتشليث الدال (وَبَط) فِي البحر عن البزازية: أن البط إن كان 
يعيش بين الناس ولا يطير فكالدجاجة» وإن كان بخلاف ذلك فكالحمامة (وَرَوّثِ 
وَخِنّي) الروث خرء ذي حافر كالخيل والبغال والحمير» والخثي بكسر الخاء 
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نظ الأَرْض بالجُمَافي وداب الأثرٍ للصّلاة لا للتَيّمم. وَظهَارةٌ المَريِيّ 
روَا َيه e EES‏ 5 م سى رَوَالهُ وغیر المرئِي cieseessedsecnecciessenedesceseéeésesecs seas‏ 


وسكون الثاء المثلثة خرء ذي ظلف كالبقر والفيل» ونجاسة الروث والخثى مغاظة 
عند الإمام ومخففة عندهماء E E‏ 
بنص اخر» فإن عورض بنص اخر فمخفف كبول ما يؤكل لحمه» فإن حديث: 
«اسَنزهوا و ٠‏ ل لے اوخل ال ین ل لے فار 
وعندهما ما اختلف الأئمة فى نجاسته فهو مخفف وما لا فمغلظ» فالروث مغاظ 
و RE GE Ce Î‏ وها 
مخفف لقول مالك بطهارته لعموم البلوى . 

(وَتَظْهُرٌ الأَرْضلُ) المراد ما يشمله اسم الأرض كالحجر والجص والآجر 
واللّبن ونحوها إذا كانت متداخلة فِي الأرض غير منفصلة عنهاء وإن لم تكن 
كذلك فلا بد من الغخسل ولا تطهر بالجفاف لأنها حينئذ لا تسمى أرضا عرفاء 
ولذا لا تدخل في البيع لعدم اتصالها عَلى جهة القرار (بالجُمَافي 
للصلاة) فقط لأنها تستدعي مكاناً طاهراً وباليبس طهرت ( لِلمَيّم) لاشتر 
VEN Se O E ES‏ 
الط اهر ةو الط و وة فلما ج رال ها :الرضقان و بالجفاف ت لها الطاهة 
وبقي الآخر عَلّى ما كان عليه من زواله فلا يجوز التيمم (وَظهَارَةٌ المَرَيِي) المرئي 
ما يرى بعد الجفاف وغير ر ی ي 
بنجس مرئي ثوباً كان أو بدناً أو آنية طهارته تكون (بِرَوَّالٍ عَيْيْهِ) أي عين ذلك 
النجس المرتي ولو بخسله مرة واحدة (وَيُعْمَّى آر) كاللّون والريح (شَقٌ رَوَاله) 
والمشقة أن يحتاج فِي إزالته لخير الماء أو المائع كحوضٍ وصابون مَرَاقي» لان 
الشارع عيّن الماء القراح لإزالته فلا يكلف بزائد عليه إذ لم يزله (وَعَير المَريِيّ) 


(1) السنن» الدراقطنى» باب نجاسة البول والأمر بالتنزه منه» ح7» ج1» ص128. 

(2) البخاري» باب لم يحسم النبي ية المحاربين من أهل الردة حتى هلكواء ح6418» ج6» 
ص 2495. 

(3) البخاري› باب الاأستنجاء بالحجارة» ح۰155 ج1»› ص70. 
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بالعَسلِ ثلاثاًء وَالعَصر ر فیا يَلْعَصِرُء وَإلا فالتَجُفِيفٌ فيمَا لا يَلْعَصِرٌ 
وعُفِيّ دون کک الوب يِن مُحُمَمَةٍ م مَحففة كول مَاگول» وکر طبر لا ڑگ 


يعني وطهارة المحل المتنجس بنجس غير مرئي تكون (بالعَسل ثلاثا) العبرة 
لل الط ولو بها دون الثلات > فقول لاتا تقديرا لغلبة القن لحضولها غندها 
في الغخالب وقطعاً للوسوسة» وفي السراج الوهاج اعتبار غلبة الظن مختار 
العراقيين› والتقدير بالثلاث مختار البخاريين»› ووفی صاحب البحر بحمل الأول 
عليه الجم الغفير (والعَصر كل مَرٍَ) من مرات الغخسل» ويبالغ في المرة الثالثة 
حتى ينقطع التقاطر» والمعتبر في ذلك قوة كل عاصر دون غيره» فلو كان بحيث 
لو عصره غيره قطر طهر بالنسبة إليه دون ذلك الغيرء ويعتبر أيضاً قابلية الثوب 
ذلك فلو كا رفغا لا سخ اضر الندك فض بخ بطهر للضرررة (فا 
يَنْعَصِرٌ) يعني إن العصر لازم فيما يقبل العصر كالثياب (وَإلا) بأن كان لا يقبل 
العصر (فالتَجُفِيف) قايِم مقام العصر (فِيمَا لا يَنْعَصِر) إذا كان يتشرب أجزاء 
النجاسة والخف o‏ 
سب ملد ی اف ت اکنا می ی دت انب فاعل عفی» فل 
ly E E‏ 
العضو المصاب إن كان المصاب بدناً كاليد والرجلء وصححه في التحفة والمحيط 
ي ER LAE E‏ 
بل نت : e‏ مع حدیث eT‏ کما ا تقده (ورّء طير لا يُوْكلْ) من 
السباع كصقر وحدأة لعموم البلوى والخفة تظهر في الثياب والبدن» وأما الماء 
(1) السنن» الدارقطني» باب نجاسة البول والأمر بالتنزه منه» ح7» ج1» ص128. 


(2) البخاري» باب لم يحسم النبي ية المحاربين من أهل الردة حتى هلكواء ح6418» ج6» 
ص 2495. 
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ودم سَمَكِ٬‏ وَلعَابُ بَغْلِ وڃِمَارِ. 


e 


قضل: : الاشتنجاء 


0 ت ° رو چ ٩‏ ےے ےہ و ےم 9ے 
سنه في كَل مَا َرَج يِن السَبيلَيْن› يدض إن جاور النجس الكخرح؛ 
ويعتر يعْتبْرٌ القذر المائع› وَرَاءَ مَوْضٍع الاسْيِنجًاءِء ویخوز ر بالخجر» وَالمَدر > حتی يفيه . 


والمائع فمتى أصابته نجاسة خفيفة أو غليظة وإن قلت تنجس ولا يعتبر ربع ولا 
درهم» نعم تظهر فيما إذا أصاب هذا المائع ثوباً أو بدناً فيعتبر فيه ذلك» رد (وَدَمْ 
سَمٍَ) بالرفع عطف على قوله دون» يعني وعفي دم سمك (وَلعَاب بَعْلٍ وجمار) 
لعدم نجاستهاء والتعبير بالعفو لوجود صورة النجاسة فِي دم السمك ولتولد 
اللعاب من اللحم النجس» ولعدم الاتفاق عَلّى طهارتها وإن كانت هي المذهب. 
(قَضل: الاشْتِنْجَاء) هو لخة: مسح موضع النجو أو غسله» والنجو ما يخرج 
من البطن. وشرعاً: استعمال الماء أو الحجر لإزالة النجاسة (سنة) مؤكدة إذا لم 
يتجاوز النجس المخرج وما حوله من الشرج (في كَل َا َرَج مِنَ السَبيلَيّن) من 
نجس سواء كان الخارج معتاداً كالبول والغائط أو كغير معتاد كدم وقيح خرج 
من أحدهما فلا يسن من نحو ريح وحصاة ونوم وفصد. 
(وَيُفْكَرضُ إِنْ جاور التَجَس المَخْرَجّ) وكان المتجاوز في نفسه زائداً عَلى 
قدر الدرهم» وهذا بالاتفاق» وإن زاد بضم ما على المخرج إليه لا يفرض غسله 
بناء عَلّى أن ما في المخرج في حكم الباطن فيسقط اعتباره مطلقا حتى لا يضم 
إلى ما عَلّى بدنه من النجس» وعند مُحَمّد يفرض بناء عَلّى أن ما ِي المخرج في 
E‏ والصحيح قولهما ا ا وَرَاءَ 
مَوْضٍع الاسْيِنَجَاءِ) أن ما عله ساف الافتار لكونه مقذرا بقدر الدهم وهو غير 
مانع صحة الصلاة as‏ و افاشن 
قالعقىق» و الم راد من الانقاء شل النخاسة لا فة ولا قفالا بعس الما 
القل اذخ ااج على لهوو واا الخرق ادا ال ر الثوب 
والبدن أكثر من قدر الدرهم فقد أجمع المتأخرون عَلّى أنه لا ينجس (وَالمَدَر) 
هو الطين اليابس (حَتى ينقية) لأنه المقصوده والعدد في الأحجار مندوب لا سل 


er 
NG اکنا‎ 
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ويكرَه الاسيَنْجَاءُ بيّمينهء ا وَعَظمء وَرَوّث» وَيكَرَه اسَيَفَبَال القَبْلَة 


2 ے e‏ ع ص 


واستدبا رها 2 البنيان والصحراءِ» رفت الى . 


يِن طلُوع الفخر الصادِق ّى فيل طلوع الشمُس› وَوَفتُ الظهُر مِنْ زوَال 
الشَْس إلى أن بَصِيرَ ظل كل شَيءٍ وليو يذل وَفْتُ العَضرٍ حى َيب السَمْسٌ 
يذل وقتُ ت المَغْرب حَتى يَفِيْبَ الشفق الأبيض N O‏ 


مؤكدة» فلو حصل الإنقاء بواحد واقتصر عليه جاز ولا كراهة» ولو لم يحصل 
الإنقاء بثلاث يزاد عليها إجماعاً لأن المقصود الإنقاء. 

(ويْكرَه الاسْيَنْجَاء بِيَوِينه) للنهي عنه لأن اليمنى لها شرف والكراهة تنزيهية 
(وطعَام) لادهى ا للإهانة والإإاسراف (وَعَظم وَرَوّث) لأنه زاد الجن 
ودوابهم» وكذا الآجر والخزف والزجاج نافال اة ةٍ واسَيَدَبَارْمَا) 
بالفرج حال قضاء الحاجة للنهي عنه ولو (في البْيَانِ والصَخرَاءِ وَفْتَ التَّخَلّي) 
لأن النهي لتعظيم الجهة فيستوي فيه البنيان والصحراء. 

ثم شرع المصنف في المقصود بعد بيان وسيلته فقال: 

(قَضلٌ: وَفْتُ الفَجر) وابتداؤه (مِنْ طلوع الجر الصَادِق) هو البياض الذي 
يطلع عرضاً منت منتشرآء والکاذب يظهر طولاً : بغيب ويمتد وقت الفجر (إلّى فيل 
طلوع الشمْس» وَوَقَّتُ) صلاة (الظهر) ابتداؤه (من زوَالٍ الشمْس) عن وسط 
السا ال ا ويمتد إلى وقت العصر. وفيه روايتان في رواية (إِلًى أَنْ) قبيل أن 
(مَصِير ظل كل شن شيءِ و مِْلَيْهِ) سوى فيء الزوال وهو الصحيح وعليه المشايخ 
والمتون مراقي» وفي رواية مثله مرة سوى ظل الاستواء» وهو قول الصاحبين 
وزفر والاأئمة الثلاثة» وفي البرهان قولهما هو الأظهرء فقد اختلف الترجيح لكن 
الأخذ بقوله أحوط لبراءة الذمة بيقين (قَيّذخُل وَفْتٌ العَصر) ويمتد (حَّى تَغِيبّ 
ال فن الان لجسي ي الظاهري لا الحقيقي لأن ا 
والتكليف بحسب الوسع (فيّذخل وقتٌ المَغْرب حَتَّى يَغِيْبَ الشَمَقّ الأبيض 
الذي بعد الحمرةء وهو مذهب الإمام» وقالا: هو الحمرةق n‏ 
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رَفْتٌ اليِشَاءِ والوثر إلى لعٍ الجر الصًَاِق. 

ك القجر وَالظهُر» والمَعُرب› وتعجيل العَضر واليشاءِ يوم 
ل 
القولين وأفتى به» ورجح في البحر قول الإمام وقواه الكمال أيضاً. (فيذخُل وَفْت 
العشاء والوتر) ويمتد (إلى وع القفخر الصادِق) ولا يقدم اغا ا 
للترتيب اللازم. 


(ويسْتَحبُ ب تَأخِيرٌ القَجر) لجال خض سفوا ال رقت الإسفار بحيث لو 
ظهر فسادها أعادها بقراءة مسنونة قبل طلوع الشمس لحديث: «أَسْفْرّوا بالفجر نه 
اعم للأًج ر وفيه تكثير الجماعة» ويستثنى فجر مزدلفة فإنه يستحب التغليس 
فيه للحاج كما هو للنساء فيه دائماًء وفي غيره الانتظار إلى فراغ الجماعة. وقيل : 
الأفضل لهن الانتظار في كل الصلوات كما في النهر عن القنية. (والظهُر) عطف 
کی ی و ی نے ار ن ا ل اا ر کت 
حارة أو لا» وسواء فيه الإمام والمنفرد» وسواء قصد الناس الجماعة من مكان 
بعيد أو لاء وأما فِي الشتاء وكذا الربيع والخريف فيستحب تعجيله إلا في يوم 
غيم فيستحب تأخيره (والمَغُرب) فيستحب تأخيرها يوم غيم خشية وقوعها قبل 
الخروب لشدة الالتباس فتؤخر حتى يتيقن» وفي غير يوم الغيم يستحب تعجيلها 
صيفاً وشتاء ولا يفصل .بين الأذان والإقامة إلا بقدر ثلاث آيات أو جلسة خفيفة. 


(و) يستحب (تعغجيل العَضر واليشاء يوم الغيم) بعد التيقن بدخول الوقت 
لما في التأخير من تقليل الجماعة بمظنة المطر والظلمة وخشية وقوع العصر في 
الوقت المكروه وفي غير يوم الغيم يستحب تأخير العصر صيفاً وشتاء ما لم تتغير 
الشمس» والعشاء يستحب تأخيرها إلى ثلث الليل الأول في رواية الكنزء وإلى ما 
قبل الثلث فِي رواية القدوري» وأما الوتر فيستحب تأخيره إلى قبيل آخر الليل 

يثق في نفسه بالانتباه وإلا فلا يۇ خر. 


)1( الترمذي› باب الإإسقار بالفجرء ح154» ج1 ص ۰289 والنسائي› باب الإسقار» 
۲ لر 
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وتكرَه الصّلاة في عَسَرَةٍ أَوْقَاتِ : عند طلوع الشمُس» وَعِنْدَ الزوَال» وَعِنْدَ 
الغْرُوب» بعد صَلاة العَصر› a a‏ وقبل 
المَغْرب» وَعِندَ خُرُوج الإمَام ل لِلْحْظبة يَوْمَ الجُمُعَةء وَكَبْلَ صَلاة اليد 


0 
لعيد یں 


0ٌ 


ولا يجمَع بين صلاتين A E‏ 

(وتكرَه الصَلاة ة فِي شر أوقًا) المراد بالكراهة المنعء فيشمل عدم 
الا اا ا الشمْس) قبل ارتفاعها قدر رمح 
أو رمخين تقريباً في رأي العين (وَعِندَ الزوًالي) أي قرب الزوال وهو وقت 
الاستواء فالمعنى عند استوائها حتى تزول (وَعِندَ العْرُوب) سوى عصر يومه فإنه 
يصح مع الكراهة» وهذه الأوقات الثلاثة لا ينعقد فيها شيء من الفرائض 
والواجبات التي لزمت الذمة قبل دخولها كالوتر والنذر المطلق وركعتي الطواف 
وما أفسده من نفل شرع فيه في غير وقت مكروه وسجدة تلاوة تليت آيتها في 
غيرهاء وأما النافلة فتكره فيها كراهة تحريم فيجب قطعها والأداء في كامل في 
ظاهر الرواية. وقيل: لا يصح التنفل فيها كالفرائض وبقية الأوقات الأتية تصح 
فيها الفرائض وتكره E‏ (وَبَعَدَ صَلاة العَصْر) يكره له التنفل فقط وإن 
لم تتغير الشمس (وَبَعد طلُوع القَجْر باكر مِنْ سََّةٍ القَجْرٍ) يعني الشروع فيه 
قصداً بعد الطلوع» أما لو شرع فيه قبل طلوع الفجر فالأصح أنه لا يقطعه ومثل 
النافلة ما وجب بإيجاب العبد كالمنذور وركعتي الطواف وقضاء نفل أفسده 
(وقبل) صلاة (المَغُّرب) لأن في الاشتغال بذلك تأخير المغرب المستحب 
تعجيله (َعنْد حرو الإكام لحب َم الجُمُعَ) من خلوته إن كانت وإلا فعند 
ظهوره» فلو شرع قبل خروج الإمام ثم خرج لا يقطعها لعدم قصد ذلك بل يُتَمَها 
ركعتين إن كانت نفلا أو أربعاً إن كانت سكَّة الجمعة عَلّى الأصح لكنه يخفف 
فيهماء ويكره التنفل أيضا عند خطبة نكاح وختم قرآن وعند الإقامة لكل فريضة 
إلا سّة الفجر إذا أمن فوت الجماعة (وَقَبْلَ صَلاة المِيْدَيْن) Ne‏ 
والبيت» وتكره بعد صلاتهما في المصلى فقط لا في البيت. 


of 42 lor SA 2 o ٍ‏ . ۹ ا e‏ 
(ولا يجمع بين صلاتين) بعذر كسفر ومرض جمع تقديم أو تأاخير 
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فى وَفٍْ وَاجِدٍ إلا بعَرَةَ العَضرَ مَحَ الظهُر» وَالمُوَلِمَةً المَغْربَ والمشَاء. 


کل: 
2£ ت < 2 o ۶2 AE e‏ 
سن الاذان للفراض مطلقا دون غيرها› RS AR‏ 


A E قر الصاو‎ E E 
آل [الإسراء: الآية 78] (فِي وَفْتٍِ وَأ جِلٍ) احترز به عن الجمع بينهما فعلاً كل‎ 
واحدة منهما فِي وقتها بن يصلي الأول في آخر وقتهاء والثانية في أول وقتهاء‎ 


فذلك جائز وهو جمع صوري لا حقيقي. وجوز الشافعي الجمع تقديما أو تأخيرا 


روه و كر ا ا يكل العا لا معا الاح ول ياس الاك اط ان 
يلتزم جميع ما يوجبه ذلك الإمام وإلا يكون ملفقا والشيء الملفق باطل (إلا 
بعَرَفَةَ) فإنه يجمع (العَصْرَ مَعَ الظهُر) جمع تقديم بأذان وإقامتين ليتنبه للجمع ولا 
N TT yT‏ 
أربعة» أولها: عرفة» وثانيها: صحة الظهر»ء وثالثها: الإمام أو نائبه» ورابعها: الإحرام 
بالحج» وعندهما يجمع الحاج ولو منفرداً وهو الأظهر. 

(وَالمُوْدَلِمَةَ) عطف عَلّى عرفة» فيجمع الحاج بين (المَغْربَ والْشاءَ) جمع 
تأخير بأذان واحد وإقامة واحدة لعدم الحاجة للتنبيه بدخول الوقتين ولا يتطوع 
بينهماء ولو تطوع بشيء أعاد الاقامة» وعند زفر يعيد الأذان أيضاء فلو صلى 
المغرب في وقتها بعرفة ولو بالطريق لم تجزء أي فسدت فساداً موقوفأًء فإن لم 
يعدها حتى طلع الفجر عادت صحيحة وإلا بطلت. ويشترط لهذا الجمع المكان 
واللإحرام» وأما الجماعة والإمام فليس شرط هنا. ولما ذكر المصنف الأوقات 
التي هي أسباب ظاهرية ذكر الأذان الذي هو إعلام بدخولهاء فقال: 

(قَضل: سَنَّ) سّة مؤكدة (الأذّان) وليس بواجب عَلّى الأصح لعدم تعليمه 
الأعرابي» وكذا الإقامة سنّة مؤكدة فِي قوة الواجب (للفرَاؤؤض) الخمس› 
الج (مطلها اوقا مرا اوضر (دون a‏ 
وجنازة وكسوف وخسوف واستسقاء وتراويح وسنن رواتب لعدم ورود الستّة بها. 
وألفاظه المخصوصة أربع تكبيرات فِي وله وشهادتان من غير ترجیع» وحیعاتان 
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يزيد في ادان e‏ عَلّی الفلاج: الصّلاة حير من ت التوم» مَرَتَيْن› 
ویرتل الأذان» ويخدر الإقامة» ويكره الأذدّان لِلجُنب والمخدث . 
قضل: رظ الضَّلاة 


2 عم 2 ر ت ٠َ‏ ا 
سته . طهارة البدنِء والثوّب› والمكانِ› es ee es‏ 


وفلاحان وتکبیرتان مع تهلیل في آخره. 

(وَيَزيد فِي دان القَجْر بَعْدَ حَيّ عَلّى القَلاح: الصلاة حير مِنَ التَومء 
ر تيْنٍ) إنما خص الفجر لآنه وقت النوم والغفلةء فيحتاج إلى زيادة الإعلام 
ُ مثل الأذان ويزيد بعد فلاحها: قد قامت الصلاةء مرتين (ويْرَتَل الأذَانَ) 
يعني يترسل فيه ويتمهل بأن يفصل بين كل كلمة وما بعدها بسكتة وهو سكَّة 
(ويَخدرٌ الإقَامَة) آي يسرع بها بن لا يفصل بين كلماتها لحدیث: «يا پال إِدًا 
E TC‏ 

(ويكرَه الاذّان لنب والمخدث) أما آذان الجنب فيكره رواية واحدة لانه 
تر اغا ا ا وإقامته أولى بالكراهة» وأما أذان المحدث فلا 
يكره في ظاهر الرواية وهو الصحيح. وقيل يكره» وأما إقامة المحدث فتكره لأنها 
لم تشرع إلا متصلة بصلاة من يقيم» ويروى عدم كراهتها كالأذان والمذهب 
الأول» وكذا يكره أذان المرأة والفاسق والقاعد والسكران. 

ثم شرع في بيان الشروط فقال: 

(قضل : روط الصلاة) الشروط جمع شرط بسكون الراء» وهو فِي الشرع: 
ما يتوقف عليه وجود الشيء» وهو خارج عن ماهيته (سِتَةٌ: ظْهَارَةٌ البَدَنِ) مِن 
حدث وخبث غير معفوٌ عنه» وتقدم بيانه (والثؤب) المراد به ما لابس البدن 
فدخل القلنسوة والنعل والخف وكذا ما يتحرك بحركته (والمَكان) الذي يصلى 
فيه» فيشترط طهارة موضع القدمين باتفاق الروايات بشرط وضعهما عَلّى موضع 
التخاسة وأما إن رفع القدم التي موضعها نجس وصلى جاز مع الكراهة» وطهارة 
موضع السجود فِي أصح الروايتين عن أبي حنيفة وهو قولهماء وطهارة موضع 


(1) الترمذي» باب الترسل في الأذان» ح195 ج1» ص373. 
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وَستَر العَورَةء وَاستقَبًال القبْلة» والنةء a‏ 


اليدين والركبتين عَلّى ما اختاره الفقيه أبو الليث وصححه في العيون. وأما عَلّى 
ظاهر الرواية فلا يشترط طهارة مواضع اليدين والركبتين بناء عَلّى أن وضعهما 
E ENS‏ إذا وضعت اشترطت طهارة موضعها لأن اتصال النجاسة 
بالعضو بمنزلة حملها. (وَسَتَّرُ العَوْرَةٍ) ولو بماء كدر أو ورق شجر أو طين أو 
حرير» والشرط الستر من جوانبه» فلو نظرها من جيبه لا يضر فِي قول عامة المشايخ 
لكنه خلاف الأدب» ولو نظرها أحد من أسفل ذيله لا يضر أيضا. والعورة للرجل حرا 
کان رفغا ن ت ال ال ا حت ال كه وما ت ال هرم تحت ال 
الذي يمر بالسرٌّة ویدور على محیط بدنه بحیث یکون بعده عن موضعه في جمیع بدنه 
عَلى السواءء قاله البرجندي. والركبة ملتقى عظم الساق والفخذ وتزيد الأمة بطنها 
وجنبيها سواء كانت أمة أو مدبّرة أو أم ولد أو مستسعاة خلافاً لأبي يوسف في 
المستسعاة لأنها حرّة مديونةء والعورة في حق الحرة جميع البدن خلا الوجه والكفين 
وظاهرهما وباطنهما والقدمين. 

(وَاسَيَمَيًالٌ القَبْلَة) المراد بقعتها لا البناءء فللمكى المشاهد إصابة عينها 
EEE N Sg‏ 
بمكة عَلَّى الصحيح. وقيل: الفرض للمكي إصابة عينها مطلقاً ولغيره إصابة 
جهتهاء ومشى عليه في الكنز وغيره. وجهتها هو الجانب الذي إذا توجه إليه 
الإنسان يكون مسامتاً للكعبة أو لهوائها تحقيقاً أو تقريباً. 

(وَالتيةً) تقدّمت حقيقتها لغة وشرعاًء والمعتبر فيها عمل القلب اللازم 
للإرادة الجازمة وهو أن يعلم بداهة أي صلاة يصلي والتلفظ بها مستحب وقيل 
سّة» ثم فِي النفل والسنن الراتبة والتراويح يكفي نيّة الصلاة بلا قيد نفل أو سنن 
a‏ 
نوت الف رض ولا ترط نة عادد الرکخات. وفي سجود السهو لا يجب التعيين 
فى السجدات وفى التلارة يجب. بقى من الشروط الوقت واعتقاد دخوله والقعود 
او ا ی ی ی و 
وسنذكرها في الأركان لمقارنتها لها. 
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بو التَجَاسَة بُصلي مَحَهَا ولا بيد رمن لم جد ما يسر عَورته 
صلی قاعدا بإيماءِء َمَنِ اشتَبَهَث عَلَيْهِ القبلَهً > وَكَمْ جد مَنْ يسال تَحَرّى. 


و »> ولا بعد ان اظ وان لِم الَا يها لو نحو ريه اسَدَارَ 
وة وان شَرَعَ پا تحر لا تَجُورُ٬‏ وَإِن صاب . 


(وعَادم ما يِل بو) سواء كان ماء أو مائعاً وعدم الوجود يشمل العدم الحقيقي 
والحكئمي بأن وجد المزيل ولم يقدر على استحمالة لمانع كحبس وعد (النجاسة) 
الا ع ا أو ثوبه أو مكانه (يُصلّي مَعَهَّا ولا يُعِيدٌ) إذا وجد 
المزيل وإن بقي الوقت لأن التكليف بحسب الوسع (وَمَنْ لم بَجد ما يَسْثر 
عَورته) E E ms‏ 
بِيْمَاءٍ) مادا رجليه نحو القبلة» وهذا عَلَّى سبيل الندب» فإن صلى قائما أو بالركوع 
a‏ الستر بالقدر الممكن. 
(وَمَنِ اشْمَبَهَّتْ عَلَبْه القبْلّة) بانطماس الأعلام وتراكم الظلام» وأما إذا كانت 
السما و راا ظاهرة وهو لا يعرف فهل يجوز له التحري ويعذر 
بالجهل» خلاف (وَلَمْ يَجد مَنْ يَسْألةُ) من أهل المكان أو ممن له علمء أو سأله 
ولم يخبره ولیس هناك محراب في المحل (تحرّی) آي بذل وسعه وجهده لنیل 
قصده وهو الاستقبال الظني (وَصَلى ولا يُعيْد) صلاته بعد (وَإِنْ أَخْطاً) يعني وإن 
علم بالخطاً بعد فراغه منها (وَإِنْ عَلِمَ الَا يها لو تَحوَل رَأي) بأن غلب عَلَّى 
ظنه أن الصواب في جهة أخرى فلا بد أن يكون الاجتهاد الثاني أرجح إذ 
الأضعف كالعدم راق ا ر ج لا ال ا ا 
المحتار» (استَدارَ) إلى الجهة التي تخول الها راه وجب أن كل الاسخدارة 
غل الفرو بخ لر مک در و کی ات 7و عل ما ادان 


(وإن شَرع) مَن اشتبهت ا ا 
صلاته» أي فسدت فساداً موقوفاً يرتفع بالدليل لتركه فرض التحري فإن من 
اشتبهت عليه القبلة قبلته جهة تحريه (وَإن أَصَابَ) القبلة في الواقح ونفس الأمر 
لعدم المشروط حقيقة وهو الاستقبال يقيناً ولا حكماً وهو الاستقبال بالتحري ولا 
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فَصل: اكان آي فَرْوض الصَلاة 
3 2 2 ٍ 0 م2 ر د 
سته : التحريمة› وھی شر ط› والقيام› والقَرَاءَة› والركوع› ee‏ 


عبرة بالإإصابة الواقعية ما لم يتقنهاء فإذا علمها بعد فراغه من الصلاة ارتفع الفساد 
بالدليل وثبتت لها الصحة من الابتداء. ويحتمل أن يكون معنى قوله: وإن أصاب»› 
وإن علم بإصابته القبلة في أثناء صلاته لأن حاله بعد العلم أقوى» وبناء القوي عَلّى 
الضعيف لا يجوز. وقال أبو يوسف: يصح له البناء على صلاته لأنه لو قطع استأنف 
لا إلى غير جهته فلم يكن للقطع فائدة فكان البقاء أولى بالجواز. 

ثم شرع في بيان أركان الصلاةء فقال: 

(قَضل: أژكانء أي فُرُوض الصَلاة) إنما قال: أي فروض,» لأن الركن لا 
يطلق إلا عَلّى الجزء الداخل في الماهية والتحريمة ليست بركن بل هي شرط 
مقارن فاحتاج إلى تفسيره بالفرض لأن الفرض يطلق عَلى الركن وعلى الشرط 
(سِتَةٌ: التحريمَةً) التحريمة فِي اللخة: جعل الشيء محرماً. والمراد هنا جملة ذكر 
خالص» وسمى هذا تحريمة لتحريمه الأشياء المباحة قبل الدخول في الصلاة من 
آكل وشرب ونوم وكلام ونحوها. 

(وَهِى شَرظ) فِي غير جنازة عَلى قول الشيخين للدخول في الصلاة لقادر 
عليهاء فالأمي والأخرس لو افتتحا بالنية جاز» وقال محمد: هي ركن» وعليه عامة 
المحققين» وهو المعتبر في المذهب (والقِيّام) لقادر عليه وعلى السجود فِي الفرائض 
الو اجخات. وخدة أت کون تخت لو مد يديه لا ينال ركتة: ومام بالات ضات 
كالقنا وهو بقدر آية فرض وبقدر الفاتحة وسورة واجب» وبقدر طوال المفصل 
وأوساطه وقصاره في محالها سنّةء والزيادة عَلى ذلك في نحو تهجد مندوب. 

(وَالقَرَاءةٌ) لقادر عليها ومحلها القيام ولو حكماً كالقعود أو فِي نافلة» 
والفرض قراءة ثلاث آيات قصار أو آية طويلة في كل النفل والواجب» وفي 
رکتين غير معينتين من الفرض (وَالركوع) هو الانحناء بحيث لو مد يديه لنال 
EE‏ ترط اة أن بكرن مقدها على السجدد مؤخراً عن قيام معتد به 
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وَالسْجُود. وَالفَعُودٌ الأخِيرٌ قَذرَ التّشهّدِء وَالخُرُوج بصنيو فَرْض. 


(والسجود) المراد منه الجنس ی المتجدتين وهو لغة: الخضوع› و وصح 
بعض الوجه عَلى الأرض مما لا سخرية فيه. ويتحقق السجود بوضع الجبهة مع 
NA SEE OTE‏ على القظى روالد 
والدخن وبزر الكتان إلا إدا كانت في وعاء» وعدم ارتفاع محل السجود عن 
ا 
سجد فيها عَلّى ظهر مصل صلاته وكان المصلي ساجداً عَلّى الأرض» وتقديم 
الركوع والرفع منه إلى قرب القعود عَلى الأصح عن الإمام. وروى اللحسن أنه إذا 
رفع بقدر ما تمر الريح جاز. وذكر القدوري أنه قدر ما ينطلق عليه اسم الرفع» 
وجعله شيخ الإسلام أصح» ران فقت مج لكر اه ول ا هة الناطر رفا 

(وَالقَعَودٌ الأخيرْ) آي الذي يقع آخر الصلاة وإن لم يتقدمه أول فيشمل 
E‏ واختلف فيه فقيل: إنه ركن» وقيل إِنه 
وا رن > و يشترط لصحته تأخيره عن الأركان e‏ 
التشهَد) إلى عبده ورسوله بلا شرط موالاة وعدم فصل (وَالخحُرُوج بصنوو بصنو فَرْض) 
أي بفعله المنافي للصلاةء فيعم كل مناف لها وإن كره تحريمأء» وهذا عَلى تخريج 
أبي سعيد البردعي استنباطاً من المسائل الاثني عشريةء فإن الإمام لما قال فيها 
بالبطلان وقالا بالصحة علم أن الخروج بالصنع فرض عنده وليس بفرض 
عندهما» وة الكرخي» لكن أيّد تخريجه الشرنبلالي. 

(تَنبيهانٍ : الاأولُ) يشترط لصحة التحريمة خمسة عشر شرطاً: 

a eS 

الثاني : الإتيان بها قائماً فيما يفترض له القيام. 

الثالث: عدم تأخير النية عن التحريمة. 
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فَضل: وَاجبَانهَا 
2 


الرابع : النطق بالتحريمة بحيث يسمع نفسه بدون صمم عَلّى الأصح 

الخامس: نية المتابعة مع نيّة أصل الصلاة للمقتدي . 

السادس : تعيين الفرض والواجب في ابتداء الشروع . 

السابع : أن تكون بجملة ذكر خالص كاله أكبر. 

الثامن: أن لا تمد فيها همزة ولا باء. 

التاسع : أن لا تحذف الهاء من لفظ الجلالة. 

العاشر: أن لا يقرن التكبير بما يفسده كاله أكبر العالم. 

الحادي عشر: دخول الوقت . 

الثاني عشر: اعتقاد دخوله. 

الثالث عشر: ستر العورة. 

الرابح عشر: طهارة البدن من حدث وخبث والمكان والثوب من الخبث . 

الخامس عشر: اعتقاد ذلك أيضاً. 

الثاني : يشترط لصحة الأركان أداؤها مستيقظاً وترتيبها : القيام» فالقراءة 
فالركوع» فالسجود» فالقعود» واعتقاد افتراضها أو لزومها وعدم ما يفسدها من 
نحو كلام أو يرفتها" كتذكر القراءة في الركوع والسجدة بعد القعود. 

ثم شرع المصنف في بيان الواجبات» فقال: 

ل 2 و اجا لاحت ران على وهر ا رت ااا هة 
کالو. وهو ما لا يفوت الجواز بفوته» وهو المراد هنا لقرله كلة: «لذ 
صَلاة لِمَنْ لَمْ يقرا بِفَاحَةٍ الكتاب»” وهو لنفي الكمال. 
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o: » ‌ 2‏ ص صا ت ر ت ٤0ے‏ 
وَتَعْيينُ القِرَاءةٍ في الأَوْلَيَيْن› وَرِعَايَة الريب فِي فل مُكَررٍ» وَتَعْدِيل الارگانء 
GS‏ 


وَالقعُود الأول وَالتسَهَدَانِء O‏ 


غير الثنائي في جميع الثنائي وجميع ركعات النفل لأن كل شفع منه صلاة عَلى حدة 
وفي ركعات الوتر كلها (وَلَعْيينٌ القِرَاءة) الواجبة (فِي الأَوَلييّنٍ) من الفرض لمواظبة 
النبي ييه على القراءة فيهما. وقيل: إنه فرض» وتكون قضاء إذا وجدت في 
الأخريين» ويجب تقديم الفاتحة عَلَّى السورة. (وَرعَاية الترْتّيب فِي فِعْل مُكَرَر) 
في كل الصلاة أو في كل ركعة» فالأول كالركعات فالترتيب فيما بينها واجب لأن ما 
ف المعمرق أرل هة دنا رلو كان الر تب بن الركحات قرا لكان أخر 
ويسقط وجوب الترتيب فِي هذه الصورة لضرورة الأقتداءء والثاني: السجدتان» 
فالترتيب بينها وبين باقي أفعال الصلاة واجب للمواظبةء وأما ما يتحد في كل صلاة 
كالقعدة فالترتيب بينه وبين ما سواه من القيام والقراءة والرجوع والسجود شرط. وكذا 
يشتوط الترتيب بين ما يتحد في كل ركعة كالقيام والركوع وبين ما بعده. 

(وَتغْدِيلٌ الأران) هو في اللغة: التسويةء والمراد التتميم والتكميل بتسكين 
الجوارح في الركوع والسجود حتى تطمئن مفاصله ويستقَرٌ كل عضو فِي محله 
بقدر تسبيحة» وهو فرض عند أبي يوسف. وأما تعديل القومة والجلسة فستة» 
ومقتضى الدليل وجوبه في القومة والجلسة والرفع من الركوع للأمر به الضمني 
فى الحديث: «المسىء صلاته»”" وللمواظبة عَلى ذلك كلهء وإليه ذهب المحقق 
ا ابن الهمام و تلميذه ابن أمير حاج» وقال: إنه الصواب. 

(وَالقَعُودٌ الأَوَلٌ) في الصحيح مقدار التشهد لا فرق في ذلك بين الفرائض 
والواجبات والنوافل استحساناً عندهماء وهو ظاهر الرواية. وقال مُحَمّد وزفر 


والشافعي: هو فرض في النوافل» وهو القياس (والتشهدان) يعني قراءتهماء 


فيها وما يخافت» ح723 ج1» ص263» ومسلم» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل 
ركعة» ح900» ج2» ص8. 

(1) رواه البخاري» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في السفر والحضر 
وما يجهر فيه وما يخافت» ح724» ج 1» ص263» ومسلم» باب وجوب قراءة الفاتحة 
في کل ركعة» ح911» ج2» ص10. 
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وَلَفظ السّلام» ونوت الوتر» وََكْبيرَات العِيدَيْن» وَالجَهْرُ في مَحَلهِ. 
هّ ٥‏ ا و َا 
رفع اليديْن» ووضع اليْمِينِ عَلى اليَسَارِ SE‏ 


والمروي عن ابن مسعود: لا يجب بل هو أفضل من المروي عن ابن عباس 
(وَلَفْظ السّلام) مرتين دون: عليكم» واختلف في أنه يخرح من الصلاة بالسلام 
الأول ار بالا فهر اا ول ااي و مره ر فعا ر ادى ون 
تحڭ سلا هة الاؤل: 


ga Es N E DD 
في الجوهرة» وعندهما سّة. والمراد بالقنوت مطلق الدعاء وما حصو ص :` اللهم‎ 
إِنّا نستعينك إلخ» فسئّةء فلو أتى بغيره جاز إجماعاً. (وَتَحبيرَاتٌ العِيدَيْن) وهى‎ 
ثلاث تكبيرات في كل ركعة وكل تكبيرة منها واجبة يجب بتركها سهوا سجود‎ 
الهو والأولى عدم السجود كما فِي العيدين والجمعة» ثم كونها في الأولى قبل‎ 
القراءة» وفی التانية بعدها مندوبت.‎ 

) وَالحَهرُ) بالقراءة ام واوا ادناه وهو أن يسمع غيره» ولو کان 
واد وإلا کان اشا (فِي ا وهو ركعتا الفجر وأوليي العشاءين آأداء 
وقضاء والجمعة والعيدين والتراويح والوتر في رمضان والإسرار في محله واجب 
اا ن ا و و ر و و یا بع وا 
بعد الأوليين من العشاءين 


ثم شرع المصنف في بيان سننهاء فقال: 
(قَصل: سََُّها: رَه اليَدَيْنٍ) حذاء الأذنين للرجل والأمة» وحذاء المنكبين 
للمرآة الحرة من غير نشر الأصابع ولا ضمهاء ويجعل باطن كفه نحو القبلةء وإذا 
كان به عذر يرفع بقدر الإمكان (وَوَضْعٌ اليَمِين عَلَّى اليَسَارٍ) عقب التحريمة بلا 
مهلة لأنه سنَّة القيام في ظاهر المذهب» وعند محمد سّة القراءة» فيرسل حال 
الثناءء وعنده يعتمد فِي كل قيام فيه ذكر مسنون كحالة الثناء والقنوت وصلاة 
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0¢ < 2 لص ت رو و o o‏ 2 س٣‏ ت 2 رد 
تحت السرة› والنناء» والتعوذ» والتسمية› والتامين سرا› وتکبير الركوع› 


٤ 


لحار دسل بن كرات الغيدين د لين فة در مسون( حت البرة 
للرجل لحديث: «يِنَّ الستَّة وَضْحٌ البّمين عَلَّى الشَمَالِ تحت اسرد" . 
صفة الوضع: باطن كفه اليمين عَلّى ظاهر كفه اليسرى محلقا بالخنصر 
والإبهام على الرسغ» ويیسن للمرأة وضع يديها على صدرها من غير تحليق 
(والشتاءٌ) يعني قراءته وهو: سبحانك اللهم ويحمدك وتبارك انات وتعالی جدلك 
ولا إله غيرك» ولا يأتى بدعاء التوجه لا قبل الشروع ولا بعده» ويضمه في 
(وَالتَعَود) للقراءةء فيأتى به المسبوق في ابتداء ما يقضيه كالامام والمنفرد 
ولا يأتي به المقتدي لأنه تبع للقراءة» فال الى ارات الان فاس 
لَه 4 [التحل: 98] أي إذا أردت قراءة فاستعذ بالله. وقال أبو يوسف: هو 
تبع للثناء. 
(والتَسْمِيَةَ) لكل من يقرأ في كل ركعة سواء صلى فرضا أو نفلا قبل 
A O O a‏ 
(وَالتَأمِينْ) للإمام والمنفرد والمأموم والقارئ خارج الصلاة (سِراً) راجع 
اف الثناء وما رعله. 
(وتَكبيرٌ الرگوع) لکل مصل» ویبتدئ بالتکبیر مع ابتداء الأنحناء ويختمه 
بختمه ليشرع في التسبيح فلا تخلو حالة من حالات الصلاة عن ذكر»ء وكان عليه 
(3) سك E‏ 2 
الصلاة والسلام يكبر عند كل خفض ورفع سوى الرفع من الركوع فإنه يسمع فيه. 
(وَتَسْبِيحة تلاثاً) أي قوله: سبحان ربّي العظيم ثلاثاً. 
)1( بو داود» باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة»ء ح۰756 ج 1» ص274. 
(2) وردت الآية هكذا: «وإذا قرأت فاستعذ بالله» فلعله سَهُو منه فتم تصحيحها . 
)3( البخاري› تات إتمام التكبير في الركوع › ح۰752 ج1 ص272 ومسلم»› باب إثبات 
التكبير في كل خفض»› ح893» ج2 صن /: 
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وأخذ ركبَيْو َء وَالرَفْعٌ منه» وير السجُووٍ وَنَسْبِيحة تَلاثاًء ووضع ب 
بَعْدَ ركْبََيّْوء وَافْيَرَاش رجْلو اليْسْرّى وتَصَبٌ اليْمْتى» وَالقَوْمَةًء وَالجَلَسَة 
رَالصّلاةٌ عَلّى الب ب في القَعُودِ الأخِيْر› وَالدّعَا 

(و) يسن فِي حال الركوع (اځڌ رتیه بيديْهِ) مع تفریج ا ونصب 
الشاق:وتسوية الراس والعكة (والرفْع منه) آي من الركوع و إن 
منفرداً أو مسمعاً فقط إن إماماً أو حامداً فقط إن مقتدياًء والكل مسنون. 

(وتکبير السجُودِ) يبتدئۍ عند خروره للسجود ویختمه عند وضع جبهته 
للسجود. 

(وَتَسْبيحْة ثلاثاً) ويسن جعل السجود بين كفيه» ويسن فيه مجافاة الرجل 
بطنه عن فخذيه وعضديه عن إبطيه في غير زحمة» وذراعيه عن الأرض موجهاً 
أصابع رجليه ويديه نحو القبلة» ويضم أصابع يديه كل الضم» وهو لا يندب إلا هناء 
ويسن انخفاض المرأة فتضم عضديها لجنبيها وتلزق بطنها بفخذيها لأنه أستر لها. 

(وَوَضْعٌ يََيِْ بَعْدَ ركبيّو) حال خروره للسجود فالسلّة أن يضع أولاً ركبتيه 
على الأرض ثم يديه ثم وجهه» وفي حال الرفع بالعكس» فيرفع جبهته عن 
الأرض أولا ثم يديه ثم رکبتيه. 

(وَافْيَرّاش رِجْلو اليْسْرّى ونَصَبٌ اليْمْنّى) وتوجيه أصابعه نحو القبلة وهذا 
للرجل» والمرأة يسن لها التورك بأن تجلس عَلى إليتيها وتضع الفخذ عَلَى الفخذ» 
وتخرج جلها من تحت وركها اليمنى لأنه أستر لها. 

(وَالقَوْمَةَ) المراد به إتمام القومة وإلا فالرفع من السجود إلى قرب القعود 
فرض» مراقي . 

(وَالحلسة) بين السجدتين أي الطمأنينةء وهي مقدار تسبيحة (وَالصّلاة عَلّی 
التب بيه في الفُعُودٍ الأخِيّْر) بالصلاة الإبراهيمية (وَالدَعَاء) بعد الصلاة الإبراهيمة 
لنفسه ولوالديه وللمؤمنين بما يشبه ألفاظ السنَّة كالمروي عن أبي بكر رضي الله 
تعالى عنه وهو: اللهِمٌ إني ظلمتٌ نفسي ظلماً كثيراً وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت 
فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرّحيم. 
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ن کک ے ث 


ی 2 3 iC‏ ا 
فضل: الجَمَاعة سُنة مؤّكدة 


(قَضلٌ: الجَمَاعة سُنَّةٌ مُوكَدَة) فِي الأصح» وقيل واجبة. والمراد فيما عدا 
الجمعة والعيدين» فإنها شرط الجواز فيها وسنيّتها للرجال الأحرار الغخير 
ال ورن 

(الأغم بالسَتّةٍ) أي بأحكام الصلاة صحة وفساداً وغيرهما (أحق با لإمَامَة) 
إذا لم يكن فِي الناس ذو سلطان كأمير ووالٍ وقاض» أو صاحب منزل» وإلا فهو 
أوّلى. وشروط صحة الإمامة للرجال الأصحاء ستة: الإسلام» والعقل» والبلوغ فلا 
تصح إمامة الصبي ولو فِي نفل لأن نفله غير مضمون بخلاف نفل البالغ. وقال 
بعض مشايخ بلخ: تجوز إمامته في التراويح والسنن المطلقة والنفل» والمختار 
عدم الصحة بلا خلاف بين أصحابناء والذكورة وحفظ مقدار ما تجوز به الصلاة 
والسلامة من الأعذار كالفأفأة والتمتمة واللثغ» ومن فقد شرط كطهارة وستر 
عوره. 

(َ الأفْرَاً) أي الأعلم بأحكام القراءة من الوقف والوصل والمد وكيفية 
النطق بالحروف فيقدم عَلى السابق لمشاركته له في صفته واختصاصه بصفة زائدة. 

(نہَ الأورَع) هو اجتناب الات او باس راھ الوقوع في 
البأس فالثوب إذا كان أكثره قطنا وأقلّه حريراً لا بأس بلبسه» فترك لِبّسه ورع» 
وكذا الخاتم من الفضة إذا كان قدر مثقال لا بأس بلبسه فترك لبسه ورع» وكذا 
الأكل إلى حد الشبع. 

(قَمّ الأسَنُ) أي الأكبر سنا لأنه أقرب إلى الخشوع ورغبة الناس فيه أكثر. 
وقيل: الأسن الأقدم إسلاماً بدليل ما في الحدیث من قوله: «قَِنْ گانوا فِي الهجْرَة 
سَوَاءَ َأَْدَمَهَمْ لاما فلا يقدّم شيخ عَلّى شاب نشا في الإسلام» ثم الأحسن 


(1) الطبراني» المعجم الكبير»ء ح607» ج17» ص225. 
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كر إِمَامَةٌ العَبْدِء والأغرابيء وَالفَاست» وَالمُبْتَِع رَالاغُمَى»› وَوَلَدِ الرنّاء 


وتظويْل الصَلاةء وَيَخُهَرٌ الإمَام بالقِرَاءَةٍ في e)‏ والعِيدَيْن والقخر اولي 
العشاءين أداءَ وقَضَاءَ yy‏ 


خلقاًء ثم وجهاًء ثم الأشرف» ثم الأحسن صوتاًء ثم الأنظف ثوباًء فإن استووا 
يقرع أو الخيار إلى القوم. 

(وكرة إِمَامَةٌّ العَبْدِ) لغلبة الجهل عليه بسبب خدمة مولاه وعدم تفرٌغه 
للعلم» فإن كان عالِماً صح بغير كراهة. 

(والأغُرَابئٌ) هو من يسكن البادية لغلبة الجهل عليه وكذا الحاضر 
الجاهل. 

(وّالقاسق) وهو الخارج عن طاعة الله بارتكاب المعاصي فلا يقدم لعدم 
اهتمامه بالدين. (والمبترع) وهو من أخدّث مَا ليس منه كمن ينكر الرؤية ويقول: 
إن الأشياء تؤثر بقوة خلقها الله فيهاء أما إذا كانت البدعة مكفرة له فلا تصح 
الصلاة خلفه كمن ينكر حشر الأجساد وعلم الله تعالى بالجزئيات» وحدوث 
العالم» أو يشبّه الله تعالى بالعالم أو يجسّمه 

(وًالأغمَى) لعدم اهتدائه إلى القبلة وعدم توقيه النجاسة. 

(وَوَلَدِ الرنا) لعدم علمه أو لنفرة الناس عنه. 

(وَتَظويْل الصًلاة) لحديث: «مَنْ أ قَوْماً يمف" إلخ» ويستشنى صلاة 
الكسوف فإن الستة فيها التطويل . 

(وَيَجَهَرٌ الإمَامٌ بالقِراءة) وجوباً (في الجُمَُةٍ واليِيدَيْنِ والقَجْر وَأَوْلَيّي 
العشَاءَيْن أَدَاءً وقَضَاءً) وكذا التراويح والوتر في رمضان» لكن لو تركه فِي الجمعة 
والعيدين لا يسجد للسهو دفعا للفتنةء ويسر الإمام وجوبا في الظهر والعصر وفيما 
بعد أوليي العشاءين 


)1( رواه البخاري› aS CaS EG Gs‏ 
ص ۰248 مسلم» > باب أمر الاأئمةء ح1074 ج2 ص 43. اظ : «إذا ا الناس 
فلىخفف . . . .). 
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وخر المُنْقَرِدُ فِي القَرْضِ الجَهْرِيٌ إن گان فِي وَفيِهِ فيو وَفي تفل اللََلِء ا 
افدَاء اهر بمَعْذورِ وَقًا ر اي ۾» ومحتَس بعَارِ» وَغَيْر موم مء وَمُفَرٍضٍ 


بمتتفل أو بمَفْتَرضٍ فَرْضاً خر ieee eeeseSesslacenesie neee SSE‏ 


(وَخُيْرَ المُنْقَرد فِي القَرْض الجَهْري) يعني بين الجهر والإسرار» فإن شاء 
جهر وإن شاء خافت» والجهر أفضل ليكون عَلَّى هيئة الجماعة (إِن گان في وَقَيهِ) 
فإن قضى لا يجهر بل يخافت» وهذا مختار صاحب الهداية وتعقبه غير واحد. 

(وَفِي تَفْل اللَيْلٍ) عطف عَلَى قوله: فِي الفرض الجهري» يعني وخيّر 
المنفرد في نفل الليل والجهر أفضل ما لم يوذ نائماً أو مريضاً. 

واعلم آنه يشترط لصحة الاقتداء الإمام أضعف حالاً من المآمومء 
وعدم تقدم المأموم عليه» واتحاد الصلاتين» ونبّة المقتدي المتابعة» ونيّة الرجل 
الإمامة في حق النساء خاصة» وعدم الفصل بين الإمام والمأموم بصف من النساء 
أو طريق تمر فيه العجلة أو نهر تجري فيه فيه السفنء وعلم المأموم بانتقالات الإمام» 
فلذا قال المصتّف: (وَفَسَدَ افَيِدَاءٌ طاو )يعني بطل وهذا تفرپع عَلّى 
الشرط الأول» ولو اقتدى المعذور بالصحيح املو كان العدو Ey‏ صح 
الاقتداءء وفي البحر: إمامة اللإنسان لمثله صحيحة إلا إمامة المستحاضة والضالة 
والخنثى المشكل لمثله غير صحيحة ولمن دونه لا تصح مطلقاأء ولمن فوقه 
صحيحة مطلقا. 

(وَقارئ بأمّي) هو الذي لا يقرا ولا يكتب» وهو منسوب إلى أمه. 

(ومُكتس بعَار) ومثله اقتداء الأمي بالأخرس لفوت حاله بالقدرة عَلى 
التحريمة» اقتدی العاري بالمكتسي أو بمثله جازء وكذا الأخرس بأمي» أو 
خرس مثله. 

(وعَير 2 بمؤم) المومي هو الذي يشير برأسه للركوع والسجود لعد 
قدرته علیهماء وغيره هو القادر عليهماء وهذه تفريعات عَلى الشرط. 

(وَمُفَرض بِمَُتمّل) لعدم اتحاد الصلاتين (أو بِمُفْتَرضٍ فَرْضاً آحَر) مغايراً 
لفرضه ذاتاً ووصفاً كمن يصلي فرض ظهر اليوم بمن يصلي فرض ظهر أمس» أو 
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وجار اققَدَاءٌ متوض ميم وَغَاسِلٍ چ وَقايِم بَا عد ومتتفل مُفتَرضٍ. 
قضل :هن سَبَقَه الخدت 


بمن يصلي عصر اليوم» وهذا تفريع عَلى شرط اتحاد الصلاتين. ‏ 
(وجَارَ اقِدَاءُ مَُوضُ رمَيَمُم) في صلاة الجنازة اتفاقاً» وفي غیرها يصح 
عندهما ولا يصح عند محمد و هو ار ا رون اا ا 
(وَعَاسلٍ بمَاسح) عَلى خف أو جبيرة او راط قرحة لن المسح عَلّى 
ا للرجلين» فالحف ماتع سراية الحذث إلى القذم وما حل بالخف 


(رقایم بای يومي للركوع والسجود» وهذا عندهماء وعند محمد لا 
يصح الاقتداء. 

(ومُتََفَّل بِمُفْكَرض) لأن فيه بناء الضعيف عَلَّى القوي وهو جائز. ومعنى 
EE O‏ 
نوى صلاة الإمام صحت نفلاء وقد أخذت صلاة المقتدي حكم صلاة الإمام 
بسبب الاقتداء فصارت القراءة في الشفع الثاني من نفل المقتدي نفلاً كما هي في 
حق الإمام» ولهذا يلزمه قضاء ما لم يدركه مع الإمام. 

ثم شرع المصنف في بيان العوارض» فقال: 

(قَضل: مَنُ سَبَقَةُ الحَدَتُ دَوَصًاً وجَتّى) والقياس فساد صلاته لأن الحدث 
ينافيهاء والمشي والانحراف يفسدانهاء فأشبه الحدث العمد. وإنما جاز البناء 
و ا ا كَلْينْصَرِفْ لبن عَلَّی صَلاتِوِ ما لَمْ گل( 
وهو حديث مرسل» وهو حجة عند الحنفية وأكثر أهل العلم. 

ثم لجواز البناء ثلاثة عشر شرطاً: كون الحدث سماوياً من بدنه غير موجب 


)1( الست الکرئ: البيهقى ٠‏ ح 1011ء ج1» ضر 221 
)2( السنن الكبرى› البيهقى › ح 3198› ج ۰2 ض5 25 
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Nan NCTE a e a aA of efor 
واستخلف › لو كان إماماء فإذا توّضصا عاد وآتم فِي مکانِو حتما إن کان إمامه‎ 
ےش ےر ب ا‎ ror ¥ 2 ےو‎ 1 E: IS ر .2ر‎ 9 o 
لم يقرع »› رالا فهر مَحيَرٌ كالمنفردء ولو سبقه حَدّث بعد التشهدِ توّصا وسَلم›‎ 


لخسل ولا نادر وجود ولم یؤد رکناً مع حدث» أو مشى ولم يفعل منافياًء أو فعلاً 
له منه به» ولم يتراخ من غير عذر كزحمة» ولم يظهر حدثه السابق كمضي مدة 
مسحه» ولم يتذكر فائتة ما وهو ذو ترتيب» ولم يتم المؤتم في غير مكانه ولم 
يستخلف الإمام غير صالح لها. 

e‏ ا واا ا 
عَلّى أنفه موهماً أنه رعف ويقدم من الصف الذي يليه بالإشارة لا بالكلام. 


(لو كأن) المسيوق بالحذت (إماما) ويشير إلى المستخلف بوضح اليد على 
الركبه ا رکوع» وعلى الجبهة للسجود» وعلی الفم للقراءة» وعلى الصدر 
لل وبوصح أصبعه على اللسان» والجبهة لسجود تلاوة» ويشير بأصبعه آل 
ركعة أو ركعتين» هذا إذا لم يعلم المستخلف ذلك. 

(فإذًا تَوَصاً) المسبوق بالحدث المقتدى به أولاً (عَاد وَأنَجّ في مَكّانِو) 


گان إِمَامَه) أي الخليفة الذي استخلفه لأنه باستخلافه إِيّاه خرج عن الإمامة وصار 
مقتدياً بالخليفة (لَمْ يَقْرَعْ) من صلاته (وَإلا) أي وإن كان قد فرغ من صلاته» لأن 
نفي النفي إثبات (فهُوّ مُحَير) بين العود إلى مكانه لأن فيه أداء الصلاتين فِي مكان 
واحد» وبين صلاته في مكان الوضوء إن أمكن لأن فيه تقليل المشي والحركات 
(كالمنْمَّردٍ) الذي سبقه حدث فذهب وتوضاً فإنه مخيّر بعد الوضوء فيما ذكر. 


که ےن > 


زول ةة حَدَتٌ بَعْدَ التَسهَدٍ) أي بعد جلوسه مقدار التشهد قبل خروجه 
من الصيدة (تَوَضاً وسّلم) ليقاء وکر وهو الخروج بالصنع› ولا يجور أداؤه م 
الحدث عَلَّى تخريجح آ کد الدع ار 0 ا ادت ( ت ات 
المراد بالتمام E TET E ER OIE EN E‏ 


السلام» رد. تم شرع ِي بیان العوارض الاختيارية› فقال: 
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o1 u و و‎ ES 
فصل: يفسد الضلاة‎ 
الكلام ولوا سيا ا فِي دوم رَالدعاءُ ما بُشْبِةُ گلامَناء والانين‎ 
RE والتاوه والتافيف› ناء لوجع أو مصيبة› َالكََحَّحٌ باد غل‎ 


(قَصل: يميد الصَلاة) الفساد والبطلان في العبادات سواء لأن المراد بهما 
خروج العبادة عن كونها عبادة بسبب فوات بعض الفرائض» وعبروا عما يفوت 
الوصف مع بقاء الفرائض والشروط والأركان بالكراهة بخلاف المعاملات» رد. 

(الکلام) مطلقاًء أي EIEN‏ 
سواء كان المتكلم عالِماً أو جاهلاً أو مُكرهاً أو غيره. 

(وَلّو اا او فِي تَوْم) إذا حصل ذلك قبل قعوده الأخير مقدار التشهد» 
وعند الشافعي: لا يفسد الكلام ا ا3 طا والفرى تين الان اله 
والخطا أن النسيان زوال المعلوم عن القلب فيستأنف تحصيله» والسهو غفلة 
القلب عن المعلوم الثابت فيتنبه له بأدنى تنبيه. والخطاً لا يزول فيه المعلوم ولا 
يغفل عنه بل يکون مقصوداً بالفعل فيقع خلافه. (وَالدعاءٌ ما يُشْبِةُ گلامَتا) هو ما 
ليس فِي القران ولا في السنة ولا يستحيل طلبه من العباد» فإن ورد فيهما أو 
استحال طلبه لم يفسد كما في البحر كقوله: اللهك زوّجني فلانة أو اكسني ثوباً. 

(وَالأَيِيْنْ) هو قوله: آه» بالقصر (وَالتَأوه) أرّه أو آواه بالمد (وَالتَّأفيف) 
قوله: أف وتف (والبكاء) بصوت يحصل به حروف. قال في النهر: أما خروج 
الدمع بلا صوت او صوت لا حروف معه فخیر مفسد» رد (لِوَجَّع أو مَصِيبٍ) قيد 
في الأربعة إلا لمريض لا يملك نفسه عن أنين وتأوه لأنه حينئذ كعطاس وسعال 
وجشاء وتثاؤب وإن حصل به حروف للضرورة وخرج ما إذا كان البكاء ونحوه 
من ذكر جنة ونار فلا تفسد (وَالشَتَحنح) هو قوله: أح بالفتح أو بالضم (بلا عُذر) 
أما بعذر بأن نشأً من طبعه وهو الذي يكون مدفوعا إليه فلا يفسد» وذكر فِي 
oS‏ 
للإعلام بأنه في الصلاة أو ليهتدي إمامه فالصحيح عدم الفساد. 


N 0 َ 0 
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ےرگ رر 2 r‏ 3 ر َه Ao Gr‏ 2 سے ٍ 8 
وکره العبّث› وَالتخَصر وعقص الشعر› والسدل› وَقلب الخصى › وَالالتفاٿ› 
ت ا 9 3 +02 ت ےش 2 
رالإقعَاءُ» وَافثراش ذِرَاعَيهء والتربع بلا عذر. 

فصل: الوتر واجب 


ے کے ج » 9 ت 
وهو ثلاث رکعاټ کالمغرب بسلا م واحد OO E E‏ 


(وكّرة العَبَتٌ) بثوبه أو بدنه لمنافاته الخشوع وكل ما ينافي الخشوع يكره 
(والتَحَصَرُ) وهو وضع اليد عَلَى الخاصرة للنهي عنه. وقيل: هو أن يتكى عَلى 
عصا في الصلاةء وقيل: هو أن لا يتم أعمال الصلاة. وقيل: هو أن يختصر فِي 
القراءة» والكل مكروه والكراهة تختلف باختلاف المتروك. 

(وَعَقَصض الشعْر) وهو شدّه على القفا او الرأس بخيط (وَالسّدّل) وهو أن 
يجعل الطيلسان عَلّى رأسه وكتفه أو عَلّى كتفيه فقط ويرسل جوانبه (وَقَلْبُ 
الحصى) إلا للتمكن من السجود فيفعل ذلك مرة. 

(والالتقًَات) بعنقه» أما بالصدر فمفسد للصلاة إذا مكث قدر أداء ركن بخير 
عذر» فإن كان بعذر كما إذا ظن الحدث فاستدبر القبلة ثم علم آنه لم يحدث ولم 
يخرج من المسجد لا تبطل صلاته. والالتفات بمؤخر عينيه من غير أن يلوي 
عنقه مباح والاأولی ترکه. 

(وًالإفعَاء) هو الجلوس كالكلب» بأن يضع إليتيه عَلَّى الأرض وينصب 
ركبتيه. وقيل: هو أن ينصب قدميه ويجلس عليهماء والأول المراد في الحديث. 

(وَافْيّراشٌ ذِرَاعَيه) هو بسطهما عَلّى الأرض حالة السجود للنهي عنه» 
ويكره للمرأة (وَالسَرَبّع لا عُذّر) فإذا كان بعذر فلا كراهة لأن العذر يبيح ترك 
الفرض والواجب فالستّة أولى. وبالجملة كل ما ينافي الخشوع مكروه. 

(قَضل: الوثَر واجِبٌ) فِي الأصح» وقيل سكّة» وقيل فرض (وَهُوَ ثلاتُ 
رگعَاتِ کالمَغٰرب) فیجلس عَلى رأس ركعتين مقدار التشهد ثم يقوم للثالثة ثم 
يأتي بتشهد وسلام كما بيّنه بقوله (بسّلام واحِلٍ) أي لا بسلامين كما عند الشافعي 
رحمه الله. وأشار إلى أنه لا يصح الاقتداء بمن يفصله» وبه صرح في فتاوى 
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ا يرا في کل ركَعَةٍ القَايِحَةٌ وسُورةً معها يفنت فِي اتال اما ثبل الركوع» وَلا 


منت لعيره»› والسئة قبل القجر وب عد بَعْدَ الظهْر والمَغْرب والعشاءِ ران » وقبْل 
الظهر a‏ وبَعَدَهَا ربع IT‏ 


قاضيخان والظهيرية» وفى اوا وا وكلام الرازي يفيد 
الجواز. ومبنی الخلاف أن المعتبر را المقتدي أ ري إمامه. 


ویغارق الوتر المغرب فيما ذكره بقوله: (يهراً في كل ركَعَةٍ القاتحة وسُورة 
معها وينت فِي الثالِكَة) أي يدعو فيها بعد إتمام الفاتحة والسورة (قايِماً قَبْلّ 
الركوع) في جميع السّة» وعند الشافعي: يقنت بعد الركوع ولا يقنت في الوتر إلا 
في النصف الأخير من رمضان (ولا ينث لِعَيره) من الصلوات. 
نعم إذا وقعت نازلة يقنت في الجهرية» وقيل في الكل. وعند الشافعي: يقنت في 
الصبح دائماً. والقنوت معناه: الدعاء» ولفظه المروي عن ابن مسعود": الله إن 
نستعينك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير 
كله» نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك الهم إِيّاك نعبد ولك نصلي 
E AE ENE E E as‏ 


(والسنّة المؤكدة (قَبْل الجر وبَعْدَ الظهْر والمَغْرب واليشّاءِ ركان 
وقبل الظهر والجُمَعَةٍ وبَعَدَهَا َب قال عليه الصلاة والسلام: «ما من عبد 
في گل يوم اَي ن َر رعا رعا ون ر القربضة إلا تى اله له عا فى الو 
و ٤‏ 1 الترمذي والنسائي : أربعاً قبل الظهر ورکعتین بعدها ورکعتین 
ق ا O a os‏ 


#0 


)1( رواه ابن أبي شيبة في مصنفه» ح 6965» ج2» ص 301. 

(2) مسلم» باب فضل السنن» ح1729» ج2» ص161. 

)3( الترمڏذي»› باب من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة من السنة» ح415» ج2 
ص۰274 والنسائي› باب ثواب من صلى في اليوم والليلة ثنتي عشرة ركعة سوى 
المكتوبة» ح1794» ج3» ص260. 
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ر 2 ل ٠.‏ ا ك و 2 ٥‏ ے e «(7 o4‏ 0 ر 2 “ıo‏ 
وسن فى رمضان عسروں ركعة بعشر تسلِيماتِ› ووقتها بعد صَلاة العشاءِ قبل 
الور أو بَعْدَهُء ولا يُصلى الونْرُ جَمَاعَةً إلا في رَمَصَانَ. 


ی و 
فصل: إذرّاك الفريضة 


وأما الجمعة فكان عليه الصلاة والسلام يركع قبل الجمعة أربعاً لا يفصل 
في شيء ا وكان يصلي بعد الجمعة أربع رات سے غر 
وندب أربع قبل العصر وبعد الظهر والعشاء» وست بعد المغخرب» والأفضل في 
السنن القبلية المنزل لأنه كان غالب أحواله يي ولانه أبعد من الرياء» وقد قال 
عليه الصلاة والسلام: SESE,‏ 

(وَسنّ فِي رَمَصَانَ) ستّة مؤكدة للرجال والنساء (عشَرُون رَكَعَةً) في كل ليلة 
من رمضان وهي سّة كفاية (بعَشر تَسْلِيمَاتٍ) كل شفع بتسليمة» فلو صلى أربعا 
بتسليمة ولم يقعد في وسطها لا يجوز إلا عن تسليمة عَلى الصحيح وعليه 
الو ا ر ار كين اصح ا ت عو ر دا 
والستّة فيها الختم مرة» ویجلس بعد کل اربع ركعات بقدرها. 

(وَوّْهًا بَعْدَ صَلاة اليِسَاء) لأنها تبع لها حتى لو ظهر أن العشاء صليت باد 
طهارة والتراويح ان اعات ارام الفا ل الور ار ةوا سال 
لوتر جَمَاعَة إلا في رَمَصَان) لأنه نفل من وجه فتكره الجماعة فيه. 

(قَصَلٌ: إذرَاكٌ القَريصّة) أي إدراك الشخص الفريضة الأصل في هذا أن نقض 
العبادة بلا عذر حرام عملاً بقوله تعالى: إو بطلا أعمككر [محَمّد: الآية 33] وأن 
النقض للإكمال إكمال لأنه وإن كان نقصاً صورة فهو إكمال معنى» واعتبار المعاني 


(1) ابن ماجه» باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة» ح1129 ج 1» ص 8 5 3. 

(2) جاء في صحيح مسلم»› باب الصلاة بعد الجمعة»› ح ۰2075 ج 3» ص 16: «من كان 
منكم مصليًا بعد الجمعة فليصل أربعًا». 

(3) لم أجده بهذا اللفظ» وإنما هو: «صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورًا» رواه مسلم» باب 
استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد» ح137» ج2» ص187. وورد 
بلفظ : «اقرؤوا سورة البقرة في بيوتكم ولا تجعلوها قبورًا» البيهقي» شعب الإيمان» 
ح2385 ج2» ص455. 
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لو صَلّى رَكْمَة مي الَهْرِ أَوِ اليشَاءِ فاق ب فعا وَيَََدِي با مام 
فو صلی تَلاثاً بُيَمّ وَيََْدِ ِي مََطَوّعاً إلا فِي العَصر ولو كان ذ في الجر 
والمَعُرب ب يقَظع › RES A SENE a‏ 


أو لافار الور . ولا شك أن الصلاة بجماعة مزية عَلّى الصلاة منفرداً كما ورد 
في حديث : «صلاءٌ الجَمَاعَة تقض صلا الف سبع وَعِشرينَ کر 


موه لن 


إذا تقر هذا فاعلم أن من شرع فِي فرض منفردا فأقام الإمام ذلك الفرض 
أي شرع فيه فلا يخلو ذلك الفرض الذي شرع فيه الشخص منفرداً من أن يكون 
رباعياً أو ثنائياً أو ثلاثياًء وفي كل إما أن يكون الشارع لم يود منه شيئاً أو ا 
SS‏ 

و أي الخضص المفرد(ر ك ال ر ك تحقق بالسجود و 
بمجرد الوضع» وقيل بالرفع (يمِنَ) أداء أو قضاء فرض (الظهر أو الشَاءِ) ق 
العصرء لأن المراد الفرض الرباعي وسيأتي استثناؤه فِي قوله: إلا فِي العصر 
(فأقيم) المراد بالإقامة شروع الإمام في ذلك الفرض (ييم سَفْعاً) آي يضم إليها 
أخرى ويتشهد ويسلّم لتصير الركعتان له نفلا بالاتفاق بين الأئمة. 

(ويَقَتَدِي اوا مفترضاً a‏ المؤدى عن 
لبطلانء ویفهم منه آنه لو لم یصل رکعة لا یتم» وأنه لو آدی رکعتین يسلم على 
ا (فلا صل تلاا من الظهر أو العا ء أو العصر فأقيم (يیج) اا 
للأكثر حكم الكل (ويقَتدِ يقتدي) بعد الإتمام إن شاء» وهو أفضل من عدمه (مَظوّعاً) 
ويحرز بهذا فضيلة الجماعة» وهي فضيلة النافلة بالجماعة لاأ الفريضة بها والنفل 
بجماعة مكروه في غير تراويح رمضان إذا كان الإمام والقوم متنقلين» وما هنا 
ليس كذلك (إلا في العَصر) فإنه يتم ولا يقتدي للنهي عن التنفل بعد أدائه. 

(وَلَوْ كان) المنفرد شارعاً (فِي القَجر والمَعُرب) وصلى منه ركعة فأقام 
الإمام ذلك الفرض (َقَطعَ) لأنه لا يمكن إحراز فضيلة الجماعة إلا بالقطع 


(1) البخاري› باب و جوب صلاة الجماعة» ح 619» ج1 ص ۰230 ومسلم» باب فضل 
صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنهاء ح1509» ج2» ص121. 


س ےک 


ب 


N {KHASHLAN َ 0 
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وَيَفَتَدِي ما ا ۾ قد القَانيةً ة بسَجَدَق» لن في سَلَةٍ الظهر والجُمُعَة فأقِيمَ أو حُطِبَ 
يقَظع› وا ها 


قَضل: الريب ج ِيبُ بين الْقَايِتَةٍ والوَفَِيَةٍ وَين الْقَوَايِتِ 


(ويقَتَِي) لإحراز فضيلة الجماعة (مَا لم يَعَيْدِ يقد الثاني بسَجدةٍ) هذا قيد فِي القطع 
والاقتداء يعني يقطع ويقتدي مدة عدم تقیيده الثانة بسجدة ومفهومه آنه إن قيدها 
بسجدة يتم ولا يقتدي» أما الإتمام فلصيانة المؤدى عن البطلان وناک 
حكم الكل» وأما عدم الاقتداء ففي الصبح لكراهة النفل بعده» وفي المخرب 
للزوم أحد أمرين محظورين وهما إما مخالفة الإمام بالقيام لرابعة لان اكل 
بالبتراء ممنوع والواجب متابعة الإمام لان الاقتداء شركة أو موافقة الإمام 
بالجلوس عَلى الثالثة ويلزم التنفل بالبتراء وهو ممنوع فلذا يتم ولا يقتدي فيهما. 
ويفهم منه حكم ما إذا أتمها بالطريق الأولى. 

(وَلِنْ في سََةٍ الظْهْر والجُمُعَةٍ) يعني وإن كان قد شرع المنقرد في سنّة 
ار را ت د ا ب بَقَعحٌ) على رکعتین صيانة له 
عن البطلان فلا يبطلها لأن إبطالها ليس بإكمال (وَقيل يُيَمهَا) أربعاً» وصححه 
أكثر المشايخ لأآنها صلاة واحدة. وفي المنتقى وهو الراجح وما بحثه في الفتح 
رده في البحر. 

ولما فرغ من بيان الأداء شرع فِي بيان القضاء» ولا يخفى حسن تأخيره عنه 
لأنه فرعه» فقال: 

(قضل : التَرْيِيبٌ بَيْنَ المَائِتَةٍ والْوَفْيَيَّةَ وبَينَ الْمَوَاقِتِ a‏ 
التكرار (شرّط) ا مَنْ تام عن صلاة أو ته کلم يَذكرمَا إل وهو مَعَ 


,( مت م‎ dl 
الإقام مَل الي هو فيا م تقض الي رما تم لي عد التي صَلى مَحَ امام‎ 
فامره ه عليه الصلاة والسلام بإعادة ا صلاها ف الإمام بعد قضاء الا نفيك‎ 


(1) السنن» الدارقطنى» باب الرجل»ء يذكر صلاة وهو في أخرى» ح2 ج1» ص 421. 
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و صلی قَرْضاً داکراً سد فَرضه فَساداً مَوقُوفاً فلو قَضَامَا تَبْلَ أدَاءِ ست بَطلّت› 
وَل صخت رالوترٌ كالقَرضٍ ذکره مفید عند خلافاً لما wy‏ الترتيْبُ 
بصیيى تضق الوّقت: secceceeeceeeeneneenanennsesssesnsseeneneseseneeseceeseeeeesennneneneneseesessnennensenneeseneeeeeens‏ 


وجرت ارتيه وهر ر توور فت الارن فت ب الرجرت. 


(فلو ل ضا داك العا عة ( ند ف ص فاد ا وة) بطل 
التقرر ويحتمل الارتفاع (قَلو قَضَاهَا) آي الفائتة المتروكة (قَبْل ا5ا ست) بان 
فاا بع ان صل اتن م اوتا ا او اريغا بطل فلك الصلرات 
ادات ور الاد المر قرف ها و صا لا أضلا عك الي ووضفا واصةد 
عند مُحَمّد (وإلا) يعني وإن لم يقضها قبل أداء ست وقضاها بعد أداء ست 
(صت) هذه الست الصلوات المؤديات وارتفع الفساد الموقوف عند أبي حنيفة 
وعندهما هي باطلة» ثم اختلفا فأبو يوسف يقول ببطلان الوصف لا الأصل» 
ومحمد يقول ببطلانهماء ثم المصحح للصلوات الفاسدات فساداً موقوفاً في 
الحقيقة خروج وقت الخامسة لا أداء السادسة كما هو ظاهر عبارته وعبارة عامة 
الكتب ولا دخول وقت السادسة كما حققه صاحب الفتح» ET‏ 
الخامسة من المؤديات صارت الفوائت مع تلك الفائتة السابقة ما فا جحد 
التكرار المسقظ الريب فقول بد ا3ء كه اليس اراد هه إلا اكد روج 
وقت الخامسة من المؤديات لا اث شتراط السادسة ولا دخول وقتها لأآنه لا يلزم من 
خروج الوقت دخول غيره كما لو كان الخامس من المؤديات هو الصبح فطلعت 
ال 

(وَالوترٌ كالقَرّض) عملاء يعني يعامل معاملة الفرض القطعي فيلزم ترتيبه 
إذا فات» وإنما لم يعد في المسقطات لأنه من تمام وظيفة اليوم والليلة» والكثرة 
إنما تحصل بالزيادة عليها من حيث الأوقات أو الساعات ولا مدخل للوتر في 
ذلك بوجه (ذِكْرة) إذا كان فائتاً في فرض (مفيد) للفرض الذي تذكر فيه (عِنده 
خلافاً لَهُمَا) لقولهما بأنه سلَّة ولا ترتيب بين الفرائض والسنن. 

(وبَقظ التّرتيْبُ) بإحدى أمور ثلاثة» أحدها: (بض 
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الان وصيرورة الفرَائت سا وَل يعد بعوّدها إلى القلة 


الفائتة أو الفوائت التي لم تبلغ حد التكرار مع أداء الحاضرة عَلى الأصح» فلو 
كان الوقت يسع قضاء بعض الفوائت وأداء الحاضرة فالترتيب ساقط لأنه ليس 
الصرف إلى هذا البعض من الفوائت أولى منه للآّخر. 

ورجح في الفتح عدم جواز الوقتية ما لم يقض ذلك البعض. وفي عبارة 
المصنف إشارة إلى أن العبرة لأصل الوقت» فيعم المستحب وغيره» وبعضهم قيد 
بالمستحب ولم يذكر هذا في ظاهر الرواية. 

0 ا لاغ تاا ا عا هط و 
الترتيب بيتها وبين الفائتة خاصة» فلا يجوز أن يضلى خاضرة أخرى قبل تلك 
الفائتة إذا كان متذكراً لأن النسيان مانع» فإذا زال يعود الممنوع كما في الحاضرة» 
ومثله ضيق الوقت بخلاف صيرورة الفوائت ستا فإنه مسقط للترتيب لا يعود 
بعودها إلى القلة لأنه من باب الساقط لا يعود. 


( ى الها (صىرورة الفوائت) الق هة أو الخكة كالم دنات الخهن 
الفاسدات (سِتًاً) غير الوتر للجرح وهو مدفوع بالنص والمعتبر خروج وقت 
السادسة في الصحيح قيدنا بكونها غير الوتر لأنه لا يعد مسقطاً فِي كثرة الفوائت 
بالإجماع» أما عندهما فظاهر لقولهما بأنه سنَّة ولا ترتيب بين الفرائض والسنن. 
وأما عنده فهو وإن كان فرضاً عملياً لكنه من تمام وظيفة اليوم والليلة» والكثرة لا 
تحصل إلا بالزيادة من حيث الأوقات أو من حيث الساعات ولا مدخل للوتر في 
ذلك 

(وَلَمْ يَعَذ) الترتيب الساقط بصيرورة الفوائت ستَاً (بِعَؤدها إلى القِلَوٍ) كما 
إذا قضى منها اثنتين أو ثلاثا فإنه لا يلزمه الترتيب فيما بين الباقي ولا فيما بينه 
وبين الحاضرة لأنه ساقط» وهذا أصح الروايتين وعليه الفتوى 

وقيل: يعود وهو أحوط وصحيح» وفي الهداية: وهو الأظهر لأن علة 
ارط ال وف رال 
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ص ن ۵ 
اب سود الشهو 


e mS hS‏ بهي وتسلِيم لرك 
واچبپ› وان تکرر esse oe nese ea Es‏ 


ج َه 
باب سود الشهو 


a‏ أن يكون المتروك 
F‏ وتأدية السجود بشرائط الضلاة وآن لا يسلم متذكرا ركا وآن لا يطراً عليه 
مانع يمنع البناء» ومنه طروء الوقت الناقص» ولیس من شرطه ايس قاضدا ن 

(يجب لِلسّهو في الصَلاة) ظاهره أنه لا سجود في العمد» BN‏ 
أربع: ترك القعدة الأولى» وصلاته عَلى النبي ييه فيهاء وتفكره عمدا حتى شغله 

عن ركن» وتأخيره إحدى سجدتي الركعة الأولى إلى آخر الصلاة «در» منتقى» 
بعد السّلام) مرتين أو مرةء وهذا بيان لمحله المسنون ولا خلاف فِي آنه بعد 
ر مقدار التشهد (سَجدتانِ) كسجدتي CS ED‏ 
ويكبّر فِي الوضع والرفع ويأتي فيهما بتسبيح السجود» وكل ذلك مسنون وعن 
بعضهم: يندب أن يقول: سبحان من لا ينام ولا يسهو» وهو لائق بالحال» فيجمع 
بينه وبين التسبيح فلو اقتصر على سجدة واحدة لا يكون اتيا بالواجب ولا شيء 
عليه إن كان ساهياًء وإن تعمده يأثم. وفي البحر: لو سها في سجود السهو لا 
مه لته 

(بتَشَهَلٍِ وتَسلِیم) هما واجبان بعد سجود لشن لاد اولي ارفعا رلك 
واچب) من واجبات الصلاة الأصلية بتقديم كركوع قبل قراءة أو تأخير كتأخير 
القيام إلى الثالثة بزيادة التشهد بقدر ركن أو زيادة كركوعين أو نقص كترك القعود 
الأول أو الفاتحة أو ضم السورة إليهاء وخرج بالأصلية واجب ترتيب التلاوة فلا 
یجب بتر که سجود السهود. 


4 e 0 


(وان تکرر) الواجب سو اء کان من جنس واحد e‏ 
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E‏ مَعَ إِمَامِهِ ثم يَقَضِي يفضي وَيَلَرَمٌ المَفَتَدِي بِسَهْو إِمَامِهِ أن يَسْجُدَ لا 
بسهوهِ . 
Os‏ ۶ 
فصل: المَريض 
إا عجر عن القِيام أو حاف oy‏ 


عل اكز من سج اتن لكذاخل ما لم يسجد للأول» فان سجد له فسها لزمه 
سجدتان كمسبوق سجد مع إمامه ثم سها فيما يقضي فإنه يلزمه سجدتان 
وک یر کو ار کل ال اتو درا الد جا 
مع إمايه) لالتزامه متابعته» وينبغي أن يمكث المسبوق بعد سلام الإمام بقدر ما 
یعلم آنه لا سھو عَلى إمامه فلا يقوم بمجرد سلامه وله القيام إلى قضاء مَأ سبق به 
فوراً في مواضع» منها خوف مضي مدة المسح وخروج الوقت لذي عذر وجمعة 
وعيد وفجر ومرور الناس بين يديه مراقي . 
(ثمَ يفضي ي) ما سبق به من الركعات ثم الذي يقضيه آول صلاته فِي حق 
القراءة وآخرها في حق التشهد, فلو أدرك ركعة من المغرب قضى بعده ركعتين 
وفصل بقعدة وقرأً في كل ركعة الفاتحة زسورة لان ما يقضة كانه أول صلاته: 
ولو ترك القراءة في أحدهما تفسد» ولو أدرك ركعة من ذوات الأربع صلى ركعة 
أخرى وقرأهما وتشهد لأنه كآنه صلى ركعتين بالنظر إلى التشهد» ثم صلى ركعة 
أخرى وقرأهما لأن ما يقضي آول صاذتة نالنظن إلى القراءة ولا تشهد لان ما 
يقضي آخر صلاته بالنظر إلى التشهدء وخيّر في الثالثة بين القراءة والترك» 
والأفضل القراءة «رد». وأما اللاحق وهو من فاتته كل الصلاة أو بعضها بعد 
الاقتداء كمن نام أو سبقه حدث فيسجد بعد إتمامه» والمدرك حكمه معلوم. 
(ويَلْرَّمٌ المُفْتَدِي بِسَهُو إِمَامِوٍ أن يَسجُدَ) إن سجد إمامه وإلا فلا لوجوب 
المتابعة (لا بسَهُوه) لأن الإمام يتحمل عنه وفي سجوده مخالفة الإمام والواجب 
المتابعة» وكذا لا يلزم الإمام السجود بسهو المقتدي لئلا ينقلب المتبوع تابعاً. 
(قضل: الَريض إذا عَجِرَ عَن القِيَام) جرا ق قيا ان تعذر القيام» أو 


ص 


حكمياً بوجود ألم شديد (أو خَاف) بغلبة ظن بتجربة سابقة أو إخبار طبيب 
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O ۶2‏ و «(n‏ ۶ ى ر ا 
مستَلقيا » ورجلاه إلى القبلة أو على جَنبهء وإلا آخرّت. 


حاذق مسلم (ِيَادَة المَرَضٍ) أو بطء برئه (صَلَّى قَاعِداً يَرگع ويَسجُد) إذا لم 

يتعذر ركوعه وسجوده (أو مُومِياً) أي مشيراً برأسه للركوع والسجود قاعداً (إن 
تَعَذ تَعَذّرا) يعني الركوع والسجود و القعود ويجعل ا أخفض من 
الركوع» ولا يجوز أن يرفع ال ادع ار لر اوا ي 
(مُسْكَلْقَياً) عَلّى ظهره (وَرِجلاه إِلّى القِبْلَةٍ) ويرفع رأسه بوسادة ليصير شبيها 
بالقاعد ويصير وجهه إلى القبلة» وينبخي نصب ركبتيه إن قدر حتى لا يمدهما إلى 
القبلة (أو عَلَّى جَلبه) الأيمن أو الأيسرء والأول أفضل» ووجهه إلى القبلة (وَإِلا) 
أي وإن لم يستطع اانا كا آي ا جه( ف ال 0 6 کان 
يعقل الخطاب» والقليلة ما دون ست صلوات فلا يصح بعد ذلك الإيماء بالعين 
ولا بالقلب ولا بالحاجب فيقضيها بعد صحته. وفي التعبير بقوله: أخرت» إشارة 
إلى عدم سقوطهاء قيدنا بالقليلة لأنها إن كانت کثيرة وهي ستة فما فوق فإن كان 
لا يعقل الخطاب سقط القضاء إجماعأًء وإن كان يعقل ففيه اختلاف المشايخ» 
فمنهم من قال: يلزمه القضاء وهو اختيار صاحب الهداية» ومنهم من قال: لا 
يلزمه» وهو اختيار البزدوي الصغير» وقيدنا بكونه يعقل لأنه إذا كانت الفوائت 
او و ا 


واعلم أن الأصل عند أبى حنيفة: أن الشىء إذا الت وجوده يجعل 
کالموجود وان لم يوجد کالحدث من النائم المضطجع› فإنه لا غلب وجوده 
جعل کالموجود» وإِن لم يوجد. وغل هذا مسائل ما مال اة ال رها 


لان E‏ ا e‏ ا ا 


کے 


3 اکر 


E 
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فصل: المسافر 


من جاور بُيوت وِضر مَريداً سيْراً» وَسَطاً تَلانَةَ أيّام» وَلَيَاليهًَا eT‏ 
وندب القيام لها وإخفاؤها عمن لم يكن متهيئاً. 

(قَضل: الحُسَافِر) السفر لغة: قطع المسافة مطلقاً. وشرعاً: قطع مسافة مقدّرة 
بسير مخصوص . 

والمسافر هو (مَن جَاوَرٌ بيُوت يِصر) المراد آنه خرج عن عمارة موضع 
إقامته» فيشمل بيوت الأخبية لأنها عمارة موضعهاء وأيضاً بيوت الأخبية ليس فيها 
مجاوزة بل انتقال» والفناء هو المكان المعد للمصالح إن اتصل بالمصر اعتبر 
مجاوزته» وإن انفصل بغلوة أو مزارعة فلا. 

(مُريْداً) أي قاصداً حال من الضمير المستتر في جاوز» وأشار به مع قوله: 
جاوز إلى آنه لو جاوز ولم يقصد أو قصد ولم يجاوز لا يكون مسافراًء وإلى أن 
النيّة لا بد أن تكون قبل الصلاة فلو افتتح الصلاة حال اللإقامة في طرف البحر 
فنقلها الريح فنوى السفر يتم صلاة المقيم. وأشار أيضاً إلى أن الخروج مع قصد 
السفر كاف وإن رجع قبل تمامه. ويشترط لصحة نيّة السفر ثلاثة أشياء: الاستقلال 
بالرأي والبلوع وعدم نقصان مدة السفر عن ثلاثة أيام. 

(سَيْراً وَسَطاً) هو سير الإبل ومشي الأقدام في السهل» ويعتبر في الجبل ما 
يناسب من السير لأنه يكون صعوداً وهبوطاً ومضيقاً ووعراً فيكون مشي الأقدام 
فيهما دون سيرهما في السهل وفي البحرء ويعتبر اعتدال الريح مع الاستراحات 
المعتادةء فلو أسرع فوصل في يومين قصر ولو لموضع طريقان أحدهما مدة 
السفر والآخر أقل قصر في الأولى دون الثانية. 

لات ام و الها الحخر سر أك اليرم ل كله إ3 ل بد السار ن 
النزول للأكل والشرب ولأكثر اليوم حكم كله» فالمسافر إذا بكر فِي اليوم الأول 
واا ا ل ل ات وت کک کے اوا ای ار 
ای د اول ا ا ت ا وی ا اوا 
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ا الرباعِي رين َا يرال عَلّى حم السَقَرِ > حتَّی يذل وَطتَه أو 
E cr Lo‏ 


قال شمس الأئمة السرخسي: الصحيح أنه يكون مسافراً عند النيّة. 
واعلم أن الزوال أكثر النهار الشرعي الذي هو من طلوع الفجر الصادق إلى 


تقدير للسفر المبيح لترك الجمعة والعيدين والجماعةء وأما السفر المبيح للتنفل 
alas E E a ag OLE‏ 


(صلّى الفَرْض الرَبَاعِيّ ركْعَتَيْن) وجوباً ولو كان عاصياًء والمراد بالفرض 
الفرض العلمي (ولا يَرَالٌ) المسافر الذي استحكم سفره بمضي ثلاثة أيام (عَلّى 
كم السَمَرٍ) أي عَلى أحكام السفر من قصر وإباحة فطر وامتداد مدة مسح. قيدنا 
باستحكام سفره لأنه لو لم يستحكم سفره بأن أراد الرجوع لوطنه قبل مضي ثلاثة 
أيام يتم بمجرد الرجوع وإن لم يصل لوطنه (حَتى يَذْحُل وَطته) ا ومنتھی 
ذلك بالوصول إلى الربض وهو ما حول المدينة من بيوت ومساكن» فإذا وصل 
إليه انتقل الحكم من القصر إلى الإتمام سواء دخله بنيّة المرور أو دخله لقضاء 
ا ء فإنه يتم بمجرد 
ھک أن يكون لاحقاً فإنه لا يتم لأنه خلف الإمام اوغا لأن مصره 

: ا ت إلى نيّة (أو ينوي إِقَامَةَ حَمْسَةَ عَسَرَ يَوْماً) في مصر (أَوُ 
قَريَدٍ) کذا قدره ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم» فإن نوى المسافر الإأقامة 
أقل من ذلك أو لم ينو شيئاً وبقي عَلّى ذلك سنين وهو ينوي الخروج في غد أو 
بعد غد فهو على قصره ولا یتم. 

واعلم أن فرض المسافر لا ينتقل من القصر إلى الإتمام إلا بشروط ستة» 
PO E E EES E‏ 
فا موق آلا لت ا سال ا اا اتحاد e‏ الاي 
صلاحيته للإقامة. السادس: تركه السفرء فلو لم يدخل وطنه أو لم ينو الإقامة في 
غيره أو نوى أقل من خمسة عشر يوماً أو لم ينوها وبقي عَلّى ذلك سنين وهو ينوي 
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ولو ادى مُسَافِرّ بِمقِيم فِي الوَفْتِ صح“ وات وَبَعْدَه لاء بعكو صح فِيهمَا . 
قَصل: الجُمُمَةَ قَرْض عَينْ 


حفر جاجدماء ولا تَصَح إلا بِسنَّة شرُوط : الحا د فتَاوَه» وَالسَلْظًان 


الخروج كل يوم في غد أو بعد جمعة فهو على قصره» ولو نوی من هو تبع لغیره 
كالمراًة مع زوجهاء والعبد مع مولاه» والجندي مع أميره» والأجير مع مستأجره» 
والتلميذ مع آستاذه» والأسير مع آسره» والمكره مع من أكرهه» فهو على قصره 
لعدم استقلاله بالرأي فلا بد لإتمامه الصلاة من نيّة المتبوع الإقامة وعلم التابع 
بذلك» فلو نواها المتبوع ولم يعلم بها فهو على سفره» ولو نوى الإقامة ببلدتين لم 
يعين المبيت بأحدهما فهو عَلّى قصره لعدم اتحاد المكان» ولو نوى العسكر 
الإقامة في مفازة أو جزيرة أو بحر أو سفينة أو بدار حرب محاصرین غيرهم فهم 
عَلّى حكم السفر لعدم صلاحية المكان» وكذا لو لم يترك السير ونوى الإقامة لأن 


6 


(ولو افتَدَى مُسَافِرٌ بِمُقيم فِي الوَفْتِ صَحَ) اقتداؤه (وَأَتَيٌّ) أربعاً تبعاً لإمامه 
اتفال الخ السب و لا) يصح الاقتداء لن فرضه بعد خروج الوقت لا 
يتغير فيكون فيه اقتداء مفترض بغير مفترض في حق القعدة الأولى إن شاركه من 
أول الصلاة» وفي حق القراءة إن شاركه فِي الشفع الثاني (ويعكيه) وهو ما إذا 
اقتدى المقيم بالمسافر (صَح) اقتداؤه (فيهما) أي في الوقت وبعده ويتم م المقيم 
ا ولا ماد هو E‏ 
ويستحب أن يقول الإمام: أتمّوا صلاتكم فإني مسافر. 

(قَضل: الجُمُحَةَ قَرْض عَینٰ) على الڈکر المكلف الحرٌ الصحيح الآمن سليم 
العينين غير المعذور» وفرضيتها بالكتاب والسّة (يَكُفْرٌ جَاجِدّهًَا) لثبوت فرضيتها 
بالكتاب (ولا تح إلا بستة E‏ المِضرُْ) هو كل موضع له آمير ومفت 
وقاض ينمُذ الأحكام ويقيم الحدود» وبلغخت أبنيته أبنية منى. والمراد التنفيذ 
بالفعل أو اة( فا ومو ا انض بالهر معدا لمضالجة كدئن المر 
وتعليم الرمي والمسابقة بالخيل والأرجل» فلا تصح إقامتها في ys‏ 


3 اکر 
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۶ 2 ر £ 2 o4‏ ت سے ت رک چ ٗ2 
1 تائبه› وَوَفْتٌ الظهُر» والخطبة قبلهاء والحماعة. وآقلها aS‏ 
ر و ا 


و 
الما وا لذن العام وَتَصِح في اليصر في مَوَاضِعَء وحرم لمن ل عُذرَ لَه 


أو نَايء) هو من له إذن بإقامتها كالأمير والقاضي والخطباء (وَوَفْتٌُ الظّهُر) الوقت 
من جهة أن وجوب الصلاة عنده لا به سبب» ومن جهة إيقاع الصلاة فيه ظرف»› 
ومن جهة أن الأداء لا يتحقق بدونه شرط (والحُطبة فَبْلَّا) فلو صلى ثم خطب لا 
تصح لأن شرط الشيء يسبقه وجوداًء وكفت تسبيحة أو تهليلة أو تحميدة بنيّة 
الخطبة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لكن مع الكراهة» وعندهما لا بد من ذكر 
طويل يسمى خطبة وأقله مقدار التشهد. 

ويشترط لصحة الخطبة شروط الاأَوَلٌ: كونها قبل الصلاة الثاني: أن تكون 
بقصدهاء الثالث: أن تكون في الوقت» الرابع: أن يحضرها واحد» الخامس: كون 
ذلك ن تد م الحمت الساد عتم القعل بين الط رالا فاصل: 
ولها ست متها الطهارة وشت الخررة: والجلرس على المفر قل :لادان ين 
يدي الخطيب» وكونها خطبتين» والقيام» واستقبال القوم» وبدائته بحمد الله والناء 
عليه تعالى» والشهادتان» والصلاة عَلى النبي ييي والعظة. (وَالجَمَاعَةء وأكَلَهَّا 
لات جال وی الإمام) وإِن لم يحضروا الخطبة أو كانوا عبيداً أو مسافرين أو 
فر کےا اف او وعندهما اثنان سوی الإمام» والشرط عند الإمام بقاؤهم 
حتى يسجد الأولى فإن نفروا بعد سجوده أتمها وحده جمعة» وإن قبله بطلت» 


وعندهما يتمها و حله جمعة. 


(وَالإذن الَْامً) بعتح آبواب المساجد ليدخل کل مرید للصلاة لأّنها من 
شعائر الإسلام وخصائص لدي فتلزم إقامتها على سبیل الاشتهار (وتصح ِي 
اليصر فِي مَوَاضحَ) متعددة من المصر إذا استجمعت الشرائط المتقدمة» وهو قول 
الطرفين e‏ المكان e‏ الناس كلهم في 


وضلا الهر )يعني حرم لغير ال اللجمعة وأن يصلى الظهر قبل 
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وَشرظ لوْجُويها إِقَامَة بضر وصكة» وحرية وذگورة 2 وَعَقَل٬‏ 
ووجود د بضر › ودر على المشي› وعدم خَوفي» وحبس› ومطر شد یل 


أداء الناس الجمعة في المسجد فإن صلى الظهر قبل صلاة الجمعة انعقد ظهره 
موقوفاًء فإن سعى إليها وكان الإمام وقت انفصاله عن داره فيها أو أقيمت بعدما 
سعى إليها بطل ظهره» أي وصفه بالفرضية وتحول وإن لم يدركها لبعد محله وإن 
كان السعي مقارناً للفراغ أو بعده أو لم تقم الجمعة أصلاً صح ظهره» وهذا عند 
أبي حنيفة» وعندهما لا يبطل ظهره بمجرد سعيه بل حتى يدخل مع القوم لأن 
السعي إلى الجمعة دون الظهر فلا يبطل به الظهر. 

(وشرط لوْجُوبها إِقَامَةٌ بوضر) فلا تجب عَلَّى المسافر ولا عَلَّى المقيم 
(وصكة) فلا تجب على المريض E‏ إليها او 
Na E Sa‏ ر 
مع فا خب على الأ الخ (وبلو فا جب على الب المد 
الخطاب (وَعَفُلٌ) فلا تجب عَلّى المجنون لعدم الخطاب (ووجُوةٌ بَصَر) بأن لا 
an EEN SS e‏ 
قدر عَلّى قائد متبرع أو بأجرة وأفتى بعض العلماء بوجوب الجمعة عَلى من كان 
أعمى وكان متطهراً وأقيمت لانتفاء الحرج. واستظهر العلامة ابن عابدين وجوبها 
عليه إذا كان يمشي في الأسواق ويعرف الطرق بلا قائد ولا كلفة ولا مشقة 
كالمريض القادر عَلى الخروح بنفسه ولا يلحقه مشقة. 

(وَقدرَةٌ عَلّى المَشي) فلا تجب عَلَى العاجز كالمقعد ومقطوع الرجلين وإن 
وجك اما فاا ا (وَعَدَمُ حَوفي) من عدو أو ظالم أو غریم (وَحَبْس) فلا تجب 
ی و ی و ار ل ا ا وا و 
سَدِيْدٍ) ووحل وثلج وبرد كذلك» وفاقد هذه الشروط أو بعضها إن اختار الجمعة 
وصلاها وهو بالغ عاقل وقعت فرضاً عن الوقت وهي أفضل إلا للمرأة إلا إذا 
كان بيتها لصيق جدار المسجد» ولا مانع من صحة الاقتداءء فتكون لها أفضل»› 
ان ااا و ا ا و و 


ع ےے ہے کے 


3 اکر 


ا 
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EES 
فصُل: صَلاة العيدين‎ 


2 2 ر نو س o1 ۶2 o‏ ۱ و و ے4 اء 5 | 2 مم 
تحب صلاتهما على من تجب عليه الجمعة بشراؤِطها سوّى الخطبةء 
ی م AE AE e e‏ و وو وو ےےں وو کەو ء 

يحب يوم الفظر أله قبل الصلاةء وَعْسْلهء وَاستياگهء وتطييةء وله اخسن 


we 


ثيابوء وَأدَاء فِظرَتهء وَوَفْتٌ الصّلاة مِىّ اريِمّاع الشَمْس إلى رَوَالِهّاء ويُصلّي 
ر و ج 


الإمَام بالناس ركَعَتَيّن يكبر تكبيرة الافتتاح ويثني ثم يكبر ثلاثا بعْدهَا يَقَرَاً 
القاتحة وسورَة مَعهَا N E SE E A‏ 


ومطر ددد مندرجة تحت رط واخ وهي الفدرة على الذهاب إل الجهة. 

(قَضلٌ: صلاةٌ العِيدَيِنِ تَجِبُ صَلَانُهُمَا عَلَى مَنْ َجِبُ عَلَيِْ الجُمُعَةٌ) وهر 
الشخص الذي اجتمعت فيه شرائط الوجوب المتقدمة في الجمعة (بشرًائطها) آي 
لشرائط صحتها لأن شرائط الوجوب فهمت من قوله: عَلى من تجب عليه الجمعة 
(سِوّى الخْظبَةٍ) فإنها تصح بدونها مع الإساءة لأنها سنَّة في العيدين وتأخيرها عن 
الصلاة ةة اخرى: 


ثّ 


(وَيْسَْحَبُّ يَوْمّ الفِظر أكْلَهُ قَبْلَ الصّااة) لأن اليوم يوم ضيافة الله تعالى 
فينبغي المبادرة وندب أن يكون المأكول حلواً وتمراً ووتراً (وَعْسْلةُ) وهو للصلاة 
(وَاسََيَاكَة) لأنه مطلوب في سائر الحالات (وَتَطْيَبَهُ) لأنه عليه الصلاة والسلام 
كان يتطيب يوم العيد (وَلَبْسَة أحْسَنَّ ثيّابو) التي يباح لبسها (وَأَدَاء فِظرَتو) قبل 
خروج الناس إلى الصلاة. 

(وَوَفْتٌ الصّلاةٍ مِنَ ارَتِمّاع الشمُس) عن موضع ظهورها قدر رمح وهو اثنا 
ر O O aa‏ 
المصنف بقوله: (وَيُصلي الإِمَام يالاس ركْعَتَيْن يُكَبّرٌ تَحّبيرّة الافْيتاح ويُنْني) 
الإمام والمؤتم (ثه يكر ثلاثاً) والقوم معه ویسکت بعد کل تکبیرة مقدار ثلاث 
کات 9 ده عي البعيد عن الإمام وكون التكبير ثلاثا مذهب ابن مسعود 
وعمر وأبي موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان وغيرهم (بَعَدَهًَا) أي بعد 
كيرات اللات رة وي ي ورا اانا وور ار ندب ان كرون 
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نم يَرَكَعٌ والقَوْمَ ويَسجُدٌ ڈ ر ثلاثاً وأخْرّى للرگوع و يَدَيهِ في الرَوَائِِ» 

قب بغتعا يعم الاس صَدَقَةَ الفظر فيو رَالأضحيةٌء وكير الثشريق في 

ِي الأضڪى؛ وَيَجِبٌ التَكبيرٌ فِي الأضْحى عَقِبَ صلاةٍ الجر يوم عَرّفة إلى 
عُقَيْبٍ صَلَاةٍ العَصضر اول يوم التّحرٍ. 


(#س سَدَّ يك الل )€ [الأعلى: 1]. 

(ث يرك والقَوْمَ ويَسجُد) للثانية ليوالي بين القراءتين» وندب أن تكون 
السورةٍ في الركعة الثانية: حل أتلك سريت ألىْة ( {OE‏ ا (ہ یکبر 
ثلاثاً du‏ للرگوع ويَرفع يَدَ يو فِي الرّوّائد) بخلاف صلاة الجنازة» ولا يضع 
يهاه عل تراه اء الك لاه لس ي التكر ات دكن ون خف صد 
الجنازة. 

(وَيَخْظْبُ بَعْدَمَّا يُعَلّمُّ النَّاسَ صَدَقَةَ الفِظر فِيِْ) أي فِي عيد الفطر لأن 
eel‏ 
الواجب» ومتى تجب» ويجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة ويكبر في خطبة 
العيدين من غير عدد. ۰ 

(وًالأضجيّة) فيذكر من تجب عليه» ومم تجب» وسن الواجب ووقت 
ذبحه» والذابح وحكم الأكلء والتصدق والادخار. 

(وتکبير التشريق ت عِيْدِ الأضحى) التشريق في اللغة: تقديد اللحم 
بالقدائد في المشرفة أي الشمس» وقد جرت عادتهم بتشريق لحوم الأضاحي في اليوم 
الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر»ء فسميت الثلاثة أيام التشريق. ويام النحر 
أيضاً ثلاثة: اليوم العاشرء والحادي عشر» والثاني عشر» فمجموع أيام النحر وأيام 
التشريق أربعة» الأول نحر فقط» والرابع تشريق فقط» والمتوسطان نحر وتشريق. 

(وَيَجب التَكبيرٌ في الأضحى عَقَبَ صلاة الجر يَوْمٌ عَرَفة إلى عُمَيْبٍ صَلاة 
العضر أو يوم التّخر) ويكون التكبير خلف ثماني صلوات» ثم وجوبه إنما هو 

عَلّى المقيم بالمصر عقب كل فرض أداه بجماعة مستحبة» فخرج المسافر والمقيم 
بقرية» والمتنفل» والمفرد» وجماعة النساء» وهذا عند أ حنيفة»› یجب 


3 کر 


ے ہے ج ے کے 


E 


M- TRIS û KOME ETAT 


س ا چسےے 
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وَيُوّخُرٌ صَلاةَ اليِيْدٍ بِعُذرِ فِي الفِظر إلى اليذم الثاني وَفِي الأضحى إلى 
aT‏ > ولا تقَضّى إن فاتّت مع الإمَام. 


قضل: صَلاة الخْوّف 
جل الاس فرتين فِرئة قف في وجو العَدو٬‏ وَيْصلي بفِرئَةٍ ركه ِن گان 


ا فراً أو في الجر وركُعَتيْن ِن گان مُقیماً٬‏ أو في المَغْرب» o‏ 


ی و و ال ع ع ر ا ار ی ن باي 
الفرض للها سراد كان مقي راقرا دروا ار مرا ادى ارصن 
بجماعة أو منفرداًء وسواء كان المصلي رجلا أو امرأةء فيكون التكبير خلف ثلاث 
وعشرين صلاة وعليه عمل الناس» وعليه الفتوى. وصفة التكبير أن يقول: الله 
SES A ac eS NEN‏ 
فرض والزيادة سّة» ولا يتركه المؤتم إن تركه إمامه «ملتقى وشرحه». 
(وَيُوّحخُرٌ صَلاةَ اليِيْدٍِ عدر فِي الفظر) كأن غ الهلال فِي يوم الشك 
وشهدوا بعد الزوال أو قبله بحيث لا يتأتى اجتماع الناس» وقيد العذر هنا لنفي الجواز 
Ng RG N‏ 
الثاني أو الثالث بدونه (إِلّى اليَوْم الثاني) فتصلى بعد ارتفاع الشمس وهو وقت حل 
النافلة وفي كونها أداء أو قضاء قولان ذكرهما القهستاني (وَفِي الأضحى إلى 
القَالِثِ مُطلَقَاً) أي بعذر أو بغيره ٤‏ الثلاثة وقت لها إلا آنه بغير عذر يكره 
لمخالفة المأمور وبه لا يكره (وَلا تَقَصّى) صلاة العيدين (إِنْ فاتّت مع الإمَام) 
لن لها روط لا ياي خلا د ادها مها الاطان او ناته 
(قَضل: صَلاةٌ الحَوّف) من إضافة الشيء إلى شرطه»ء فإن الصلاة بالكيفية 
المذكورة شرطها الخوف (يَجْعَل الاس فرَقَتيْنٍ) يعني يجعل الإمام الناس فرقتين 
إذا حصل الخوف وتنازع القوم في الصلاة خلف إمام واحد وإلا فالأفضل صلاة 
كل فرقة بإمام عَلى حدة (فِرقَة تَقَفُ فى وجو العَدوّ) إرهاباً لهم وحراسة للبقية 
(وَيْصلّي برقو رَْعَة ٍن گان مُسافراً أو في) صلاة (القَجر) أو الجمعة والعيدين 
(5) صلی (رکْعَتَيّن إن گان مَقيماًء أو في المَغْرب) لأن الركعة لا تتجزاً والطائفة 
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وَمَضصَت هاو إلى العَدوّء وجاءَت تلك» صلی ما بي وَسَلّم» وَخدَه» وَذهَبُوا إلى 
ر e‏ 8 
العدو› وَجَاءت الى وتوا ما بي اا قرَاءةٍثمّ جاءت الطايقة الأخرَى وا 4 


ےو 2 


قِرَاءَة» ودا اشَتَدّ الحَوْف صَلَوا رَكَبَاناً وخدَاناًء ولا تَجُورٌ الصّلاءٌ ماشِياً . 


ا 


الأولى الى بها لسبقها. 

(وَمَصَت هُذِو) الطائفة التي صلّت مع الإمام بعدما رفع رأسه من السجدة 
لخانية في الثنائي وبعد قيام الإمام من القعود الأول إلى الثالثة في الرباعي والثلاثي 
(إلّى العَدو مشاة (وَجَاءت يِلْكَ) أي الطائفة التي في الحراسة فأحرموا مع الإمام 
(وَصَلّی) الإمام E a a‏ 
الرباعي (وَسَلم وخده) لتمام صلاته (وَذَهَبّوا إلى العَدو) ولو آتموا في مکانهم ثم 
انصرفوا جاز» لكن الأفضل ما ذكر «داماد». 

EE CE E E E 
لاحقون فهم خلف الإمام حكماً (ثُكّ جَاءَتِ الطَاوِفّة الألرَى وأتَمُوا بقِرَاءَة)‎ 
لأنهم مسبوقون والمسبوق في حكم المنفرد من هذه الجهة» وهذه الكيفية هي‎ 
الأقرب من ظاهر قوله تعالى: ودا كت فيم كَأقَمَتَ لهم ألصَلَوة€ [النساء: الآية‎ 
الآية. وهناك كيفيات أخر لصلاة الخوف.‎ ]2 

(وإدًا اشد الخْوف) بن لا يتمكنوا من الصلاة بالكيفية المذكورة لهجوم 
العدو عليهم (صلَوا رَكْبَّاناً) بالإيماء ولو مع السير» أو رجالا واقفين بالإيماء 
(وخدَاناً) أي منفردين» فلا يصح اقتداء بعضهم ببعض لعدم اتحاد المكانء ثم 
الصلاة ركباناً إنما تجوز إذا كانوا خارج المصرء أما فيه فلاء لأن التنفل راكباً في 
المصر لا يجوز فالفرض أولى. قيدنا بكونهم واقفين لآن صلاتهم مشاة لا تجوز 
كما صرح به بقوله: (وّلا تَجُورٌ الصّلاة ماشياً) لعدم اتحاد الموضع. 
دا أو مقتديا 


ي 


(فضل: : الضّلاة ي الكمَبَة: صخ قَرْض وتَفُلء فيا وقَوقها) منفرد 


E 4 


M- —TREASFTN f FAA ETAT 


ے ہے کے سے 
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لأن الاستقبال للهواء وهو الشرط إلا أن الصلاة فوقها مكروهة لما في الاستعلاء 
عليها من ترك التعظيم. 

(إلا) يعني يصح الاقتداء بإمام فيها أو فوقها عَلّى أي حال كان المأموم بأن 
جعل وجهه إلى ظهر إمامه أو جنب إمامه أو وجه إمامه أو ظهره إلى ظهر إمامه 
أو جنب إلا لمن جَمَل هره إلى وجو إمايو) فلا يصح له الاقتداء لتقدمه عليه 
زول افا ولل كا ع انا ان (صحَ) الاقتداء (لِمَنْ هو ا إِليَهَّا 

يِن إِمَامٍِ إِنْ لَمْ يكَنْ فِي جذايِه) يعني واقفاً آمامه مسامتاً له (وچهتو) أي ي جهة 
الإامام التي استقنبلهاء والعطف للتفسير لأن كونه في الجهة أعم من أن يكون ن أمامه 
محاذياً ومسامتاً له أو غير محاذٍ ومسامت له بأن يكون عن يمين الإمام متقدماً عليه من 
تلك الجهة» ويكون ظهره إلى الصف الذي مع الإمام» ووجهه إلى الكعبة. 

هذا وقد علم حكم ما إذا كان الإمام والقوم داخلهاء وما إذا كان الإمام 
والقوم خارجها. بقي احتمالان اخران الول ما إذا كان الإمام داخلها والقوم 
خارجهاء والثاني العكس» وهو ما إذا كان القوم داخلها والإمام خارجها. فالأول 
الاقتداء فيه صحيح إن علموا بانتقالات الإمام. والثاني يصح فيه الاقتداء لمن لم 
يكن فِي جهة إمامه. 

(قضل: الكَلَايِر) جمع جَنازة بالفتح الميت» وبالكسر النعش الذي يوضع 
عليه الميت للغخسل أو الحمل» وقيل بالعكس» وقيل هما لغتان. 

وا ا ى وجه العف إلى ال وهن من خف 
O‏ الموت وحل به. وعلاماته: استرخاء قدميه 
واعوجاج منخريه وانخساف صدغيه (على يَِيْنهٍ) وهو السكّة فِي النوم واللحده 
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وان شی اة ا ولق الشهادتين فان ماك شد لياه وَغْمّْض عیتّاه» ووضع 


لی سریر مجر ورا | ککفنه› e‏ حورته ll‏ بلا مَضمَصَةٍ واسينشاتي› 


وهذا إذا لم يشق عليه (وَإِنْ شق عَلَيهِ تر3) عَلّى حاله (وَلْمَنَ السّهادَنَيّن) بذكرهما 
عنده ولا يؤمر بهاء والكافر يؤمر بها. والتلقين سنّة وتلقينه في القبر مشروع '. 
وقيل: لا يلقن وهو مبني عَلى أن المراد «بموتاكم»” في الحديث: مَّن حل به 
الموت حقيقة أو من قارب الموت مجازاً. 

(فإن مات شد لِحْيَاه) بعصابة عريضة تربط فوق رأسه تعحسيناً له وحفظاً 
لقمه من الهوام وذخول الماء عند غسله (وَعمض عَيّاه) تحسينا له ويقول 
مغمضه: بسم الله وعلى ملة رسول الله الله يسر عليه أمره وسهل عليه ما بعده» 
واسعده بلقائك» واجعل ما خرج إليه خيراً مما خرج عنه. ثم تمد أعضاؤه 
ويوضع عَلى بطنه سيف أو حديد لئلا ينتفخ» ويحضره الطبيب» وتخرج من عنده 
الحائض والنفساء والجنب» ويعلم به جيرانه وأقرباؤه» ويقراً القرآن عنده إلى أن 
يرفع إلى الخسل كما في القهستاني» معزيا للنتف «رد». 

(وَوّضِحَ عَلّى سّرير) لأجل غسله (مُجمّر ونراً) أي مبخراً بالمجمرة ثلاثاً أو 
خخا وياد عل ذلك (گكفَنِه) أي كما يجمر کفنه وترا (وتستَرُ عَورتَه) هي ما 
بين السرة إلى ركبته» وبعد ستر عورته يجرد من ثيابه إن لم يكن خنثى» وتغسل 
عورته بخرقة ملفوفة عَلى يديه تحت الساتر ومن فوقه إن لم يجد خرقة» وأما إذا 
و 

e 
الصحيح إلا أن يكون صغيرا لا يعقل الصلاة فلا يُوضاً (بلا مَضصَمَضصَةٍ واستٍنشاتی)‎ 
للتعسر» ويستحب أن يلف الغاسل خرقة ويمسح بها أسنانه ولهاته وشفتيه‎ 
وريه وسرته ونمل إطلاقه السائضن والنفساء والجنب) وغل غامة المخون‎ 


)1( روى حديث التلقين في القبر» الطبراني في المعجم الكبير»ء ح 7979ء ج 8ء ص 249. 
(2) حديث: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله» رواه مسلم» بات ا الو ل ا ا 
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رَيْصَجَع عَلَى يَسَارِِ فيغْسل ثم : يمي 4 ی يَمِيْيِهِ گذلِك م يلس وَيُمْسَح بطل 
وتخعل الوط عل راسة E o E‏ ولا سرح لِحينَهٌء ولا 
مص ظفرَهٌ ولا شَعْرَه ولا بحُن وَيْمْنع رَوجُها من غَسْلِها ومَسهَاء وهي لا 
ْنَع مِنْ دَلِكَ إِنْ صَلْحَت. 


والشروح» وقيده في «نور الإيضاح» بما إذا لم يكن جنباً أو حائضاً أو نفساء. 

وبعد الوضوء يصب عليه ماء حار متوسط مغلي بسدر أو آشنان إن وجد 
وإلا فماء قراح» ويغسل رأسه ولحيته بالخطمي إن وجده وإلا فبماء وصابون» 
ھا ادا کان فعا شر وال فد 

(وَيّْضَجَع عَلی يَسارهٍ) بعد غسل رأسه ل و و ا 
a N EY‏ ف تج قل ب الت س فغسل شه 
اف ر ا ا ل الت ميه الد لا سقط (ويح 
a e‏ 
هذا الإقعاد ويصبٌ الماء من رأسه إلى قدميه ثلاثا وبعد تمام غسله ينشف في 
ثوب ويلبس القميص ثم تبسط الأكفان. 

(وَيُجْعَل الحنوط) هو عطر مركب من أشياء طيبة» ولا بأس بسائر أنواعه 
غير الزعفران والورس (على رَأسِه ولِخيتو) ويجعل (الكافُوْرٌ عَلّى مَسَاجدو) أي 
مواضع سجوده» جمع مسجد» وهي الجبهة والأتف واليدان والركيتان والقدمان 
وسواء فيه المحرم وغيره» فيطّب ويخطى رأسه»ء «إمداد عن التتار خانية». 

(ولا ترح لِحْيتة) فيكره تحريماً (ولا يُقَص ظفَرَةٌ ولا شَعْرهٌ) لأنه للزينة 
(وّلا بُخَْنْ) إذا کان باقياً عَلّى حاله (ويمتع رَوجُها مِنْ غَسلِها ومسا کک 
ملك النكاح لعدم المحل فصار ل (وهي) ای الزوجة ولو كتابية (لا تمْتع مِنْ 
ذلِك) أي من الخسل والمس لبقاء النكاح ببقاء آثره وهو العدة إن صَلحَت) 
شرعاً لغسله بأن كانت زوجة وكانت الزوجية باقية عند غسله» فالمعتبر في 
الصلاحية الصلاحية حالة الخسل لا حالة الموت» فخرج بكونها زوجة أم الولد 
والمدبرة والمكاتبة والأمة فلا يغسلنه ولا يغسلهن» وخرج بقيد الصلاحية حالة 
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رَيْكَمَنُ الرَجُلٌ فِي تَلاَة أذ ثوّاب يض قويص› > وَارّار» وَلْمَاقَةء كفن المَرأة 
يراد خماراًء اا وَبْحْعَل شَعْرمَا صَفِيرتَيْن قوق القَميص 
تحت اللمَاكة» والصّلاة عليه قَرْض كمَاية . 


الخسل التي بانت قبل موته بأي سبب من الأسباب» أي بردتها أو بتمكينها ابنه أو 
E‏ الصلاحية عند الموت وعند الخسل» والتي ارتدت 
بعد موته ثم أسلمت أو مسّت ابنه بشهوة لزوال النكاح» قيدنا بالتي بانت قبل 
موته لأن المطلقة رجعيا إذا مات وهي في عدته تغسله وإلا فلا. 

(وَيْكمَنْ الرَجُل في َلاَة أذ واب بِيّْضٍ) کونها بيضاً مندوب (قويص) هو ما 
یکون من أصل العنق إلى القدم بلا دخریس وکمین (وَإرَارٍ) وهو تَا یکون من 
القرن إلى القدمين (وَلْمَاوٍ) تزيد عَلّى ما فوق القرن والقدم ليلف فيها الميت» 
وتربط من أعلاه وأسفله» ويؤخذ الكفن مما كان يلبسه الرجل فى حياته» وهذا 
كفن الكفاية ثوبان الإزار واللفافة. ۰ 

(وكفن آلمرآ6 كفن الة برا على ما كر فق الرجل (خمار) 
بكسر الخاء CS‏ 
الكرباس» يرسل جوانبه على وجهها «رد المحتار». 

(وخرقة ترط قوق ثدَييْهًا) الأوّلى أن تكون من الثديين إلى الفخذين «نهرء 
وا ا ا ل هار فد 

(ويْجعَل شَعرمًَا ضَفِيرتيْن) وتوضعان عَلّى صدرها (َوْقَ القَمِيص تَحْتَ 
اللَمَاقَة» والصّلاة عليه فض کمَاء يٍ) بالإجماع» فيكفر منكرها لإنكاره الإجماع. 
وسبب وجوبها الميت المسلم»ء ووقتها وقت حضوره» ويفسدها ما يفسد الصلاة 
إلا المحاذاة. 

وشروط وجوبها شروط بقية الصلوات من القدرة» والعقل» والبلوغ» 
والإسلام» والطهارة الحقيقية والحكمية» واستقبال القبلةء وستر العورةء مع زيادة 
العلم بموته. وشروط صحتها: إسلام الميت ولو بطريق التبعية لأحد ويه ا ا 


0 کر 


ہے ہے ےک 


E 
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وَاولّی الاس بالصَلاة عَلَيهِ السُلْظان د ثم م القَاضِي د ثم إِمَام الي د ثم الوَلِي 


لَه أن ياذَنَ روء لن ِي من عَيْر صَلاةٍ صُلَيَ عَلَى قَبْرِِ. ما لم يَظْنْ تَفَسخه» 


للدار أو للسابي»ء وطهارته ما لم يهل عليه التراب» وطهارته من النجاسة» وكذا 
طهارة كفنه ومكانه وستر عورته» وحضوره أو حضور أكثره» ووضعه أمام المصلى 
عَلّى الأرض. ولا تصح عَلى غائب ئب ومحمول إلا من عذر» وموضوع خلفه 
ومحاذاة الإمام إلى جزء من اجا المىك وة وكا أصلي لله تعالى أربع 
تكبيرات داعياً لهذا الميت وأركانها التكبيرات الأربع والقيام والدعاء» وسننها قيام 
الإمام بحذاء صدر الميت» والثناء بعد التكبيرة الأولى» وجازت قراءة الفاتحة 
بقصده» والصلاة عَلَى النبي ييه كما فِي التشهد بعد التكبيرة الثانية» والدعاء 
للبت بعد الاتة ويلم فى الرابة: 

(وَاَوْلّی الاس بالصَلاة عليه السلّصّان) هو الخليفةء ثم نائبه (ثّ القاضي) 
لاّنه نائب عن الخليفة فِي الأحكام الشرعية (ث إمام الحَي) وهو إمام محلته لاّنه 
رضيه فِي حياته فهو أوّلى من الولي» لكن بشرط أن يكون أفضل من الولي وإلا 
فالولي أولى. 

(فيّ الوَلِيٌ) الذكر المكلف» ويقدم الأقرب فالأقرب كترتيبهم في النكاح 
لكن يقدم الأب عَلَى الابن في قول الكل عَلى الصحيح لفضله. والسيد أولى من 
قريب عبده» والقریب مقدم عَلّى المعتق» فإن لم يكن ولي فالزوج ثم الجيران 
(وَلَه) أي من له حت التقدم (أن يَأذَن لِعَيْرو) في التقدم والصلاة عَلى الميت إلا 
أن يكون هناك من يساويه فله المنع فإن صلى غيره بلا إذنه ولم يقتد به أعادها إن 
شاء ولا يعيد مع من له حق التقدم من صلى مع غيره كما لا يصلي عليها أحد 
بعده وإن صلی وحده. 

(وَِنْ دُفِنَ من عَيْرٍ صَااةٍ صَلَيّ عَلّى كَبْرِوٍ) إقامة للواجب بالقدر الممكن (مَا 
َم يَظنُ تَقَسّخه) أي تفرٌّق أعضائه والمعتبر في ذلك اک لرا ا 
یختلف باختلاف الما يا ا والمكان صلابة ورخاوة» ا 
وهزالاً» ولذا عبر المصنف بالظن المفيد لإدراك الطرف الراجح 
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وة يَقَوم الإمَام) حين إرادته الصلاة عَلّى الميت (حَڌاءَ صَدذرِ الرجُلِ 
والمَراة) لآنه محل نور الإيمان والقلب (ويكبر أربَعَ تَكَبِيرَاتِ) لاوا و 
باعتبار الشروع ركن باعتبار قيامها و ركعة (بتاءِ بعد الأَولى) يزيد فِي الثناء 
قوله: وجل ثناؤك» وقول بعده: ولا إله غيرك (وَصَلاةٍ عَلَّى التَبيّ بعد الثَانِية) 
وهي الصلاة الإبراهيمية التي تقرأ فِي التشهد (وَدعَاءٍ لِلمَيْتٍ) ولنفسه وجماعة 
امسن بعد الال رلا يخن للها ىء سر كرت من أمور الارة ولگن 
إن دعا بالمأثور فهو أحسن وأبلغ ومنه: الله اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه 
وأكرم نزله ووسّع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينَقّى 
الوت الان فن الدتن و دة دارا شير م دار و اها خير ا من اح 
ا کی و د و ع ات ار وکات لار وو 
ماو وال می 


EE لے‎ EE 5) u أن‎ eT بعض‎ eT 
€ َة وقا عَداب لار € [البقَرة: الآية 201] أو لرا ؟ لا رع لوَا بعد لد هيت‎ 
آل مر ان :ا18 الاية: وينوي بالتسليمتين الميت مع القوم ويسر بهما ويجهر‎ 


بالتکبیر ولا يرفع و ِي غير التكبيرة الأولى في ظاهر الرواية» وكثير من مشایخ 


بلخ اختاروا الرفع في كل تكبيرة كما كان عمر رضي الله عنه يفعل» ولا يستغفر 


(ثم يُحمَل) وهر فرضص كماية کالدفن»› ويسن لحمله أربعة رجال E‏ 
واا عن هة ج اة والصغير يحمله واحد ويتداوله الناس كذلك» 
ي 
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وَيْسْرَع بء وَيُذْحَل القَبْرَ ِن هة القِبْلةء وَيَقّول لَاحِده بشم الو» وَعَلى 
رول اللو وَالمَشى حَلْفَ الجتَارّة أولّى» وَلا جد حط القَبرء ولا يطيَنْء و 

9ے 0 چ و ت 
حرج من إلا ان تكون الأَرَضَ مَْصوبة. حَایل ماڌ تت › وولدمَا حي 
وآڅرج ‏ وَلدهَا . 


مؤخرها الأيمن فيضعه عَلّى يمينه» ثم مقدمها الأيسر فيضعه عَلّى يساره» ثم 
مؤّخرها الأيسر كذلك» فيكون من كل جانب عشر خطوات» ويمين الجنازة ما 
كان جهة يسار الحامل. 

(وَيْسْرَعَ به) بلا خبب وهو ما يؤدي إلى اضطراب الميت» وكذا يستحب 
الإسراع بتجهيزه كله (وَيُذخَل) في (القَبْرَ) ويوضع (ين جهة القَبْلة) أي جانبهاء 
ويوجه وجهه إلى القبلة عَلَّى جنبه الأيمن وتحل العقدة ويسوى اللبن عليه 
ویینعخت :ان شج فر ها لا قر 

(وَيَقَّو ل لا حده) آي واضعه في لحده (بسم اللّه) آي وضعناك (وَعَلى 
رسول الله) ای ملاك 

(وّالمَشي حلفت الحتَارَّة أوَلّى) لأن فيه إعانة للمتبعين وتذكرة وعظة» ويكره 
رفع الصوت بالذكر والقراءة أو الإنشادء فإن أراد أن يذكر الله تعالى ففي نفسه. 

(وّلا يِجَصّص القَبْرُ) أي لا يطلى بالجص وهو النورة لأنه للخراب (وَلا 
بظْيْنْ) ايت صف الريَاح نزول الأَمْظار عَلَّى َبْرِ المُؤْيِن كَقَارَة لَه مِنَ 
الذُوب». 


و ?7و 


(ولا يخرج) الميت (ينة إلا أن تَكون الأَرْض مَغْصُوبّة) أي أخذت قهراً 
فيخر ج لحق صاحبها إن طلبه» وإن شاء سواه بالأرض وانتفع بها زراعة أو غيرها. 
وكذا الحكم إن أخذت بالشفعة بأن دفن الميت فيها بعد الشراء ثم أخذت بالشفعة 
r‏ فاتت وَوَلَدمَا حئّ) يضطرب ِي بها شی و وخر وَلَدهَا) 
ولو مات الولد في بطنها وهي حية قطع وأخرج بأن تدخل القابلة يدها في فرجها 
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ت 


0 a O E هر ق أ‎ SE 


(قضل: الشْهيْد) إما فعيل بمعنى فاعل لشهوده عند ربه» آي حضوره» ال 
لن ر حه شهدت دار السلام وغيرها Deb‏ ع القيامة» أو بمعنى مفعول 
لأنه مشهود له بالجنةء أي لأن الملائكة تشهده إكراماً له. 


(هُو مَسَلِمَ) بالغ عاقل (طاهر) من جنابة وحيض ونفاس فخرج الكافر 
والصبي والجنب والنفساء والحائض والمجنون (قَتَلةٌ المُشركون) بأي آلة كانت 
ولو بماء أو نار رموها بين المسلمين أو حجارة آلقوها في طريقهم فهلكوا بهاء أو 
أرسلوا عليهم ماء فأغرقوهم به» أو وجد في المعركة وبه أثر فهو شهيد» ولا بد 
من كونه لم يرتث. والمرتث شرعاً من خرج عن صفة القتلى وصار إلى حال 
الدنيا بأن جرى عليه شيء من أحكامها أو وصل إليه شيء من منافعها»ء وهو غير 
شهيد في حكم الدنيا فينال الثواب الموعود به الشهداء» وذلك كمن أكل أو شرب 
eS‏ أو مضى عليه وقت الصلاة وهو يقل (أى فل 
(المَسلِمون) قيد بالقتل لأنه لو تردّى من موضع أو احترق بالنار أو مات بهدم أو 
غرق لا يكون شهيداً ِي الدنيا وهو شهيد في حكم الآخرة (ظلْماً) أي لا بحد 
وقَودٍ عمدأً أي لا خطاً ودخل في قوله ظلماً المقتول مدافعاً عن نفسه أو ماله أو 
المسلمين أو آهل الذمة «در» منتقى»» (بجَارِحَةٍ) خرح به المقتول شبه عمد 
بمثقل» فليس بشهيد» والضابط في قتل من يكون شهيداً أن لا يجب بنفس القتل 
e‏ 0 ا ا الخطاء أو بسبب 
aS‏ الدية بقتله» وكذا لو وجد مذبوحا 
قاتلّه و وجد في محله مقتولاً ولم یعلم قاتله لأنه لا یدری أقتل ظلماً أو مظلوماًء 
مدا او طا (وَلم تجبْ ب به) أ تفس الفتل (وّة) بل الواجب بالقتل القصاص»› 
فمن قتله آبوه أو سيده بجارحة شهيد لأن نفس القتل موجب للقصاص» وإنما 
ااي و ا ا 


س 
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ا 
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a‏ عَلَهِ يكف في آثوَابوِ» وينرع نه الف والحشر. اثتَانِ لا يُصلى 
عَليّهما البَاغِي» وَتَاطع الطريق. 


المذكورة وحاصلها سبع: الإسلام» والعقل» والبلوغ» والقتل ظلماء وأن لا يجب 
به عوض مالي» والطهارة عن الجنابةء وعدم الارتثاث . 

(وَيْصَلّى عَلَيْهِ ويْكَفَنْ في أثوابه» وينْرَع عه الحفُ والحشرو) هو ما يوضع 
فيه آلات الحرب» وكذا ينزع السلاح والدروع لآنها ليست من جنس الكقن» 
وياد على آثوابه التى نقصت عن كفن السنّة» وينقص إن زادت وكره تزع 

(اثتَانِ لا يُصلّى عَلَيْهما) للفرق بينهما وبين الشهيد (البَاغي) وهو الخارج 
عن طاعة الإمام (وَقَاطع الطّريّتي) سواء قتل حال المحاربة أو قتل بعد أخذ 
الإمام» وهو ظاهر الرواية. وعن الإمام أنه لا يصلى عليه إذا قتل حال المحاربةء 
وبعد أخذ اللإمام يصلى عليه. وكذا لا يصلى على قاتل بالخنق غيلة إذا تكرر منه 
ذلك» ولا عَلّى عصبية يقتلون بعضهم بعضاً بغير حق» ولا عَلَّى قاتل أحد أبويه 
عمدا» وقاتل نفسه عمدا يغسل ویصلی عليه. 

ولما فرع المصنف من بيان العبادات البدنية المحضة» شرع فِي بيان 
العبادات الماليةء فقال: 


فه نة م“ حباة. 
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ولا يصح أداوَهَا إلا بنَةٍ مُقَارِتَوٍ لِعَوْلِ الوَاجب أو الأدَاءِ. 


قَصل: نِصَابٌ الإبلٍ 


ا ساف وي العشر شاتانِ» رفي حمس عَشرَ ثلاث شياو رفي 


E‏ شياو في حمس وعِشرِينَ بنٿت مَخْاضٍ› ِي التي نت فِي 
الثانية› ر وولا و وهي الي طعَتَٿ في النَالنةء Sees‏ 


العباد كالنذر والوصية وصدقة الفطر ونحوهاء فلا يمنع وجوب الزكاة. 

الشرط الرابع: الفراغ عن الحوائج الأصلية» وهي ما يدفع الهلاك عن نفسه 

رلا بعص ادا إلا بنْيّةٍ) لاأنها E e ES‏ (مُقًارنةٍ 
لِعَرْل) المقدار (الوّاجب) a‏ آي الدفع للفقير› 
لا يشترط علم الفقير بآنها زكاة» ثم المقارنة إما أن تكون حقيقة كما إذا حصلت 
النيّة عند الآداء للفقير أو الوكيل ونحوه» أو حكمية كما إذا دفع بلا نيه ثم حضرته 
النيَة والمال قائم في يد الفقير فإنه يجزيه بخلاف ما إذا نوى بعد هلاكه. 

(قضلٌ: نِصَابٌ الإبل) أطلقه فشمل الذكور والإناث وشمل الصغار» لكن 
وط ان ۷ کون ها کدلات ( الاس ا وود دا کات وای ال 
تسع» ولا تجزئ الشاة إلا أن تكون ثنية وهي ما أتى عليها حول فأكثر» ولا يؤخذ 
الجذع وهو ما تى عليه أكثر الحول» وإن كان يجزئ في الأضحية. 

(وَفِي العَشر سَانَّان) إلى أربع عشر (وّفي حمس عَشَرَ) إبلاً (ثلاتُ شِيَاوِ) 
إلى تسع عشر (وَفِي عِشرينَ ربع شِيَاوِ) إلى آربع وعشرين (وفي حمس وعِشرِينَ 
نت مَخَاض) قيد بها لأن الذكر لا يجزئ إلا بالقيمة والواجب في المأخوذ 
الوسط وهي الي ظعَئّث في اللاب شم ما زاد عَلى ذلك عفر لا زكاة فيه إلى 

(وَفِي ست وٿلائيِنَ بت لَبونِ) فما ب بين النصابين عفو وهو عشرةء فإن هلك 

ء صرف إليه (وهي ال ا والذي قبله إشارة إلى أن 
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i ٍِ 2‏ م ۵ + © ‫‌ # ے 
وي ت واربین حغة» وھ هِيّ التي طَعَتَتْ فِي الرَابعَةء س إحدی وستین 


ز: رفي سِٽ وسَبْمِينَ نتا لبون وي إخدى وتسعينَ < حقتا حقتان إلى مائَة 
وعشرينَ ٿم في كل حن شَاءٌ ّى مائة وحفساً وأرَبَعِينَ فَفِيها حَقَتَانِ وبنت 
مَخاضٍ»› في مائو وڪَمُيينَ لات جقاقي ٿم في گل ڪس شَاءً کک 


ومس وسبعينَ ثلاث جقاق وبنت مَخْاضٍ»› ويي مائَة وَسِت وتمان ا 


جمَاقي وينت لبون وفِي ماو وست وأرْبَعِينَ اربع جما إلى ماين e‏ 


المراد السن لا أن تكون أمها مخاضاً أو لبوناً فهو مخرج مخرج العادة لا مخرح 
الشرط» ثم الزائد عفو إلى خمس وأربعين. 


7 


و وا هه وهي الي َنَت فِي الرَاٍحَق ولا شيء في 
الزائد إلى ستين (وّفى إخدى و جَذَعَة) بتحريك الذال والاأربعة عشر عفو 
يصرف الهالك إليه (وَفي ست وسَبِْينَ بنتًا لَبُونِ) ولا شيء فيما زاد إلى تسعينء 
فالعفو أربعة عشر (وَفِي إخْدَى ويِسْعِينَ حُفَتَانٍ) ولا شيء فيما زاد (إلى اة 
وعِشرينَّ» ثمٌ) زادت عَلى مائة وعشرين تستأنف الفريضة فتجب (في گل حَمُس 
شاة) مع الحقتين (إلّى) ن تبلغ (مائّة 6 وأرَبَعِينَ فَفِيها حَقَتَانِ وبنت 
مَخاض) الحقتان في مائة وغ ون المخاض في خمسة وعشرين (وفى مائة 
وحَمْسِينَ ثلاث جقّاق) في كل خمسين حقة. وإلى هنا انتهى حكم الاستئناف 
الأول. 


8 


(ث) تستأنف N‏ 
(اة) مع ثلاث حقاق (وَفِي ياو وخَمْس وسَبْمِينَ لات جِقاتي وبنت مَخَاض) 
الثلاث الحقاق وجبت في مائة وخمسين» وبنت کک وجبت في خمسة 
وعشرين (وفي او وَسِٿ وثمَانِينَ ثلاث جقَاق وينت لبون وفي ياو وسٹ 
وأرَبمِينَ أَرَبع جقاتي) وإلى هنا انتهى حكم الاستئناف الثاني فلا تجب فيه جذعة 
(إلى مائ تتينٍ) وهو في المائتين ين بالخيار إن شاء دفع أربع حقاق في كل خمسين 
aS N‏ 
و«المبسوط)» ارد المحتار». 


ے کک 
فصل: صاب البّقرء والجاموس 
ESE‏ صو ت #0 o?‏ 2 ت ٥ے‏ 2 ت e 0» es o4‏ 
ثون» وفيها ع دو و ۰ وی ١:‏ رین مد دو ین : وفیما زاد 
2 ا0 مھ ص 2 و ےو e‏ ےه of o‏ 2 و لم 
بحساو إلى سِتَينَ» وفيها تبيعَان ثم يتغير الفرض يكل عشر يِن تبيع إلى مسن . 
2 


© 
e l0 


4 ا o27 n2 o‏ 0 ء 
(ثم یستانف ایدا کما دعد مائة وخمسين) احترز به عن الا سات الأول» 
اى د ا ورن ا ا ف جاب ت لرن كا ف 


ولا إيجاب أربع حقاق لعدم نصابهما لأنه لما زاد خمس وعشرون عَلّى 
المائة والعشرين صار كل النصاب مائة وخمسة وأربعين فهو نصاب بنت المخاض 
مع الحقتين» فلما زاد عليها الخمس صار مائة وخمسين فوجب ثلاث حقاق 
(درر». تم أعقب زكاة الإبل بزكاة البقر لقربها منها في الضخامة حتى يشملها اسم 
البدنةء فقال: 


(قَضل: نِصَابٌ البَقَّرٍ) مأخوذ من البقر» وهو الشق في الأرض. سمي به لأنه 
يشق الأرض ومفرده بقرة» والتاء للواحدة» فيشمل الذكر والأنئى (والجامؤس) 
هو نوع من البقر» وهو مثل البقر فِي الزكاة والأضحية والرباء وتكمل به نصاب 
البقر (تَلاثوْنَ) ذكوراً كانت أو إناثاً» ولا بد أن تكون سائمة (وَفيها ْح ذو سََةٍ) 
كاملة. 


(وَفِي أَرْبَِيْنَ مُسِنٌ) بضم الميم وكسر السين مأخوذ من الأسنان وهو 
طلوعها في هذه السنة لا الكبر «رد» (دو سنتین› وفيْمَا راد) الزكاة (بجسابو) ففي 
الواحدة ربع عشر مسنة» وفي الاثنتين نصف عشر مسنة» وفي الثلاث ثلاثة أرباع 
عشر سنةء وفي الأربعة عشرء وهكذا (إلّى سِتَيْنَ) وهذا عند أبي حنيفة» وعندهما 
لا شيء في الزائد إلى ستين (وفيها تبيعًان) ثم الزائد عفو إلى سبعين وفيها تبيع 
ومسن» ثم الزائد عفو إلى ثمانين وفيها مسان وهكذا (ثُم عير الفَرض كل عَشر 
ِن يع إِلّى مُيسَوٍ) إلا إذا تداخلا كمائة وعشرين فيتخير بين أربع أتبعة أو ثلاث 
مما ت: 
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E 
4 ۶2 ص‎ © ° 
فصل: نصَاب الخنم‎ 


ااا أو مَعْراً أربَعَون»› وفيها اة وي ماو ودی وعِشرينَ شا 
وي ياين وَوَاجدة ثلاث شيا ٬‏ وي ارَبَعِرائَةٍ ربع شِيَا ۾ في گل يائَۆٍ 


ww 


(قَضل: نِصَابٌ العَتّم) الغنم محركة الشاةء وهو اسم جنس يقع عَلَّى القليل 
والكثير:والذكر والاش ٤‏ ولا واحد له من لفظه والواخدة شاة وتقع عَلى الذكر 
والأنثی (ضانا أو مَعْراً) بسکون الهمزة والعين وفتحهما اسم جنس يقع على 
القليل والكثيرء والذكر والانثى» NE‏ ما کان من ذوات الصوف والمعز ما كان 
من دوات الشعر «قهستاد ني“ (ازبځؤن؛ شاق وي مائَة وإخدى وعِشرينَ 
مشتركة أثلاثا فعلى كل شاة. 


(وفِي ياتين وَوَاحِدَةٍ تلات شِيَاء) العفو تسع وسبعون (وَفِي أرْبَوِوائة اربع 
شِياوٍ) وما بينهما عفو وهو مائة وثمان وتسعون. 

() بعد بلوغها أربعماقة (في كل ماو شا إلى غير نهاية» وأدنى ما تتعلق 
به الزكاة ويؤخذ في الصدقة الثني» وهو ما تمت له سنة لا الجذع وهو ما آتى 
Ss as‏ وعنه جواز الجذع من الضأن و 
قولهما (وَلا ث E a‏ 
ليس على الْمْسْلِم فِي عَبْدِو وَنَرَسه E‏ زاد مسلم: رلا صَدَقَةَ e‏ 
وقال الإمام: إن كانت سائمة للدَّرٌ والنّسل ذكوراً وإناثاً وحال عليها الحول وجب 
فيها الزكاة غير أنها إن كانت من أفراس العرب خير بين أن يدفع عن كل واحدة 
ديناراً وبين أن يقَرّمها ويعطى عن كل مائتي درهم خمسة دراهم» وإِن كانت من 
أفراس العجم قَرّمها لا غيرء وإن كانت ذكوراً أو إناثاً فروايتان أشهرهما عدم 


)1( الببخاري› باب ليس على المسلم في عبده صدقة» ح1395 ج2 ص 2 دد 
)2( مسلم» نات 5 زكاة على المسلم في عبده وفقرسه» ح ۰2323 ج ( ص 68. 


ص ت د 
س ال ت 2 للحا َة 
0 ر Jer‏ ۰ ت » ر۰9 
ت 


ت 


e E bE 
فصل: نصَابٌ الفضة‎ 
#0 CC 0ے > ا و ر ت ے۶ 0۶ ے ھت‎ <27 
n ماتا درهم» فيو خمسة دراهم› وفِي کل آربعين درهما درهم»‎ 


الوجوب» كذا في «المحيط». وفي «الفتح»: الراجح عدم الوجوب في الذكور» 
وفي الإناث الوجوب» وأجمعوا عَلى أنها إن كانت للحمل أو الركوب أو علوفة 
فلا شيء فيهاء وأن الإمام لا يأخذ جبراً «نهر»» كذا «رد». 

(جّ) لا شيء في (بعًالٍ وحوير) سائمة إجماعاً لقوله عليه الصلاة والسلام: 
0 ش الكسعَة صَدَقَت“) والكسعة الحمير» فإذا لم تجب في الحمير لم تجب 
في البخال لأنها من نسلها (لَيْسَّتْ لِلتَجَارَة) فلو لها ففيها زكاة التجارة لأنها من 
العروض» وكذا لا شيء في الحملان والفصلان والعجاجيل إلا أن يكون معها 
كبير والحوامل والعوامل والعلوفة. 

(قَضل: نِصَابٌ الفِضّة) هي الحجر الأبيض الرزين مضروباً كان أو غيره 
(مائَتا درهم» فيه ES‏ دراهم) لأنها ربع العشر»ء قال في «أحسن الخايات في 
معرفة الشرعيات): الدرهم لغة اسم لما ضرب من الفضة على شكل مخصوص. 
وشرعاً اسم لما كان قدره ستة عشر قيراطاً مضروباً كان أو غير مضروب. وهذا 
التقدير بحسب الوقت الحاضر وهو المفتى به. وتساوي المائة درهم من الفضة 
ارال الضرى انين ورين ربالا ورت رال وبالرتال ال كر هة ورین 
ریالاً وبالريال ابي مدفع اوت ورین رالا وأربعة أخماس ريال» وبالريال أبي طيره 
ائنين وعشرين رالا وربع ريال» وبالريال الباريزي وع ریو را ا 
فاته وار نة عر ولت قر نك و الان ما لو وة لات وتف لي 
وتساوي المائتا درهم بوزن الجرام ستمائة وأربعة وعشرين جراماً اه. 

(وَفِي كَل أَرَبَعِينَ رما ورْهَّ) يعني لا شيء في الزائد عَلّى المائتين حتى 
يبلغ خمس النصاب وهو أربعون درهماً ففيه خمسة دراهم» وهذا عند أبي حنيفة 


(1) السنن الكبرى» البيهقي» باب لا صدقة في الخيل» ح2 ج4» ص118. 
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e ٍ e »*» © » aa ES ۹ ٣ e‏ ۰ ا 
ونِصَاب الذهب عشرون يقالا فقيو صف يقال والمعتَبرٌ فى الدرَاهِم كل 


سے سے ا 


4 و ٍ e‏ 0 مناد ا 
عشرة دراهِم» وزن سبعة مثاقيل فضة› SERDAR O‏ 


أا م جف ال احا و اكمور اا و کر ار ا ی 
فيها وعندهما م زاد بحسابه» وتمرة الخلاف تظهر فيما لو کان له مائتان و خمسة 
دراهم مضى عليها عامان. قال الإمام: يلزمه عشرة» وقالا: خمسة» لأنه وجب 
عليه في الأول خمسة وثمن فبقي السالم من الدين فِي الثاني نصاب إلا ثمن» 
وعنده: لا رگاة قى الکشور؛ فق النضاب ف التائ كاملا «رذ): 

(وَبِصَابُ الذهَب عِشَرُونَّ ِنْقًّالاً) فما دون ذلك لا زكاة فيه ولو كان نقصاً 
يسيرا يدخل بين الوزنين لأنه وقع الشك في كمال النصاب فلا يحكم بكماله مع 
الشك «بحر». قال فى «أحسن الغايات»: المثقال لغة كل ما وزن به سواء كان 
للا او کا و غا قدر مخصوص يبلغ أربعة وعشرين قيراطا ضربَ و لم 
يضرت وهذا التفان تخ الو فت الحاضر وهر المفن به» وجزم به صاحب 
«الولوالجية») و«الخلاصة» و«المختار» وصاحب «المجتبى» و«جمع النوازل» 
و«العيون» والإمام الكمال ابن الهمام وقال: هو الحق خصوصاً. 

وإن هذا التقدير يزيد عما كان في زمنه بيا والعشرون مثقالاً من الذهب 
تمازئ من الجتية الحضري أخد عقر جنها مصريا وسكدسا من الجنة المضرى» 
ومن الجنيه المجيدي تساوي ثلاثة عشر جنيهاً مجيدياً تقريباًء ومن الجنيه 
الإنكليزي تساوي أحد عشر جنيهاً إنكليزياً وثلاثة أرباع الجنيه الإنكليزي» ومن 
البينتو أربعة عشر بنتيا ونصف البينتوء ومن الليرة المسكوبية تساوي أربع عشرة 
رة وسدس رة وتساوي العشرون معاد من الده بوزل الجرام ثلاثة 


(قَفِيوٍ يضف يثقًال) لأنه ربع عشرها وفي كل أربعة مشاقيل قيراطان 


سر مھ سے ا 


7 لجر البيهقي› باب ذكر الخبر الذي ورد في وقص الورق› ح7315 ج ۰4 
ص135 
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آ: کے 2 


وف ت الذب والفضة› وحلبهمًا ا نيو منهمًا الركاة. 
س اکا س 2 ت ِ 
فصل: زكاة الزرُوع والثمَار 


o2 © ۶‏ وو 
إن سقِي بماءِ السماءِ» والسیح ف فيه فيه العشرُء sececeseeseseesesnnsseseeeenseeneneeeneeneeeses‏ 


(اعلم) أن الدراهم كانت في عهد عمر رضي الله تعالى عنه مختلفة» فمنها 
عشرة دراهم عَلّى وزن سبعة مثاقيل فضة» ومنها عشرة عَلى ستة مثاقيل» وعشرة عَلّى 
خمسة مثاقيل» فأخذ عمر رضي الله عنه من كل نوع ثلثا كي لا تظهر الخصومة في 
الأخذ والعطاء فثلث عشرة ثلاثة وثلث» وثلث ستة اثنان» وثلث الخمسة مثقال 
وثلثان» فالمجموع سبعة وان ت فاجمع المجموع يكون إحدى وعشرون. فثلث 
المجموع سبعة» فلذا كان المعتبر في الدراهم كل عشرة وزن سبعة مثاقيل فضة» وهذا 
التقدير أيضا يجري في السرقة والمهر وتقدير الديات «رد». 

(وَفِيْ تبر الذَهّب والفِصة) التبر هو ما لا يكون مضروباً (وَحُليّهما) بضم 
الحاء وتشديد الياء» وسواء كان الحلي للنساء أو لا قدر الحاجة أو فوقها للتجارة 
أ لاح ارآ اة ما الا اماك ااا ر كا اكان 
حتى الخاتم والسيف والسرجح وحلية المصحف» والنماء موجود وهو الإعداد 
للتجارة خلقة. 

(قَصل: زكَاهٌ الرُرُوع والثمَار) وجه تأخيره أن الزكاة عبادة محضة» والعشر 
مؤنة فيها معنى العبادةء والعبادة المحضة مقدمة. وتسميته زكاة باعتبار مصرفه وإلا 
فالا غود لين يمار الركاة بل ال: 

(إِنْ سَقّى) الخارج من الأرض العشرية كالحبوب والعسل والثمار والبقول 
الرطبة والرياحين والوسمة والزعفران والورد والورس ونحوها من كل ما يستنبت 
في الجنان ويقصد به استغلال الأراضي (بمَاءِ السّمَاءِ) آي المطر (والسيح) بفتح 
السين وسكون الياء الماء الجاري كالأنهار والأودية فِي أكثر السنة» فإن سقي في 
النصف أو الأقل ففي الخارج نصف العشر كما في الاختيار (قَفِيوٍ العُشر) قل 
الخارج أو كثر» بلا شرط نصاب وبقاء وحولان حول لأنه مؤنة فيها معنى العبادة 
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ران سَقِيّ بالدّوَاليب والدالية ذذ ف صف العشر» > ولا شيءَ فيا يستځرج يِن البُخر 
گلولو» رة في الجتال ى الاخخار کقور. 
قضل: الضَدَقَات 


يوذ من المُسْلِم ر ربع العشر» E E‏ 


ولذا وجب في أرض وقف وصغير ومجنون ومکاتب ومآذون ومدیون» فالدین لا 
يمنع عَلّى المذهب. ولا فرق فِي رب الأرض بين كونه مزارعاً أو دافعاً إلى مزارع 
أو مؤجرا «در» «منتقى». وعندهما يجب العشر فيما يبقى سنة بلا معالجة كثيرة 
بشرط بلوغ النصاب وهو خمسة أوسق» والوسق ستون صاعاً وهو ما يسع ألفا 
وأربعين درهماً من ماش أو عدس وما لا يوسق كالقطن والزعفران والسكر. 

فال ابو اورسف تخ ف العق ر ا لت هة خم اوسن من ادن 2ا 
يدخل تحت الوسق. وقال محمد: يجب العشر إذا بلغ الخارج خمسة أمثال من أعلى 
ما يقدر به نوعه» فاعتبر ف في القطن خمسة أحمال» وفي الزعفران خمسة أمناء. 

(وإن سقِّي) الخارج (بالدَوًالِيب وَالدًالية) في المغرب: الدولاب المنجنون 
التي تديرها البقرء والناعورة ما يديرها الماءء والدالية جذع طويل يركب تركيب 
مداق الأزر وفي رأسه مخرفة كبيرة يستقى بها (قَنِصفٌ العّشر) لكثرة المؤونة (وَلا 
سَيَءَ فِيمَا ُتَځُرځ مِنَ البَڂر گلَولو) هو جوهر مضيء يخلقه الله تعالی من مطر 
الربيع الواقع في الصدف» والمعنى آنه لا خمس فيه لأن قعر البحر لم يرد عليه 
القهر والغلبة فلا يكون المأخوذ منه غنيمة فلا يكون فيه الخمس. 

a‏ لقوله عليه الصلاة والسلام: 

E‏ ر 

(قضل: الصَدَقَاتُ: َد مِنَ المُشلِم ربع العشر) والآخذ هو العاشر» وهو 
E I‏ 


(1) قال الزيلعى فى نصب الراية : «قلت: غريب أخرجه ابن عدي فى الكامل»» انظر: نصب 
الراية في تخريج أحاديث الهداية» الزيلعي» ج2» ص275. 
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صدقات التجار المارين عليه فيأخذ من الأموال الظاهرة وهي المواشي وما يمر به عليه» 
والباطنة وهي الذهب والفضة وأموال التجارة في مواضعها. وهذا بشرط أن لا يكون في 
المصر ولا في القرى بل فِي المغارةء فيأخذ من المسلم ربع العشر إذا كان ما معه يبلغ 
اواو ی ی ا ا و و ج 
من الزكاة في أموال التجارة ويوضع موضع الزكاة ويسقط عن ماله زكاة تلك السنة. 


(5) يؤخذ يِن الذمّنَ) مع مراعاة الشروط من الحول والنصاب والفراغ 
عن الدين وكونه للتجارة «شرنبلالية»» وذلك لأن لهم مَّا لنا فيراعى في حقهم 
هذه الشرائط. لا يقال: إذاً يجب أن يؤخذ منهم ربع العشر كالمسلمين لأنه قيل: 
المأخوذ منا زكاة حقيقة والمأخوذ منهم كالجزية حتى يصرف في مصارفها لا 
ERE ER E REE‏ أ صف العش لآن 
حاجة الذمي إلى الحماية أكثر من حاحجة المسلم إليها لطمع اللصوص في ماله. 

(وَمِنَ الحربئ) يؤخذ (العْشْرٌ گايِلاً) بشرط أن يبلغ ماله نصاباًء وجهلنا قدر 
ما يؤخذوا مناء فإن علم أخذ منهم مثله إلا إذا أخذوا الكل فلا نأخذ الكل لأنه 
ظلم بل نترك له ما يبلغه مأمنه إبقاء للأمان ولا نأخذ منهم شيا إذا لم يبلغ مالهم 
نصاباً أو لم يأخذوا منا ليستمروا عليه ولأنا أحق بمكارم الأخلاق رد «تنوير». 

(قَمَنْ أنْكرَ الحَوْل) من التجار المارّين عَلَّى ما في يده أو فِي بيته» فلو كان 
في بيته مال آخر قد حال عليه الحول وما مر به لم يحل عليه الحول واتحد 
الجنس» وجب الضم ولا يلتفت العاشر إلى قوله لوجوب الضم في متحد الجنس 
إلا لمانع «بحر» (أوٍ ادَعَى الدَيْنَ) بأن قال: على دين محيط أو منقص له مطالب 
من جهة العباد لأنه المانع من تحقق النصاب» ومنه دين الزكاة (أَو قًال: أدَيتة إلى 
الفقَرَاءِ في الوضر) قيد بالمصر لأن الأداء فيه مفوض إليه أما بعد خروجه من مصر 
فلا» فلو قال: أدبت زكاتها بعدما أخرجتها من المدينةء لا يصدق لأنه بالإإخراج التحق 
بالآموال الظاهرة» فكان الآخذ فيها إلى العاشر «زيلعي». وفي «شرح الجامع» 
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وَحَلَّف» صدَّق إلا الذمّىَ في تأوييه لِلفقَرَاءء وَالحربي في عَيْر آم وليو وَگدَلِكَ 


السوَاءً 
فصل: المَكدن 
وما س من المعادن eS DL OD‏ 


لقاضيخان» وإنما ثبت المطالبة للإمام بعد الإخراج إلى المفازة إذالم يكن آذى 
بنفسه» فإذا ادعى ذلك فقد نكر ثبوت حق المطالبة فكان القول قوله مع يمينه (رد». 

(وَحَلَّفَ» صَدّقَ) في الكل» وهو ظاهر الرواية. والقياس أن لا يمين عليه لأنها 
عبادة» ولا يمين عليها . وجه الاستحسان: آنه منكر وله مكذب وهو العاشر فهو مدع 
عليه معنى لو أقر به لزمه فيحلف لرجاء النكول بخلاف باقي العبادات لأنه لا مكذب 
فیها (إِلا الذمّي) اء من ل فمن آنكر ولف صدق (في تأویته لِلفقَرَاءِ) أ 
في قوله: أديته للفقراء» لا يصدق» بخلاف إنكار الحول أو دعوى الديّن» وهذا لأن ما 
يو خذ منه جزية مال وفيها لا يصدق إذا قال: أديتها للفقراءء لأن فقراء آهل الذمة ليسوا 
مصرفاً لها وليس له ولاية الصرف إلى مستحقها وهو مصالح المسلمين. (والحرْبيً) 
عطف عَلَى الذميء يعني لا يصدق في شيءَ مما مر (في عير آم َلَدِو) لعدم 
الفائدة في تصديقه لأن الأخذ منه بطريق الحماية» أي لا بطريق الزكاة ليمنعها الدين 
أو عدم الحول وما في يده من المال محتاج إلى الحماية غير أن إقراره بنسب مَن في 
يده صحيح فكذا بأمومية الولد لأنها تبتنى عليه» فانعدمت صفة المالية فيها والأخذ لا 
يجب إلا من المال «كشف الحقائق». (وَكَذَلِك في السوَائِم) يعني أن المسلم لا 
يصدق فِي قوله: أذيت زكاتها إلى الفقراء في المصرء لأنه حق السلطان لكونها 
من الأموال الظاهرة فلا يملك إبطاله بخلاف الأموال الباطنة. 

ala AN RE E 
وكسر الدال وفتحها من العدن وهو الإقامة. وأصل المعدن المكان بقيد الاستقرار‎ 
فيه» ثم اشتهر في نفس الأجزاء المستقرة التي ركبها الله تعالى في الأرض يوم خلق‎ 
الأرض حتى صار الانتقال من اللفظ إليه ابتداء بلا قرينة اه «رد».‎ 


c02‏ ?7و 


(وما يستخرج يِن المعادن) كمعدن ذهب وفضة ونحاس ورصاص ونحوهما 


112 کتاب الرّکاة 


في رض عَذريڌ اؤ ڪراي حفس وَالبَاقي لَه وما فيه عَلامة مه المسلين ية 


os‏ ەە 

e‏ س 
فصل: المَصرف 
ص 


مما ينطبع ويذوب كالصفر (فِي أَرْض حَشَربَةٍ أو خَراجِيّةٍ) احترز به عما يوجد في 
الدار والحشرية منسبة إلى إيجاب العشر» والخراجية منسبة إلى إيجاب الخراج وكل 
أرض سوى أرض العرب أسلم أهلها عليها أو فحت عنوة وقسمت بين الغانمين فهي 
عشرية لأن اللائق بالمسلمين وضع العشر لأنه عبادة حتى يصرف مصارف الصدقات. 
ويشترط فيه: النيَة» وكل أرض فتحت عنوة وأقر هلها عليها فهي خراج لأنه من وظيفة 
الكفار لما فيه من معنى العقوبة المتعلق بالتمكن من الزراعة وإن لم يزرع. 

(خُمُسل) يعني يؤخذ من الواجد خمس (والبًاقي لَه) أي للواجد سواء كان 
SD ST OTT O NT O OE‏ 
هذا المال كاستحقاق الغنيمة» وجميع من ذكرنا له حق في الغنيمة بخلاف 
الحربي فإنه لا حظ له في الغنيمة وإن قاتل بإذن الإمام كما في «العناية» لكن في 
«المنح»: أن الحربي والمستأمن إذا عمل بغير إذن اللإمام لم يكن له شيء» وإن 
عمل بإذنه فله ما شرط لأنه استعمله فيه اه «مجمع الأنهر». وهذا إن يكن 
للأرض مالك وإلا فالباقي بعد أخذ الخمس للمالك لأن اليد له ظاهرا وباطنا. 

(وَمَا فيو عَلامَةٌ المُْسْلِويْنَ) من الكنوز نقداً أو غيره من السلاح والآلات 
وأثاث المنازل والفصوص «بحر» (قَهُوَّ لَقْظَةً) لأن مال المسلم لا يغنم وحكمه 
حكم اللقطة (إِنْ لمْ يكن لِلأَرْض E‏ 
له» وأن هذه الجملة معترضة بينهماء أو أن فِي الكلام سقطا والأصل وما فيه 
علامة الكفر ففيه الخمس والباقي له إن لم يكن للأرض مالك» فإن كان كذلك 
الحكم عند آبي يوسف وعندهما إذ لم يكن للأرض مالك فالباقي للمالك آول 
الفتح إن وْجدَ وللوارث إن لم يوجد وإلا فلبيت المال عَلَّى الأوجه. 

(قضل: : الَشرف) الأصل فيه قوله تعالی: $ انما اَلصَدَفَت للفقر) [التوبَة: 
الآية 60] الآية» فهذه ثمانية أصناف وقد سقطت المؤلفة قلوبهم لأن الله تعالى أعرً 
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الفَقِيرُء وَالمسْكِينٌْء والعاملٌ علَيْهّاء وَالمُكاتِبُ وَالمَدَيُون» وَمُنْقَطع 
العُرَاقء وَابْنْ السبیل فَيذَعُهَا إلى كلهم أو إِلّى صِنْفِ وَاجِِ ينه e‏ 


الإسلام وعليه انعقد الإجماع في خلافة أبو بكر الصديق رضي الله عنه (الفَقِيرُ) 
هو من له شيء دون النصاب فيجوز الدفع إليه ولو كان صحيحاً مكتسباً. واعلم 
أن الفقر شرط في جميع اللأصناف إلا العامل وابن السيل: «در منتقى»: 

E NTO‏ ن الفقير لاأنه لا شىء له لآية: أو مِسَکنًا دا 
مار [البلّد: الآية 16] أي ألصق جلده بالتراب محتفراً حفرة جعلها إزاره لعدم ما 
يواريه» أو لصق بالتراب بطنه من الجوع» وعند الشافعي بالعكس (والعايِل 
عليها) هو الذي يبعثه السلطان بجباية الصدقات» وعبر بالعامل دون العاشر 
ليشمل الساعي ويعطى العامل بقدر ما يكفيه وأعوانه بالوسط مدة ذهابهم وإيابهم 
غير مقدر بالثمن» فإن استغرقت كفايته الزكاة لا يزاد عَلى النصف لأن التنصيف 
عين الإنصاف» ولو هلك ا ج ل متت شا ادامات 


(والمُكاتِبٌ) يعني مکاتب غيره ولو مولاه غنياً لا هاشميًا «بحر» عن 
«المحيط»» لكن إطلاق النص يقتضي الكل فيعان في فك رقبته بأداء بدل الكتابة 
(والمدون هو مو لا دن من أف هة كان و لا جد فاه هى المراة 
بالغارمين لأن الغارم من لزمه دين ولا يملك نصاباً فاضلاً عن دينه أو کان له 
مال على الناس ولا يمكنه أخذه. 


(ومنقطع الغْرَّاة) آي الت عجزوا عن اللحوق بجيش الإسلام لفقرهم 
بهلاك النفقة أو الدابة أو غيرهماء فتحل لهم وإن كانوا كاسبين إذ الكسب يقعدهم 
عن الجهاد «قهستاني»» وهو المراد بقوله: في سبيل الله. وقيل: المراد به الحاج» 
وقيل طابة العلم. قال في «البدائع“: سبيل الله جميع القرب فيدخل كل من سعى 
في طاعة الله تعالى وسبيل الخيرات إذا كان محتاجا. 

(وَابْنْ السّبيل) هو المسافر» سمي به للزومه الطريق» ويعرف بأنه من كان 
لق وه وهو انآ ا وت وول ا ا ا غ کر ن 
حاجته (قَيّدقَعهَّا إلى كُلَهْ) أي الأصناف السبعة (أو إلى صِنْفٍ وَاجِدِ مِنْهمْ) ولو 
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لا إلی ذئیّء ولا إلى عَیِی» ولا إلى وَلَدِ عَيیٌّء ولا إلى مَمْلُوكو ولا إلى 


E eS E O قَرَابټه› ولاداً 1 أو أَسفَلَ»‎ 


شخصاً واحداً من أي صنف كان لأن المراد من الآية بيان الأصناف التي يجوز 
الدفع إليهم لا تعيين الدفع لهم. وعند الشافعي: لا تجوز إلا أن تصرف إلى ثلاثة 

(لا) تدفع (إلى ذِمَيّ) لقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ: «خُذهًَا مِنْ أغْييَايِه 
وَردهَا فِي فقَراؤ ی «رواه الستة»» (ولا إلى عَيیٌ) بلك در تعاب من آى 
مال كان فارغاً عن حاجته الأصلية للحديث المذكور (وَلا إلى وَلَدٍ عُيِنّ) إذا كان 
طفلاً لأنه يعد غنياً بغنى أبيه بخلاف الكبير فيصح الدفع إليه» وإن كانت نفقته 
عليه لأنه لا يعد غنيأً بغنى أبيه (ولا إلى مَمْلوكه) أي مملوك الغني ولو مدبراً أو 
دفع الزكاة إليهماء أما المكاتب فلما مر وآما المأذون فلعدم ملك المولى إكسابه 
في هذه الحالة عند الإمام خلافا لھماء واحترز بمملوك الخني عن مملوك الفقير 
فيجوز الدفع إليه. 

(ولا) يدفع الزكاة (إلّى قَرَابَيَوِ) أي قرابة المزكي سواء كان بالنكاح أو 
بالسفاح لأن المنافع بينهم متصلة فلا يتحقق التمليك عَلى الكمال (ولاداً أغلا أو 
أسفل) أي من جهة الولاء كأبيه وجده وإن علا أو سفل كابنه وابن ابنه وإن سفل› 
وكذا الحكم في كل صدقة واجبة كالفطر والنذر والكفارات» وأما التطوع فيجوز 
بل هو أولى كما فِي «البدائع». وقيد بالولاء لجوازه لبقية الأقارب كالإخوة 
والأعمام والآخوال الفقراء» بل هم أولى لأنه صدقة وصلة وفي «الشرنبلالية» 
قالوا: الأفضل في صرفها أن يصرفها إلى إخوته الفقراء ثم أولادهم ثم أعمامه ثم 
آخواله ثم ذوي أرحامه ثم جيرانه ثم أهل سكنه ثم أهل مصره كما في «الفتح» 
وغیره» ولعله راد بالا خوة شمول الاغرات اه کكکلامه. 


)1( البخاري› باب وجوب الزكاة» ح1331» ج2 ص ۰505 ومسلم» باب الدعاء ا 
الشهادتين وشرائع الإسلام» ح130 ج 1› ف د 
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ولا رَوْجته› ولا إلى مکاتبهء ولا إلى هاشمم › ولا مَولاه. 


Es‏ ا 
ت © 
فصل: صَدفة الفطر 


(وَلا رَوْجَيَهٍ) ولو مبانة في العدة ولو بثلاث فلا يدفع إليها ولا تدفع هي 
إليه خلافاً لهما لقوله عليه الصلاة والسلام لار اة ابن مسجوة وفك سال عن 
التصدق: «لَكَ ران الصَدَقَةٍ اجر 4 0 ل علي النافلة 
(إلى هَاشِويّ) لقوله عليه الصلاة e‏ «يا بني اشم إن الله حرم عَسَالَة 
الاس احم َعَوْضگم ونيا ٍ ا ا 5ل 
لهم عَلى وجه الهبة مع الأدب. وينو هاشم الدين ا علي » 
وآل عباس › وان جعفر› وال عقيل › وال الحارث بن عبد المطلب. وظاهر 
هاشم في زمانه لأن عوضها وهو خمس الخمس لم يصل إليهم لإهمال الناس أمر 
الخنائم وإيصالها إلى مستحقها. وإذا لم يصل إليهم العوض جاز المعوض (رد». 

(وَلا مَولاه) أي عتيقه فرقيقه أولى بالمنع لأن تمليك الرقيق يقع لمولاه 
بخلاف العتيق» وقيد بمولاه لآن مولى الغني يجوز الدفع إليه. 

(فکل؛ صَدَقَةٌ الؤطر) وجه المناسبة آ ا من الوظائف المالية 
(تَجبٌ) وجوباً موسعاً في العمر عند أصحابنا وهو الصحيح. وقيل مضيقاً في يوم 
الفطر عيناً وبعده يكون موسعا (عَلى حر) ليتحقق التمليك الذي هو فرع الملك 


e )2(‏ البيهقي»› YT‏ 
مکاتبته» ح 21403»› ج. 10 ص 319. 
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مَسلِم ذِي صاب ڪَنْ نفو و طفَلِهٍ الفَقّيرء وَعَبيد خدمټه › ومد 
َنْ رَوَجَيهِ يضف صاع ِن بر او دقيتي أو سوَيَِةٍ أو ربيب ESE‏ 


فلا تجب عَلى رقيق (مُسلم) ليقع قربة فلا تجب عَلّى كافر (ذِي نِصًاب) فاضل 
ع اجه الا وان لم یکن ناميا والترط ملك الات أو ا سا وول 
عرضاً لم ينو للتجارة فاضلاً عن حوائجه الأصلية. وأما العقل والبلوغ فليسا من 
شرائط الوجوب في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى حتى تجب 
عَلى الصبي والمجنون إذا كان لهما مال يخرجهما الولي من مالهما. وقال مُحَمّد 
وزفر: لا تجب فيضمنها الأب والوصي لو أدياها من مالهما وكما تجب فطرتهما 
تجب فطرة رقيقهما من مالهما «رد». 


(عَنْ نفسه E‏ 
آنه يمونه ويلي عليه فیلحق به من هو في معناه ممن يمونه ویلي عليه (وَطفلِو 
الفَقّير) احترازاً بالطفل عن الجنين وعن الكبير فلا تجب عليه لولده الكبيرء 
واحترز بقيد الفقير عن الطفل الخني» فإنه تجب صدقة فطره في ماله لعدم وجوب 
نفقته وفي العبارة إشارة إلى أن الأم لا تجب عليها صدقة أولادها الصغار كما في 
«منية المفتى». 

(وَعَبِيدٍ خدَمَيَهِ) أي المع للخدمة ولو كان مديوناً أو مستأجراً أو كافراً أو 
مرهوناً إذا كان عنده وفاء بالدين قيد بالخدمة احترازاً عن عبيد التجارة فلا تجب 
فيهم زكاة الفطر كي لا يؤدي إلى الثناء (ومدبرو) هو العبد الذي قال له سيده: 
E‏ آموت» آو داعت فانت د (ل م و لدو) هي الجارية التي ملكها 
واستولدها () خب غله ان یخرج (عَنْ رَوجَته) لقصور الولاية والمؤنة فإنه لا 
يليها في غير حقوق النكاح ولا يمونها فِي غير الرواتب كالمداواة (نِصف و 
هذا بدل من الضمير المستتر فِي تجب العائد عَلى صدقة الفطرء YT‏ 
لمبتداً محذوف تقديره وهي نصف صاع (مِنْ بر أو دَقيق) متعلق بمحذوف حال 
من نصف صاع (أو سوَيْقٍَ) هو ما طحن من الحنطة بعد قليها (أو رَبيپ) جعل 
الزبيب كالبر هو رواية «الجامع الصغير»» روى الحسن عن أبي حنيفة أن الزبيب 
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ت 


۶ 2 ت‎ ٍ lz 4 of o7 Fo, of 
. او صاع تمر أو شعير أو قيمَتهماء والضا ثمانية آرطالٍ‎ 


کالشعیر» وبه قالا (أو صاع تَمُر أو شوير) مثله دقيقه أو سويقه» وأطلق نصف 
الصاع ولم يقيده بالجيد لأنه لو دى نصف صاع رديءَ جاز وٳِن عفناً و به عيب 
دی النقصان» وإن قيمة الرديء دی الفضل (رد». 

(أو قِيمَتَهُمَا) أي قيمة النصف الصاع والصاع» وفي «التنوير وشرحه»: ودفع 
القيمة أفضل من دفع العين عَلَّى المذهب المفتى به» وهذا فِي السعة. أما فِي 
الشدة فدفع العين أفضل (وَالصًَاعٌ ثَمَانِيَةٌ أرْطًال) بالعراقي» والرطل مائة وثلاثون 
ET‏ ويعتبر ذلك مما لا جلف كله ووزنه کالعدس والماش. وقال أنز. 
يوسف: خمسة أرطال وثلث» وهو قول الشافعی رحمه الله تعالى. قیل: لا خلاف 
بينهما لأن الثاني قدره برطل المدينة لأنه ثلاثون أستاراً والعراقي عشرون» وإذا 
قابلت ثمانية بالعراقى بخمسة وثلث بالمدنى وجدتهما سواء» وتمامه في «الفتح). 


ڪتابَ الصَوم 


هُوّ الإمْسَاك عنِ المُفْطراتِ ت حَقِيقة أ حُكماً مِنَّ الفَجْر إلى العُرُوب مَع 
نه من آهْلِهِء هو قَرْضی على کل مُسْلِم مُكل O O La‏ 


عقب الركاة بالضرم اقندا بالقرآن والسديت وهو لعة: الإمساك مطافا 
o E‏ 
و ا ا ی ل ی ا 
الصوم لتمتاز العبادة» وهى الإإمساك عن المفطرات بنية العبادة عن العادة وهى 
لاوا ا ی ع ا ا ا و 
الشخصضن المخصورص المجتمع فيه شروط الصحة الثلاث وهي: الاإسلام» 
والطهارة عن الحيض› والنفاس› والنية. 


والعلم بالوجوب إن كان بدار الحرب أو الكون بدار الإسلام وإن لم يعلم 
الوجوب فالاإسلام والطهارة عما ذكر شرطا وجوب وصحة» والبلوغ والعلم 
بالوجوب أو الكون في دارنا شرط الوجوب فقط. وحكمه الأخروي نيل الثواب» 
Lg e a E O‏ 
شهود جزء من الشهر يمكن إنشاء الصوم فيه من كل يوم حتى لو أفاق المجنون 
ِي ليلة من أول الشهر أو أوسطه ثم جن قبل أن يصبح ومضى الشهر وهو 
مجنون أو آفاق فيما بعد الزوال من يوم منه ثم استغرق بقیته لا قضاء عليه» وکل 
يوم منه سبب لأدائه» وسبب صوم المنذور النذر» والكفارات أسبابها من القتل 
والح: 
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Er ET‏ والتذر المَعَيّنء والنفل بني بو م اليل إلى ما 
بل يضفي التهَارِ لا عِنْدَهُ وَبَاقِي الصوم لا يور إلا َة مِىَ اليل معيدَوء وقیل 
لو حَبَر عَدل» O‏ 
الوجوب المتقدمة وهي: الإسلام والعقل والبلوغ والعلم بالفريضة لمن بدار 
الحرب» أو الكون في دار اللإسلام» والعلم يحصل بإخبار رجلين أو رجل وامرآتين اأ ا 
واحد عدل» وعندهما لا تشترط العدالة ولا البلوغ ولا الحرية (أداءًَ وقَصَاءًَ) الأداء 
فعل الشيء فِي وقته المعين له» والقضاء فعله في غير وقته المعين له. 

(وَيَجُورٌ أَدَاء رَمَصَانَ) قيد بالأداء لأن القضاء عَلّى خلافه (وَالنَذرِ المُعَيّنِ) 
بوقت خاص كنذر صوم يوم الخميس وخرج غير المعين (والتفل) المراد به ما 
N NE‏ معيّنة مبيتة 
(مَِّ اليل إلى ما كَبْل صف التَهار) الشرعي» وهو من استطارة الضوء فِي أفق 
المشرق إلى الغروب. والمراد آنه من الليل إلى ما قبل نصف النهار الشرعي 
ظرف للنية فمتى حصلت في جزء من هذا الزمن صح الصوم» فإذا نوى من النهار 
ينوي آنه صائم من آوله حتی لو نوی أنه صائم من حین نوی لا من آولۀ لا يصیر 


l0 


اا وهذا إن لم يوجد ما ينافيه کأکل وشرب وجماع ولو ا ( لا عنده) آي 
عند نصف النهار الشرعي وهو الضحوة الكبرى لأن النية حينئذ لم توجد في 
الأكثر وإنما صح في رمضان» والنذر المعين لعدم المزاحم» وفي النفل لأن جميع 
الأيام سوی رمضان وقت له. 


(وَبَّاقِي الصوم) وهو قضاء رمضان والنذر المطلق وما أفسده من نفل 
وصوم الكفارات بأنواعها ككفارة اليمين والقتل وجزاء الصيد وصوم التمة 
والقران لاا ِِيَة) آي لا يصح آداؤها إلا بني (مِنَ اللْيّل) لعسر المقارنة 
بطل الفج رو ال اة كل هوم ارو في ال با وتا اوم لم ر ا ي 
من الليل «در» «منتقى» (معَيتَوٍ) الماد جين ارق عا ونل عا من غيم أو 
غبار أو ضباب» يعني قبل الحاكم بلا دعوى عَلَى قولهما وبلا لفظ أشهد» وبلا 
حكم ومجلس قضاء (حَبَرٌ عَذلٍ) هو الذي حسناته آكثر من سیئاته» ویلزم أن يكون 
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ن م oe‏ َ0 پے ا 7 o۶‏ ت 
ولو قتا أو أنٿى لِرَمَضان» ورين أو حر وحرتَيْنِ لِلفِظر› ول جَمُعٌ عَظيم 
لَهّماء» وَالأضحى گالفِظر» وَلا عِبْرَةَ لاختِلاف الْمَظالِع . 


مسلماً عاقلا بالا والعدالة ملكة تحمل عَلّى ملازمة التقوى والمروءة» وكذا الحكم 
إذا كان مستورأً وهو مجهول الحال الذي لم يعلم فسقه وعدالته TED‏ 
المملوك كلا (أو آنتّى) أو محدود في قذف تاب في ظاهر الرواية إثباتا (لرمضان) 
لأنه أمر ديني وخبر العدل فيه مقبول فأشبه رواية الأخبار ولذا لا يث يشترط افظ 
الشهادة ولا تقدم الدعوى» وأطلق القبول عن التقييد بالتفسير كما في «الهداية». 


(5) خبر (حُرَيْنِ أو حر وحْرَتَيْنٍ) إذا كان بالسماء علة (لِلفِظر) يعني لثبوت 
هلال الفطرء وكذا ثبوت غيره من الأهلة» لكن لشرط لفظ الشهادة لا تقدم 
الدعوى. قال فِي «البحرا: لأنه تعلق نفع العباد وهو الفطر فأشبه سائر حقوقهم» 
فیشترط فيه ما ر SS e NEG ET‏ 
الدعوی عَلَّی خلاف فيه (وَإلَا قَجَمْعّ عَظْيم لَهُّما) يعني وإن لم يكن بالسماء علة 
فلا بد من شهادة جمع عظيم لرمضان والفطر وذلك لأن المطلع متحد والموانع 
منتفية والأبصار سليمة» فالتفرد في مثل هذه الحالة ظاهر في الغاط فوجب التوقف 
حتى يراه الجمع الكثير لا فرق فِي ظاهر الرواية , بين آهل البلدة ومن ورد من خارج 
المضر: ومقداره قيل آهل المحلة» وعن بي يوسف: خمسون» وقيل: هو مفوض 
ا ري الإمام وهو الصحيح. وفي «البرهان»: وهو الأصح. وإذا تم العدد بشهادة 
فرد لم ير هلال الفطر والسماء مصحية لا يحل الفطر. واختلف الترجيح إذا كان 
ثبوت رمضان بشهادة عدلين وتم العدد ولم ير هلال شوال مع الصحو «مراق». 


(والأضحَى گالفِظر) في الحكم فلا بد من نصاب الشهادة مع العلة 
والجمع الحظيم مع الصحو عَلى ظاهر الرواية وهو الأصح لما تعلق به من نفع 
العباد. ويروى عن الإمام آنه کهلال رمضان (وَلا عَبْرَةَ لاځتلافي الْمَظالِع) فإذا 
راه آهل قطر ولم يره آهل قطر آخر وثبتت الرؤية عندهم بطريق موجب كأن 
يتحمل اثنان الشهادة أو يشهدا عَلى حكم القاضي أو يستفيض الخبر» وجب عَلّى 
أهل ذاك القطر الصوم لأن الخطاب تعلق عاماً فِي الحديث: «صُومُوا لِرَؤْيَتِهِ 
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وَأَفْطرُوا لِرُوْيَوٍا"» فيثبت عموم الحكم احتياطاً . قيدنا الثبوت بكونه بطريق 
موجب لأنه إذا أخبر أن أهل بلدة كذا رأوه لا يلزم الصوم لأآنه حكاية» وقيل: 
يعتبر اختلاف المطالع» فكل قوم يعملون بمطلعهم ولا يلزم العمل برؤية آخرين 
وذلك لأن انفصال الهلال عن شعاع الشمس يختلف باختلاف الأقطار حتى إن 
زوالها في المشرق لا يستلزم زوالها في المغرب» وكذا طلوع الفجرء وقيد بالعبرة 
لأن نفس اختلاف المطالع لا نزاع فيه. 

(قَضلٌ: يَجِبُ القَضصَاء) إدراكاً للمصلحة الفائتة وهي الصوم (وَالكَمًَارَةٌ) 
لكمال الجناية في فطره عمداً من غير عذر في الصوم الذي عين له زمن» وهي 
ككفارة الظهار. 


واعلم أن الكفارة إنما تجب إن نوى ليلا ولم يكن ولم يطراً مسقط كمرض 
وحيض › واختلف فیما لو مرض بجرح نفسه او سوفر به مکرها والمعتمد لزومها. 

(عَلّی مَنْ جَامَعَ) وهو مكلف في سبیل آدمي غير نفسه حي مشتهی وان لم 
ينزل لأن أحكام الجماع كالحد والاغتسال تتعلق بالتقاء الختانين وفساد الصوم 
ووجوب الكفارة منهاء فخرج بقيد التكليف الصبي والمجنون لعدم خطابهما فلا 
يجب قضاء ولا كفارة وبقيد الادمي وكونه غير نفسه وحيا ومشتهى» وفي الجنية 
و وا وا ا ا ا ا و ا 
وإن أنزل» وفي الصغيرة خلاف في وجوب الكفارة. وقيل: لا تجب بالإجماع. 
وفي الجنية الظاهر عدم الوجوب إلا بالإنزال وإلا فلاء كما لا يجب الغسل دونه 
((رد) بتصرف . 
(1) البخاري» باب قول النبي بل «إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا»» 


ح1810» ج 2» ص ۰674 ومسلم»› باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال» ح2567 
ج 3» ص 124. 


عَمْداً ا أ جُويعَ في رَمَصَان في أَحَدِ السيلَينِ ا و اگل أو شرب ڪَمْداً غْذَاء أو دَوَاء. 
و کار اقساد صَوْم عَير رَمَصَانْ» Saed DS‏ 


(عَمُداً) خرج به المخطىئ والمكره وكذا الناسي لأن المراد تعمد الإفطار 
والناسي وإن تعمد استعمال المفطر لم يتعمد الإفطار «رد» (أو جويعَ) وتوارت 
الحشفة» وهذا يشمل مَّا لو جامعها زوجها الصغير كما هو مقتضى إطلاقهم 
ولتصريحهم بوجوب الخسل عليها «رد». (فِي رَمَضصَانَ) أي نهار مبيتاً للنية وفيه 
إشارة إلى أنه لو طلع الفجر وهو مواقع فنزع لم يكمَرْ كما لو جامع ناسياً. وعن 
أبي يوسف: إن بقي بعد الطلوع كر وإن بقي بعد الذكر لا وعليه القضاء 
«قهستاني». قيدنا E PT SEAT E‏ 
خلاف الشافعي فإنه لا يجوز الصوم ا اشن الل (في خد السَبِيلَيْنِ) تنا 
فيه قوله جامع وجومع» وفي الجماع في الدبر خلاف والأصح وجوب 
لكمال الجناية بقضاء الشهوة بخلاف الحد لأنه ليس بزنا حقيقة. 

(آو اگل او شرب عَمْداً) خرج المكره والناسي ال غا د 
الغين وبالذال المعجمتين والمد مَا يتغذى به آي مَّا من شأنه أن يتغذى به 
كالحنطة والخبز واللحم» وإنما عد الماء من الغذاء ومع أنه لا يغذي لأنه معين 
للغذاء ثم الغذاء الموجب للكفارة هو ما يكون فيه صلاح البدن بأن كان مما 
يؤكل عادة عَلّى قصد التغخذي أو التداوى أو التلذذء فالعجين والدقيق وإن كان 
فيهما صلاح البدن لكنه لا يقصد لذلك» واللقمة المخرجة كذلك لأنها لعيافتها 
خرجت عن الصلاحية حكماً كما قالوا: لو ذرعه القيء وعاد بنفسه لا يفطر لأنه 
مها حى ب غاد لى فة او رن ال لات ادد عاد فار 
ملحقاً بما فيه صلاح البدن» ومثله الحشيشة المسكرة «رد». (أو دَوَاءَ) أي ما 
یتداوی به كالاأشربة. 

(ولا كَمَارَةَ فسا 2 عير رَمَصان) لان الإفطار في رمضان أكبر جناية 
فلا يلحق به غيره دلالة» ولا قياس في الکفارات. 

ثم شرع في بيان ما يوجب القضاء فقط» فقال: 
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ا\ 
کک 
N‏ 
8 
f‏ 


يجب القَصَاء لو افر حَطا أو مُحُرَهاًء وَل اگل أو شرب أو جَامَعَ تَا 
حتلم وأنرَل بتظر أو اكتحَل أو علب القَيءٌ أو دَحَلَ في حَلَقِهِ عبار e‏ 

E O 
جوفه أو دماغه فيفطر لوصوله إلى محله والمرفوع في الخطأً والائم (أَو مَحُرهاً)‎ 
ولو بالجماع من زوجته عَلى الصحيح وبه يفتى» أو أكرهت عَلَّى تمكين نفسها‎ 
من الجماع ولا كفارة عليها وعليه الفتوى «مراق».‎ 


(وَلَوّ أگل) هذا شرط وجوابه قوله الآتي: لا يفطر (أَو شرب أو جَامَعَ 
تاسِيا) النسيان عدم استحضار الشيء عند الحاجة» وخرج به المخطى وهو الذاكر 
للصوم غير القاصد للفطر بأن لم يقصد الأكل والشرب بل قصد المضمضة أو 
اختبار طعم المأكول فسبق إلى جوفه أو باشر مباشرة فاحشة فتوارت حشفته فإنه 
a‏ والنائم والمخطى (أوٍ اختلم وأنرّل بتظر) إلى فرج امراة ولو 
مرارا وإن دام النظر لأآنه لم يوجد منه صورة الجماع ولا معناه وهو الإنزال عن 
مباشرة» ولا يلزم من الحرمة الإفطار» وفعل الرائين بلا إنزال منهما لا يفسد. قيد 
بالنظر لأن الإنزال بالمس ولو بحائل توجد معه الحرارة مفسد ولو استمنى بكفه 
فعامة المشايخ أفتوا بفساد يومه وهو المختار للفتوى «مراق» وط». 


(أو اكَتَحَل) ولو وجد طعم الكحل في حلقه أو لونه في بزاقه أو نخامته في 
الأصح» وهو قول الأكثر» وسواء كان مطيباً أو غيره (أو عَلبَه القَيْءٌ) أي سبقه وملا 
فاه لقوله ل: «مَن دَرَعَه الْمَيْءُ وَهُوَ صَايِم فليس عَلَيِّ القَضَاءُ وَإِن استَقَاء عَامِداً قُعَلَيّهِ 
ا وكذا لا يفطر لو عاد ما ذرعه بخير صنعه ولو ملا فمه في الصحيح لأنه لم 
يوجد منه صورة الفطر وهو الابتلاع ولا معناه لأنه لأ يتخذى به عادة «رد». 


(أَوّ دحل في حَلْقَوِ عْبَار) ولو غبار دقيتق الطاحون أو أثر طعم الأدوية لأنه 
لا يمكن الاحتراز عنها لدخوله من الأنف إذا أطبق الفم» وفي سكب الأنهر عن 
(1) أبو داود» باب الصائم يستقئ عامدًاء ح2382 ج2» ص 283» والترمذي» باب فيمن 


استقاء عمدا»ء ح720» ج3» ص98» وابن ماجه» باب ما جاء في الصائم يقئ› 
ح1746» ج 5» ص 264. 
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كا 
المَريض»› وَالمَسَافِرُء وَالحايل» وَالمَرْضع يمَطرُون› o‏ 


المؤلف يعني صاحب «الملتقى»: لو وجد بدا من تعاطي ما يدخل غباره في حلقه 
أفسد لو فعل» ويدل عليه تعليلهم بعدم إمكان الاحتراز عنه (أوٌ ذُخَانَ) بلا صنعه 
لعدم قدرته عَلَّى الامتناع» وفيه إشارة إلى أن من أدخل بصنعه غبارا أو دخاناً حلقه 
بأي صورة کان اللإدخال فسد صومه سواء كان دخان عنبر أو عود أو غيرهما حتى إن 
من تبخر ببخور فأواه إلى نفسه أو اشتم دخانه ذاكراً لصومه أفطر. 

(أو ذْبَابٌ لا يَفْطرُ) جواب الشرط السابق (وگره دوق شَيءِ وَمَصعُه) لما 
فيه من تعريض الصوم للفساد لاد الجاذبة قوية فلا يؤمن من أن يجتذب منه شيئًا 
إلى الباطن «عناية». ولو كان الصوم نفلا عَلّى المذهب (بلا عُذرِ) كالمرآة إذا 
وجدت من يمضغ الطعام لصبيها كمفطرة لحيض فإن لم تجد بدا منه فلا بأس» 
وكذا ذوق الطعام لتعلم ملوحته إذا كان زوجها سيئ الخلق ولا بذ لها منه. 
واختلف فيهما إذا خشي الغبن بشراء مأكول يذاق. 

ثم شرع في بيان عوارض الصوم المبيحة للفطرء فقال: 

(قَضل: الَريض) إذا خاف أي بغلبة ظن بأمارة أو إخبار طبيب حاذق 
مسلم مستور زيادة المرض بأن يحدث في الصوم اشتداد في المرض القائم بذاته 
أو ينشاً مرض آخر بسببه أو يبطئ برؤه بالصوم (وَالْمَسَافِرُ) سفراً شرعياً وهو 
الذي تقصر فيه الصلاة ولو لمعصية» وهذا إذا أنشاً السفر قبل طلوع الفجر فلو 
أنشاً بعده وقد أصبح لا يباح الفطر لكن إن أفطر لا كفارة (والحايل) هي التي 
في بطنها حمل بفتح الحاء» أي ولد والحاملة هي التي عَلى رأسها أو ظهرها 
جمل بكسر الحاء (وَالمَرْضع) هي التي شأنها الإرضاع فتسمّى به ولو غير حال 
المباشرة» والمرضعة هي التي في حال الإرضاع ملقمة ثديها إذا خافت كل واحدة 
عَلَّى نفسها أو ولدها الهلاك والمرض سواء كان الولد نسباً أو رضاعاً (يِقَطِرُون) 
الجملة خبر قوله المريض وما عطف عليه وغلب الذكور فأتى بضميرهم» أما 
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وَعَلَيْهِم القَضَاء. وَالشَيَح الفَانِي بطر رظي 2 ودا ظهُرَتِ 
الحَاِض أ و كم المُسافِرٌ أو بَلَعّ الصَِيْء أ أو أسَلَمَ الكَافِرُ في بعض التَهارِ أَمْسَكَ 
ا قي يومه› وَل قَضَاءَ عَلَّى الأخِيرَيْن. 


المرضع فلأن الإرضاع واجب عليها بالعقدء وأما الأم فلوجوبه عليها ديانة مطلقا 
وقضاء إذا كان الأب معسراً أو كان الولد لا يرضع من غيرها (وَعَلَيْهِم القَضَاءُ) 
ما قدرواء فإن لم يقضوا ما قدروا على قضائه لزمهم الإيصاء بقدر الصحة 
والإقامة وزوال العذر» ولا يشترط في القضاء التتابع. 

(وَالشَيّح الفّانِي) هو الذي فنيت قواه أو قارب الفناء (يُقَِرُ) للحرج 
(وَيُظْعِمْ عَنْ كل يوم مُدَاً) أي نصف صاع من بر أو قيمته بشرط دوام عجزه إلى 
الوت 

(وَإِذا هرت الحَايض) بعد طلوع الفجر من حيضها (أَو قَدِمَ المُسافِرٌ) من 
سفره أثناء اليوم (أو بلع اصن أو أسَلَمَ الگافرٌ في بَعضٍ التهّار) متعلق للكل 
على سبيل التنازع (أَمُسَّكَّ) أي من ذكر (بَقَيّةَ يَوْيِه) لحرمة الوقت بالقدر الممكن» 
ومثلهم المريض إذا برئ» والمجنون إذا أفاقء وعليهم القضاء إلا الأخيرين» وقد 
ّنه بقوله: (وَلا قَصَاءَ عَلَّى الأخِيرَيْنِ) يعني الصبي والكافر لعدم خطابهما 
فانعدمت الأهلية فلم تجب عليهماء وهذا بخلاف الصلاة حيث يجب قضاؤها إذا 
بلغ أو أسلم في بعض الوقت لأن سبب وجوب الصلاة الجزء الذي يتصل به 
الأداء وقد وجدت الأهلية عند ذلك الجزء. 
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باب الاعتكاف 


E‏ وجب ب بالنذر» وَهُوَ اللَبْتُ في مَسجدِ جَمَاعَوٍ مَعَ اليو اقل 
يوم عند الإمام» وأَتَره عند ي يُوسّفَ› SS EES SR OES E‏ 


باب الاعتكاف 


وجه المناسبة للصوم والتأخير اشتراط الصوم فِي بعضه»ء والطلب الأكيد في 
ار الا رار من غات وهو لج اللي والدرا على القية وهر وا 
ولازم. فالمتعدي مصدره العكف» واللازم مصدره العكوف. فالمتعدي بمعنى 
الحبس والمنع»› Es‏ ء بطريق المواظبة. ومنه قوله 
تعالى: إيعكفون علج أصتَاوِ € [الأعرّاف: الاَية 138]. 

س مُوَكَدَةٌ) كفاية فِي العشر الأواخر من رمضان لاعتكافه ييل العشر 
الاار مه ج فا لله ثم آزواجه بعده. (وَيَجب بالنّذر) تنجیزاً نحو: لله 
E‏ أعتكف كذاء وتعليقاً كقوله: إن شفى الله مريضى فلاا لاغت کف کد 
E‏ ۰ 

٠ E‏ (وَهُو اللَبْثُ فِي مسجد جَمَاء عَ) يعني 
في مسجد تقام فيه الجماعة بالفعل للصلوات الخمس فلا يصح في مسجد لا تقام 
فيه الجماعة للصلاة في الأوقات الخمس عَلى المختار» وهذا مذهب الإمام. 
و SS E eS‏ وأما الجامع فيصح فيه مطلقا 
اتفاقاً (مع التيّةٍ) يعني : نة الاعتكاف فلا يحصل له ثواب بدونها. 

واعلم أن اللبث هو الركن في الاعتكاف» والمسجد المخصوص والنية والصوم 
في خصوص المنذور والإسلام والعقل والطهارة من حيض ونفاس شروط فيه. 
(واقَلُ) أي قل مدة الاعتكاف الواجب (يوم عند الإمام» وأَكَرهُ عند أبي يوسف) 


(1) البخاري» باب الاعتكاف في العشر الأوائل» ح1922» ج2» ص713 ومسلم» باب 
اعتكاف العشر الأواخر من رمضان» ح2841 ج3» ص175. 
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وَسَاعَة عند مُحَمَلِ» وَالصَوْم eT e‏ فِي مسجد 


بها ولا تخر ينه إلا إحاجة ج وڪره له SSSR eRe Sees mê‏ 


يعني أقل مدة الاعتكاف أكثر اليوم عند أبي يوسف لأن للأكثر حكم الكل (و) 
أقل مدة الاعتكاف التفل (سَاعَة عند مُحَمدٍ) وهو ظاهر الرواية لبناء النفل عَلَّى 
المسامحة وبه يفتى» والساعة في عرف الفقهاء جزء من أجزاء الزمن لا جزء من 
أربع وعشرين جزءاً كما يقوله المنجمون» فينتهي نفله بالخروج لخير عذر. 

(وَالصَوّم شَرَظ فِي الوَاجب) رواية واخدة وفیالتفل لیس برط غل 
ظاهر الرواية» وفي رواية عن اللإمام شرط وعليها فأقله يوم عند الإمام رحمه الله 
تعالى. ثم المراد بالصوم الصوم المقصود للاعتكاف فلو نذر الاعتكاف قبل 
الزوال في يوم صامه لم يصح خلافاً لهما. 

(وَالمَرَاةٌ تَعْتَكف في مَسْجدِ بيْتِهّا) لأنه الموضع المعد لصلاتهاء فيتحقق 
انتظارها فيه وفي المسجد يُكره (ولا تَخْرَجّ مِنْة) أي المعتكف من معتکفه» 
تل ايرا المت فى ماك ها را لاج جَة) شرعية أو ضرورية أو 
طبيعية» فالأولى: كالجمعة والعيدين فيخرج في وقت يمكنه إدراكها مع صلاة 
ستتها قبلها ثم يعود» وإن أت صح وكره. والثانية: كانهدام مسجد أو أداء شهادة 
تعيّنت وإخراج ظالم كرهاً وخوف عَلّى نفسه أو متاعه من المكابرين فيدخل 
مسجدا غيره من ساعته. والثالثة: كالبول والغائط وإزالة نجاسة واغتسال من جنابة 
باحتلام» قيد الخروج بالحاجة لأنه إن خرح ساعة بلا عذر معتبر فسد الاعتكاف 
الواجب وانتهى بالخروج غيره. وأكل المعتكف وشربه ونومه وعقده البيع لما 
يحتاجه لنفسه لا يكون إلا في المسجد لضرورة الاعتكاف حتى لو خرج لهذه 
الأشياء يفسد اعتكافه. وكره إحضار المبيع فيه لأن المسجد محرر عن حقوق 
العباد فلا يجعله كالدكان» وكره عقد ما كان للتجارة فيه. 

(ویكره ا له الصَمُت) إن اعتقده قربة لأنه منهي عنه لأنه صوم أهل الكتاب 
وقد نسخ» وأما إذا لم يعتقده قربة فيه ولكنه حفظ لسانه عن النطق بما لا يفيد فلا 
بأس به ولكنه يلازم قراءة القرآن والذكر والحديث والعلم ودراسته وسِيّر النبي يلا 
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رَالكلامٌ إلا بير وَيْحَرَمٌ علي الوطئ» وَدَوَاعِيو. 
وقصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وحكايات الصالحين (وَالكَلام إلا بيا 
يعني يُكره له الكلام بغير خير في المسجد لأآنه لا يجوز لغير المعتكف»› 
فالمعتكف أولى والكلام المباح ابتداء في الد مكرود لان اكل امات 
كما تأكل النار الحطب» فما لا خير فيه أولى وما فيه خير هو ما تقدم من دراسة 
العلم وسير النبي ية وأخبار الصالحين. 

(ویخرم عَلَيْهِ الوّطئ) ولو خارج المسجد لقوله تعالى: ولا EES‏ 
عكمود يى الْمَسدجدً) [البقَرّة: الآية 187] (وَدَوَّاعِيو) كالقبلة واللمس وغيرهما لأنها 
مؤدية إلى الوطء ويبطل اعتكافه بوطته وإنزاله بدواعيه سواء كان عامداً أو ناسياً 
أو مكرهاًء ليلا أو نهاراًء لأن حالته مذكرة وهي السكون في المسجده ولو أمنى 
بالتفكر أو بالنظر لا يفسد اعتكافه. 


ڪتابُ الڪج 


o4 0 


ر ك ٢0م‏ » وو چ ه٦‏ ر 2 الام 
الحج فرض في العمر مرة يشرط الإسلام» وحرية› RE eS‏ 


ا ی ار وا ا من الال را وم الاعات 
لاا بالصوم من حيث اشتراطه في واجبه كما تقدم. وهو بفتح الحاء 
وكسرها لغة القصد إلى معظّم. وشرعاً: زيارة بقاع مخصوصة بفعل مخصوص في 
أشهره وهي: شوال» وذو القعدة» وعشر من ذي الحجة. 

قال: (الحَج فُرض) فرص سنة تسع» وفريضته محكمة ثبتت بالكتاب والسَة» 
قال الله تعالی: ولو عل ألنَاسِ حح أَلبَبْتِ € [آل عمرّان: الآية 97]. وروی ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله ي فقال: «أَيُهَا الاس كَيِبَ ملي 
الحج“”". (في العُمُرٍ مَرَهً) لأنه عليه الصلاة والسلام قيل له في الحج: أفي كل 
عام آم مرة واحدة» فقال: «لا بل مَرَةً فما راد فَهُوّ صو ولأن سببه البيت» 
وهو لا يتعدد» ثم هو عَلى الفور عندهماء وعند مُحَمّد والشافعي عَلّى التراخي . 

(بشَرّط الإسلام) يعني بشرط تحقق الإسلام» فلا يجب عَلّى كافر ذمياً كان 
أو حربياً. والإسلام من شرائط الوجوب» ووجوب الأداء والفرق بين الوجوب 
ووجوب الأداء أن الوجوب عبارة عن اشتغال الذمة» ووجوب الأداء عبارة عن 
طلب تفريخها. 

(وَحُريَةٍ) أصلية أو عارضية وهي من شرائط الوجوب والوقوع عن الفرض 
لا من شرائط الجواز فلا يجب الحج عَلى مملوك قا کان أو مدبراً أو مكاتباً أو 
أم ولدء فإن حجٌ ولو بإذن المولى فهو نفل لا يسقط به الفرض لعدم الوجوب 
بسبب عدم الملك. 


)1( مسلم» باب فرض الحج مرة في العمر» ح3321» ج4» ص 102. 
)2( أ داود» باب فرض الحج» ح 1723 ج 2» ص70. 
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وبلغ » رَصِحةٍ الجوارح: دة راد وَرَاجلَة» ونَفْمَةَ َة ذهَّابه وإيابه» 
EE e‏ 


O SRE عياله‎ HF حَوّائجه الأصلية‎ ae 


(وَبُلّوْغ) وهو من شرائط الوجوب والوقوع عن الفرض لا الجواز والصحة 
فلا يجب عَلّى صبي مميز أو غير مميز» فلو حجّ فهو نفل» ولو أحرم ثم بلغ فإن 
e‏ عن الفرض وجوز له التجديد لأن إحرامه غير ملزم له بخلاف 
العبد البالغ إذا أعتق فلا يصح له التعجديد. 


(وَعَقَل) لأنه مدار التكليف وهو شرط الوجوب والوقوع عن الفرض» فلا 
يلزم المجنون والمعتوه» فلو حح وهو يعقل النية فهو تفل» واختلف هل هو من 
شرائط الجواز أو لا؟. 

(وَصِحُة الجَوّارح) يعني سلامة البدن عن الأمراض والعلل» واختلف فيه 
هل هو من شرائط الوجوب أو من شرائط وجوب الأداء؟ وكلا القولين 
مصححان» فعلى الأول لا يجب الحج ولا الإحجاج عَلَى الأعمى والمقعد 
والمفلوج والزين ومقطوع الرجلين والمريض والضعيف وهو الشيخ الكبير الذي 
لا يستطيع الثبوت على الراحلة. وعلى الثاني: يجب» فقيل عليهم وقيل فِي 
أموالهم وهو المختار. 

(وَقَذرَة رَاٍ) أي ملك النفقة في الذهاب والإياب (وَرَاجِلَةٍ) أي الاقتدار عَلّى 
ركوب الراحلة حيث شاء من بعير أو خيل أو بغل بملك أو إجارة في حق الأفاقي 
ومن بمعناه ممن بينه وبين مكة مسافة سفر» والزاد فقط فِي حق المكي إن قدر عَلى 
المشي بلا كلفة ومشقة وإلا فكالافاقي (وَنممَةٍ ذَهَّابو وإيًابه) هذا بيان مقدار ما يتعلق 
به وجوب الحج من الغنى. والمعنى ملك مال يبلغه إلى عرفة ذاهباً إليها وجائيا 
منها إلى وطنه راكباً في جميع سفره لا ماشياً بنفقة متوسطة (قَصَلَّثْ) أي حالا 
كون النفقة فضلت (عَنْ حَوَايٍّجو الأصَلِيَةٍ) كمسكنه وخادمه وفرسه وسلاحه إن 
كان من أهله» وآلات حرفه» وأثاث منزله من فرش وأوعية ومرمة مسكنه. 

(وَنَفَْةٍَ عيَّالِه) أي من يعولهم ممن تلزمه نفقتهم كنسائه وأولاده الصغار 
والبنات البالغخات إذا كانوا من أهل الافتقار وأقاربه الفقراء من ذوي أرحام محارمه» 


س 
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إلى جين عَوْدِو مع من الطرِيتي» َرَوْج أو مَخْرَم yy‏ 
SG a‏ 
أي من ابتداء سفره إلى وقت رجوعه. ولا يشترط بقاء نفقة لما بعد إيابه لا سنة 
ولا شهر ولا يوم كما ورد فيه روايات عن بعضهم» قال الكمال ابن الهمام: 
والمسطور عندنا أنه لا يعتبر نفقة لما بعد إيابه في ظاهر الرواية «شرح اللباب». 
(مَعْ أَمْن الظريت) للنفس والمالء واختلف فيه فمنهم من قال: إنه شرط 
الوجوب كرواية ابن شجاع عن أبي حنيفة. ومنهم من قال: إنه شرط وجوب 
الأداء كصاحب «البدائع» والكرماني وصاحب «الهداية»» فمن خاف من ظالم أو 
عدو أو غرقاً أو قاطع NT‏ أداء الحج عَلى الثانية ولم تجب 
ا O E RE‏ 
وجب الحج NY‏ أعا ت اا ول م جت 
(قرفج أو خر IY TTT‏ 
من الشروط مشترك. وهذا إنما يشترط إذا كان بينها وبين مكة مسيرة ثلاثة أيام 
بلياليها أما ما دونها فيباح لها الخروج إليه لحاجة بغير محرم. وروي عن أبي 
حنيفة وأبي يوسف كراهة خروجها وحدها مسيرة يوم واحد» وينبغي أن يكون 
الفتوى عليه لفساد الزمان كما في «شرح اللباب»» ویؤیده حديث «الصحيحين؟: 
ا جل لامراَة تومن بالل وَالْيَوْم ۾ الآَخِرِ أن ثَسَافِرَ مَسِيرَةَ يوم و لَيْلٍَ إلا مَعْ ِي 
مَخَرَم ليها . وفي لفظ مسلم : اة ا وفي لفظ : : يوم 
لكن قال في «الفتح»: ثم إذا كان المذهب الأول فليس للزوج منعها إذا كان 
بينها وبين مكة أقل من ثلاثة أيام والمحرم من لا يجوز له مناكحتها عَلى التأبيد 
بقرابة أو رضاع أو صهرية» ويشترط في الزوج والمحرم كونهما عاقلين بالغين 
غير فاسقين» وفي المحرم كونه غير مجوسي لأن الصبي والمجنون عاجزان عن 
صيانتها والفاسق غير أمين يخشى عليها منه وكذا المجوسي لأنه يعتقد حل نكاح 


)1( البخاري»› باب في كم يقصر الصلاة» ح1038 ج 1»› ص ۰369 ومسلم» بات هر 
المرأة مع محرم إلى حج وغيره» ح3324» ج4 424. 
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ےo‏ < e1 I a‏ 4 هھ لر 2ر ي0 ّ ۾ .و 
غير فاسق للمراآة» و دععته عليهاء ودر صه . الإحرام» وهو شر ط› والوقوف 
ص م )ےه ا ر 2 ۰ 42l02 0 o o2 RIZO‏ 
بعرفه »› واف الزيارة» وواجبه الوْقوفُ بمردلفةء› والسعي بين الصفا والمروة› 


محرمه. (غَيْر فاسق) قيد للمحرم والزوج (لِلمرآة) متعلق بمحذوف صفة لزوج أو 
محرم أو متعلق بفرض (ونفقته) أي المحرم (عليها) لأنه محبوس عليها آي حبس 
نفسه لأجلها ومن حبس نفسه لأجل غيره فنفقته عليه» فيشترط أن تكون قادرة 
هي لها عليه النفقة» وإن لم يخرج معها فكذلك عند أبي يوسف. وقال محمد: لا 
نفقة لها لأنها مانعة نفسها بفعلها «رد» وفي «اللباب وشرحه». 

وهل يجب عليها نفقة الزوج أو المحرم إذا امتنع من الخروج إلا بأن تنفق 
عليه؟ قيل: نعم» آي وجب عليها ذلك إن كان لها غنى. وقيل: لاء آي لا يلزم 
المحرم: لا أخرج إلا بالنفقة وجب عليها النفقة بالإجماع» وإذا خرج من غير 
اشتراط ذلك لم يجب وهو تفصيل حسن. وأما إذا حح الزوج معها فلها نفقة 
الحضر دون السفر ولا يجب الكراء اه. 

(وَقَّرضَه: الإخرَام) وهو نيّة الحج بالقلب واقترانها باللسان إن أحبّ» 
والتلبية» أو ما يقوم مقامها من الذكر أو تقليد البدنة مع السوق (وَهو شَرَّظ) 
ابتداء» فيصح تقديمها على أشهر الحج وإن كره» وله حكم الركن انتهاءً حتى لم يجز 
فائت الحج استدامته ليقضي به من قابل. ولو كان شرطاً محضاً لجازت الاستدامة. 

(والوقّوف بِعَرَقَةً) أي في وقته ولو ساعة» ووقته بعد زوال اليوم التاسع من 
ذي الحجة إلى طلوع فجر يوم النحر (وَطرَاف الرَيَارَةٍ) يعني آكثره» ووقته بعد 
الطواف والترتيب بين الفرائض: اللإحرام» ثم الوقوف» ثم الطواف» وأداء كل 
فرض في وقته. وألحق بها ترك الجماع قبل الوقوف «لباب وشرحه». 

(وَوَاجبُه) اسم جنس مضاف فيعمٌ (الوْقَّوف بِمُرْدَلِفَةَ) ولو ساعة بعد 
الفجر من النحر (وَالسّعْئ بَيْنَ الصَمَا والمَرُوة) وعند الأئمة الغثلائة رگن 
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ر0 2ے ٭ ° *“ le u‏ ۶ س ° ٍ ثّ 
وَرَمَىُ الجمّار» وَطوَّاف الصدر للافاقئ» وَالحَلق أو التَقَصِيْرُء وَكل ما يحب 
تركو دم وَغَيْرْهَا داب . 
o‏ 5 ەر س ۵ ت 
فصل: إذا أراد الإحرَام 
2 ےم ¢ ۹ رو ر ےد ص 0 و صو ت سر ب 0ء 8 
ناب آن يقص ظفره» وشاربه› ویحلق عانته ثم يتوصا› والغسل ا حب» 


ewenecnesnnecssssocccccnononcncesosssscsscnccsnssoccscscsecscesccesnennnesesececcccocssnnnonecnnessoss ¢ لبس‎ 


(وَرَمَيّ الجمَارِ) في الأيام الثلاث لكل من حج (وَطوَاف الصدر) أي الوداع 
(لِلقًاقئ) غير الحائض (وَالحَلَقٌ أو التقْصِيْرُ) أي أحدهما والحلق أفضل للرجال 
وهذه واجبات الحج الأصلية الحقيقية والباقي واجبات فيه بالوسائط لأنها 
واجبات في الطواف ونحوه» وقد جمعها فِي قوله: 

(وكل ما يجب بتَرْكِهٍ دَمٌ) وذلك كإنشاء الإحرام من الميقات ومد الوقوف 
بعرفة إلى الخروب» والبداءة ِي الطواف من الحجر السود والتيامن فيه» 
والمشي فيه لمن ليس له عذر» وذبح الشاة للقارن والمتمتع» وصلاة ركعتين لكل 
أسبوع من أي طواف كان» والترتيب بين الرمي والذبح» والحلق لغير المفرد وبين 
الرمي والحلق للمفردء وفعل طواف الإفاضة أيام النحر وترك المحظورات. 

(وَغَيْرْهًَا آدَابٌ) لا يخفى ما فيه فإن منها ما هو سَّة مؤكدة ومنها مَا هو 
مستحب» ومنها ما هو آاداب إلا أن يراد بالآداب ما هو اع ومحل بسطها في 
المطولات. 

(قشل: إذا أراة الإحرَام) أي بحج أو عمرة أو بهماء والإحرام الدخول في 
التزام حرمة ما يكون حلال عليه قبل التزامه الإحرام بالنية والتلبية (نِبَ أن يفص 
ظفْرَه) يعني أظفار يديه ورجْلَيْه (وَْشَاربَة) تنظيفاً وخشية لإطالته لو طال زمن 
الإحرام ولم يذكر حلق رأسه لأن المستحب إبقاؤه لوقت الخروج من الإحرام 
تغقيلاً لميزان أجره (وَيَحُلِق عَاتَته) والمقصود الإزالة بأي نوع من أنواع الإزالة 
ولو الور ةر( يوضا الل أت هة م رة ر الرضر يترو مامه ى 
حق إقامة الستَّة المستحبة لأفضيلة السَّة المستحبة» وهذا الغسل للنظافة 


فيستحب لحائض ونفساء تم يتجرد عن الملبوس (ویلیس إِرّارا) من السرٌة إلى 
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وَرِدَاءَ اَبيَصَيّن» ولو لبس ثوب يَسْترُ عَوْرَه جَارَء وب يَظيّب» ويصلي ركَعَتَين› 
E‏ خی وای کا کی تاوا کقذ اخرم قلي الك رالزق قر 


الرّكبة (وردَاءً) يستر الكتفين فإن الصلاة مع كشفهما آو كشف أحدهما مكروهة» 
وش o‏ الطواف فقط (أَبَيَضَيْنِ) وهو الأفضل من لون اخر (وَلو 
لبس وبا يَستّرٌ عَوْرَتَهُ جَارَ) وکره (وَيََيّب) في بدنه ولو بما تبقی عینه بعد 
PY ORE E‏ 


(وَيْصَلَيّ رَكْعََينِ) E‏ يقرا فيهما الكافرون والإإخلاص» 
ولو حرم ولم يصلهما جاز وكُره (وَيَذّعُو بَعدَ فُرَاغِو) من الصلاة وهو جالس 
N e O‏ 
مني» نويت الحج وأحرمت به لله تعالى (وَيُلبّي) فيقول: لبيك الله لبيك» لبيك 
yS‏ 
النبي و َيڃَ ويدعو بما شاء. وتجوز التلبية بأي لسان وإن أحسن العربية» والتلبية مرة 
فرض وهي عند الشروع لا غير وتكرارها سنّة وعند تخير الحالات مستحب. 
وشرط التلبية: أن تكون باللسان» والأخرس يلزمه تحريك لسانه» وكل ذكر يقصد 
به تعظیم الله سبحانه وتعالی یقوم مقامها کالتهلیل والتسبیح. 

(قإدًا لَبّى تاوياً) بها الحج أو العمرة أو هما معا (فَقَّذٌ أخْرَم) يعني دخل فِي 
حرمات الإحرام (قَليتقّ ا Î‏ 


على قول ابن عباس رضي الله عنهما . وقيل: دکره مطلقا. وقيل: الكلام الفاحش 
(وَالفسَوْقَ) أي الخروج عن طاعة الله تعالى بارتكاب المعاصي وهو فِي الإحرام 
أك 


(قَمَتْل صَيْدٍِ البَر) أي مصيده» وعبّر بالقتل دون الذبح لاستعماله في المحرم 
غالباً» وخرج صيد البحر فيحل» وصيد البر هو حيوان بري متوحش بأصل خلقته 
ممتنع بجناحيه وقوائمه»› فالبري هو ما يڪون توالده وتناسله في ال وإن کان متواه 
في الماء فيدخل فيه طير البحر لأن التوالد أصل والكينونة عارض» وخرج به 
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وَالعَمَامة› وَالقَلنسَرَة» والخقين› SS O‏ 


الببحري وهو ما يکون توالده وتناسله فى الماء وإن کان مثواه فى البر. 

وقوله: متوحش بأصل خلقته» خرج به ما کان مستأنساً مطلقاً أي سواء بقي 
على الاستئناس الخلقي أو عرض له التوحش لأن عروض التوحش لا يخرجه 
و ت و 
و ف ها الد ف غ کر ف 
والفيل والحمام المستأنسات صيود» ويستثنى من المتوحش بأصل خلقته الذئب 
والغراب والحداأة» وخرج بممتنع بقوائمه او بجناحيه الكلب والهرة والحية 
والعقرب وسائر الهوام إلا القملة لأن فيها إزالة التفث. 


(والإشَارَةٌ إِلَيوٍ) أي حال حضوره ومشاهدته (وَالدلالَة عَلَيهٍ) أي حال غيبته 
وعدم شهوده بأن كان خلف جبل وفي حكم الدلالة الإعانة كإعارة سكين ومناولة 
رمح وسوط وکسر بیضه وقوائمه وجناحیه وحبسه وبیعه وشرائه وأکله (وَالتَطْیّبَ) 
ا استعمال الطيب بعد الإحرام وكذا دهن نفسه وأكل الطيب وحده وشده طيبا 
یخرج ریحه بطرف ثوبه بخلاف عود وصندل (ولب القريص) وهو كل معمول 
عَلّى قدر البدن أو بعضه بحيث يحيط به بخياطة أو تلزيق بعضه ببعض أو غيرهما 
ويستمسك عليه بنفس لبس مثله إلا المكعب فخرج ما خيط بعضه ولكن لا يحيط 
بالبدن مثل المرقعة فلا باس بلبسه. واستفيد من قوله: أو بعضه» حرمة لبس 
القفازين في يد الرجل» وبه صرح السعدي في منسكه الكبير وتبعه العلامة القاري 
في «شرح اللباب». وأما المرأة فيندب لها عدمه (والسّرَاويّل) إلا عند عدم الإزار 
NE a a E aT‏ 
ولو غير قابل للشق (والقَبَاءِ) بالمد المنفرج من أمام (وَالعَمَامة) المراد به النهي 
عن تغطية الرس بلبس المعتاد الأعم من العمامة وغيرها كالتاج والطربوش. 
فقوله: (والقِلِنْسّوَّة) كالتخصيص وكذا البرقع (والخفين) وهذا للرجل» وأما المرأة 
فتلبس المخيط والخفين لأنهما يستران كعب الإحرام وهو المفصل الذي في 
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وَالحَلق» وَتَغْطِيَةً الرأس» ا وور ل الاغ ال وول الحَّام» 
رَالاستظلال» رسد الهميانء وا العدوء وقنْل البُّراغيث والبقّ والذبَاب 
والحةً والعَفْرّب والفارة رَالذئب» وَالغْرّاب» OA OSES,‏ 


وسط القدم بخلافه فِي الوضوء فإنه العظم الناشى فِي جانبي القدم (وَالحَلق) 
لرأسه أو لرأس غيره ولو حلالاً (وَتَغْطِيَةً الراس) آي كله أو بعضه للرجل 
(والوّجه) للرجل والمرأة. 

ثم بين المصنف مباحاته» وقال: (وَيَجُورٌ لَه الاغْيسّال) بالماء القراح وماء 
الصابون» ويكره الستدر لکن مخت أن لا يزيل الوس بي ماء کان بل يقصد 
الطهارة أو دفع الغبار أو الحرارة «لباب وشرحه». 

(وَذُخُولٌ الحَمّام) لتقوية البدن (والاسيظلال) أي قصد الانتفاع ببيت من 
شعر أو مدر أو محمل بفتح الميم الأولى وكسر الثانيةء وفسطاط وثوب مرفوع 
على عود بيده أو بيد غيره (وَشَدٌ الهِمْيَانٍ) بكسر الهاء هو شيء يشبه تكة السروال 
يشد عَلّى الوسط وتوضع فيه الدراهم» ولا فرق بين شده فوق الإزار أو تحته لأنه 
لم يقصد به ق ا ا 

(ومُمَاتَلةٌ العَد) بدا أو دفعاً عَلّى وجه يجوز شرعاً (وَكَثْلٌ البَراغِيثِ والْبقّ 
والذْبَاب والحَيَةٍ والْعَقْرَب اا ا الجر وهو ضارا ال 
والخنافس والصرصر والسلحفاة والقراد والقنفذ والسنور الأهلي» وفي البري 
روایتان (وَالدّفُب) إذا كان صائلاً ولم يمكن دفعه إلا بالقتلء فلو لم يصل أو صال 
وأمكن دفعه بغير القتل فقتله لزمه الجزاء كما تلزمه قيمته لو مملوكا كما فى «التنوير 
رخ اوی ا ع ر فر ر ا رل کان ما بایان اجر 
أن يقتله ولا شيء بقتله نحو الأسد والذئب والنمر والفهد وإن لم يكن مبتدئاً بالآذى 
فله أن يقتله إن عدى عليه» ولا شيء إذا قتله» وهو قول أئمتنا الثلاثة. وإن لم يعد عليه 
لا يباح له أن يبتدئ بقتله» فإن قتله ابتداء فعليه الجزاء عندناء لكن قال الكمال ابن 
الهمام: إنه بمذهب المتأخرين أنسب» أي بمذهب الشافعي أنسب. 


(وّالغْرّاب) إلا العقعق عَلى الظاهر لأن فيه روايتان «در»» وهو طائر أبيض 
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والخدأة وساټِر السْبَاع. وذح البقر ر والغتم والويل» رَالدَجَاج والبَص» وكير 
اة عَقِبَ الصّلاة. 


ر کا 2 سي ب 
قضل: ڌا دَحَلَ مَڪةَ 


بدا بالمَشْجد الحرَام لذا عَايَنَ البيْكَ كبر وهَلَل تلاثاًء وَاستَفْبَلَ الحَجَرّ 
السود ويرفع يديه E‏ 


في بطنه أو ظهره بياض (وَالجِدَأَةٍ) بكسر ففتحتين» وجوّز البرجندي فتح الحاء 
(وَسَائِر السَبَاع) تفلت اللات م الاين وا هى الاش (وذن البَقّر 
والَنّم والویل والَّجًَاج والبَط) لأنها ليست بصيود (ويكثر) المحرم (التلرية عَقِبَ ق 
القلاة رانا بها صو ت اد جه 


(قَضل: إا دَحَلَ مَكَة) الحاجّ» والمستحب دخولها نهاراً من باب المعلى» 
ويكون مستقبلاً في حال دخوله باب البيت تعظيما (ِبتَدَاً بالمَّسجد الحَرَّام) يعني 
بعدما يأمن عَلى أمتعته داخلاً من باب السلام متواضعاً خاشعاً ملاحظاً جلالة 
البقعة ويسنّ الخسل لدخول مكة وهو للنظافة فيستحب لحائض ونفساء (قإِذا 
AO EE‏ وو ان ا عد ال 
مستجاب ولا يتوقف للدعاء شيء» وإن تبرك بالمنقول فحسن» ثم بعده يتوجه 
نحو الركن الأسود فإن كان محرما بالعمرة فطوافها ولا قدوم عليه أو بالحج 
فطواف القدوم إن دخل قبل يوم النحر»ء فإن دخل فيه أغنى طواف الفرض عنه» 
وإن كان الداخل حلالا فطواف التحية. 


(وَاسَُقَبَلَ الحَجَرَ الأسوَدَ) ظاهره أنه يقف مسامتاً لا بحيث يكون جميع 
الحجر عن يمينه» والمستحب أن يقف مستقبل البيت بجانب الحجر الأسود 
فينوي الطواف» والنية فرض» ثم يمشي إلى ما وراء يمينه حتى يحاذي الحجر 
بحياله ویستقبله ويبسمل ویکبّر ویحمد ويصلي ويدعو خروجاً من خلاف من 
يشترط المرور عَلى الحجر بجميع بدنه. قال الكرماني: وهو الأكمل والأفضل 
عند الكل لأن الخروج من الخلاف مستحب بالإجماع. (وَيَرَفَعٌ يَدَيْهِ) أي عند 


رoeQe‎ 
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گالصلَاق وَاسْتَلَمَ فيطوف سَبْعَةَ اد شوَاط وَرَاء الحَطيم» رمل في الَلاتَةٍ الأول 
ِي على هِيتيو قَيْصَلّي رََْتين اؤ حَيتُ يسر له وَيَخْرح إلى الصَمَاء 
دن للسّمَاءِء ويکر ويُصلّي على الك ۰ ويدعو» ویسعیٰ oases‏ 


التكبير لا عند النيةء فإنها بدعة عند الأربعة ولا يغرك ما يفعله الجهلة (كالصًَلاة) 
يعني محاذياً بإبهاميه شحمتي أذنيه (وَاسَكَلَمَ) وصفة الاستلام المسنون أن يضع 
كفيه عَلى الحجر ويضع فمه بین کفیه ویقبله من غير صوت إن تيسّر وإلا يمسّه 
بالكف ويقبّل كمه وإلا تيسر ذلك أمس الحجر شيئا من عصا وغيرها وقبل ذلك 
الشيء إن أمكنه والا وقف بحیاله مستقبلاً له رافعاً یدیه وبر وهل وصلی عَلَّی 
ال CE RG‏ الحَطيّم) ومن ال د 
yT‏ الخطا (في اللَلانَةَ الأَوَلٍ) بضم ففتح مخفف الأولى 
ضد الأخرى» فإن لم يرمل فِي الأول ثم تذكر لم يرمل إلا في شوطين» وكذا بعد 
E E‏ 
كل طواف بعده سعي» وكذا الاضطباع. 


ا يمشي) ی الباقي من الأشواط (عَلّى هیتته) ى سکونه ووا 
المعتادة في هيئته ويستلم اللحجر كلما مر وكذا اکن اليماني وهو مندوتب»› 
ا ا و ا و ا 
رَكَعَتَيْنٍ) واجب الطواف يقرأ فيهما الكافرون والإخلاص» ولا تجزئ المكتو نة 
ENE Naas NEN a E EY‏ 
(أو حيبت pec‏ له) من المسجل الحرام» ولو صلی في بلاده E‏ اراد 
a‏ 


(وَيَخْرْح إلى الصًّفًا) فيصعد بحيث يرى البيت من الباب ويستقبل البيت 
(ويَرَفَع يَدَيهِ) حذاء منكبيه (للسّمَاءِ) لأنها قبلة الدعاء» فيحمد الله ويثني عليه 
(ویکبر ويُصلي عَلّى التَينٌ يل وَيَذعُو) لنفسه والمسلمين بما شاء ويكرر الذكر مع 
التكبير ويطيل المقام بقدر ما يقرا سورة من المفصل» ثم يهبط نحو المروة (ويَسَْعَى) 


ص Ss‏ و ت 
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E a‏ بالصّمَاء ریختم بالمَرَوَة ثم يَرُوح إلى مِتّى يَوْمّ الَرْوِيَةٍ ثم إلى 
عر ا الجر لِلوقوف بها . 

ET‏ قف إلا بن عُرنَةًّ ونه ِن رَوَالٍ الشَمْس إلى طلّىع الفَجْرٍ 

الصَاوق» وَمَنْ َا الوئُوف قَمَّذ كاه الحم . م يزوح إلى مُوْلِمَة بَعْدَ العرُوب» 


اقرا مايا على حت ي إا كاف درت اليل الم ف ركن الجة سحي 
سا ندا في بطن الوادي حتى يجاوز الميلين فوق الرمل ودون العدو وهو في 
كل شوط بخلاف الرمل في الطواف» وهذا من السنن في السعي» فلو تركه أو 
هرول فِي جميع السعي فقد أساء ولا شيء عليه وإن عجز عن الهرولة صبر حتى 
يجد فرجة وإلا تشبّه بالساعي في حركته» وإن كان عَلى دابة حرّكها من غير إيذاء 
ای یو و و ا 
اعتباراً بالطواف. 


و ا 3 ۶ ۶ ہے ؟ 3 

(يبدا بالصفا) وهو واجب» فلو بدأ بالمروة لم يعتد بالأولى (ويختم 
بالمروة) وندب ختمه بركعتين في المسجد لختم الطواف بها 

(ثم يروخ إلى مى يوم التَرْويَة) هو اليوم الثامن من ذي الحجةء ويمكث 
بمنى إلى فجر عرفة فيصلي الفجر بها لوقتها المختار وهو الإسفار (ثم) يذهب 
(إِّى عَرَقَاتٍ بَعْدَ صَلاةٍ الفَجْر لِلوْفٌوفِ بها) لكن السكّة الذهاب بعد طلوع 
El‏ 

E‏ قفت) فينزل للوقوف في أي موضع شاء إلا الطريق وقرب 
جل الرحمة أفضل لا يِن عُرنَة) فلا يصح الوقوف بها عَلّى المشهورء وهو 

بفتح الراء وضمها مع ضم العين واد من الحرم غربي مسجد عرفة (ووفته مِنْ 
رال الشمس) من اليوم التاسع من ذي الحجة ويمتد (إلى طلوع القَجر الصًَادِق) 
من الغد» فمن أتى أرض عرفة في أي جزء من أجزاء هذا الزمن فقد أدرك 
الوقر ف ولو ناتما أو هاربا أو سكران أو مى عله أو جاهلا كرته غرفة: 

(وَمَنْ فَانَهٌ الوْقوف) بمضي هذا الزمن إلى غايته (فَقَد تاه الح . ثم يرو 


ے ت 


إلى مُرْدَلَِةَ بَعْدَ العَرُوب) لأنه من وقف ت بعرفهة ال 
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وو ر E «o2‏ ر ت م ٥ے‏ ے 
ومرْدَلِفة كلها مقف إلا واي مخسر› ويصلي الفخُر بها . 


f Sos o‏ 4 ر 2 gl‏ ٍ ت ° ر ر ا 
يروح إلى منی ويا خد الحخارة من الطريقٍ سبعين حخصاة کالباقلاءِء 
رص ٥‏ ص 270 ت ي م م o‏ ر 9 ع 2 de org f~‏ سے ے ك ا و 
2 


۶2 


A Ale دي وو‎ 
eR SEES E esa › ويقصر› والخلق افضل‎ 


الخروب ويدفع بعده» فلو جاوز حدود عرفة قبل الغخروب لزمه دم إلا أن يعود 
قبل الغروب ويدفع بعده فيسقط خلافا لزفر» ولو عاده بعده لا يسقط . 

(وَمُرََلِمَة كلها مَوْقِف إلا واي محَسر) وهو واد بین منی ومزدلفة» فإذا 
أتى مزدلفة صلى العشاءين بأذان وإقامة ا الجر بِها) بغلس لأجل امتداد 
ا ی ا ا ی و 
مقدار لحظة واجب وامتداده إلى الإسفار جداً سكَّة» وأول وقته من طلوع الفجر إلى 
طلوع الشمس من اليوم العاشر»ء فمن وقف قبله أو بعد طلوع الشمس لا يعتد به. 

(ئَ) بعد أن أسفر جداً (يَرُوّح إلى ِى ويَأخُذ الجِجَارَةَ مِىَّ الطريق) أي 
طريق مزدلفة (سَبْعِينَ حَصًاةً) وقيل: المستحب أن يرفع من مزدلفة سبع حصيات 
(كالبَاقِلَاءٍ) وقيل كالنواة والأول المختار (وَيَرْيي جَمْرَة العَمَبةٍ بِسَبّع) يأخذ 
الحصاة بطرف إبهاميه ويكون بينهما خمسة آذرع أو أكثرء ويكره الأآقل لأن ما 
دونه وضع فلا يجوز أو طرح فيصح مع الكراهة لمخالفة الستّة» ويقول مع كل 
حصاة: الله أكبر رغماً للشيطان وحزبه (وَيفَطْم اللي مَعْ وَل حَصَاةٍء ثّ) بعد 
الرمي (يَذْبٌَ) إن شاء لأنه مفرد لكن الذبح له أفضل ووجوباً إن قارناً أو متمتعا 
(وَيُقَصرُ) يعني يأخذ الرجل أو المرأة من رؤوس شعر ربع الرأس مقدار الأنملة 
(ازيلعي». ومراده أن يأخذ من كل شعرة مقدار الأنملة كما صرح به فِي 
«المحيط». وفي «البدائع» قالوا: يجب أن يزيد في التقصير عَلى الأنملة حتى 
يستوفي قدر الأنملة من كل شعرة برأسه لأن أطراف الشعر غير متساوية عادة اه. 

(وَالحَلَق أفْصَل) للرجال» ويكره للمرأةء والمراد الإزالة بأي نوع كان. 
والأقرع يجب إجراء الموسى عَلى رأسه» وكذا ذو القروح إن أمكن وإلا سقط. 
وبالحلق حل له كل شيء إلا جماع النساء ودواعيه. 
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م م وة إلى ES‏ َالمَراةٌ كالرَجُلٍ إلا آتها تحشف 
9 لا رأسهّاء ولو سَدَلت عَلّى وجھها شيعا وَجَافنة جَارَ . 

ولا تهر بالتَلية لا تَرمَل» ولا تَسْعَى» وَتَقَصْرُء وَتَلبِس المَخِيْظ وَإِدًا 
حَاصَتْ عِنْدَ الإخرَّام اعَْسَلَّتْ وأتّثْ بَجَويع المَتَاسك إلا الطوّافت» e‏ 


(ثمَّ يتوج إلى مَكَةَ قَيَصّوف طْوَاف الرَيَارَةٍ) وبالطواف حل له النساى 
والحل فِي الحقيقة إنما هو بالحلق السابق لا بالطواف وإنما الطواف شرط في 
عمله ذلك فتأخر عمله إلى ما بعد الطواف. وواجباته: المشي للقادر عليه» 
والتيامن» وإتمام السبعة» والطهارة من الحدث» وستر العورة» وفعله فِي أيام 
النحر. وآما الترتيب بينه وبين الرمي والحلق فستّة ولا مفسد له ولا فوات قبل 
الممات» ولا يجزي عنه شيء إلا إن مات بعد الوقوف بعرفة وأوصى بإتمام 
الحج فتجب البدنة لطواف الزيارة وجاز حجه «لباب». 


e ED‏ لعموم الخطاب» إلا أن يقوم دليل 
اللخصوص (إلا ها تحضف وَجْهَهًا لا رَأسهَّا) لآن إحرامها في وجهها (وَلَو 
سَدَلّتْ عَلّى وَجههًا شَيئاً) يعني أرخت عليه ثوباً (وَجَاقََه) عن وجهها بأعواد 
كالقبة توضع عَلى الوجه ويسدل من فوقها القوب جا بعتي آنه لم يکن 
ا الس ر ا حه و اجا 
وصرح في «النهاية» بالوجوب ووفق بأن الاستحباب محمله عند عدم الأجانب» 
أما عند وجودهم فاللإرخاء واجب عليها عند الإمكان» وعند عدمه يجب على 
الاخاه اا 

(ولا تَجْهّر بالتَلييةٍ) بل تسمع نفسها دفعاً لفتنة الرجال بصوتها (ولا تَرْمَل) 
ا ي ا و 
من شعر ربع رأسها عَلى وجه اللزوم ومن الكل عَلّى وجه الاستحباب ولا تحلق 
رأسها لأنه مثلة (وتليس المخيظ) الغير مصبوغ بورس أو زعفران إلا أن يكون 
حا لا و وك ا ال 

(وَإِذا حَاصَت عند الإحرام اعْتَسَلَّت وأتَتُ 


u 


وَّاف) 


BB 
دک‎ 
\ 

8 
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ولا سىء علَيْهَا» وَإِن حَاصَثْ بَعْدَ واف الرَيَارَّة سمط واف الصَدر عنْهَّا ولا 


ه فضل: العمَرَة طواف 9س سنكي واخرَام 


س کا 
( ککل؛ القَرَانْ 
وهر أن يهل بالج و O‏ 


فهو محظور من وجهين: دخولها المسجده وترك واجب الطهارة (ولا سَيءَ 
علَيّهّا) بتأخيره إذا لم تطهر إلا بعد أيام النحر» فلو طهرت بقدر أكثر الطواف 
يلزمها الدم بتأخيره (وَإن حَاضصَت بَعْدَ واف الرَيَارَّة سقط واف الصدرِ عنهًا 
ولا شيءَ عَلَيهّا) يعني دما أو غيره. 

(قَضل: العُمُرَةً) سّة مؤكدة في العمر مرة. وقيل: واجبة. وصححه 
قاضيخان لمن استطاع إليها سبيلاً. وشرائط الاستطاعة ما مر في الحج. 

(ظوّاف) وهو ركن يعني معظمه (وسعی) وهو واجب وكذا الحلق 
والتقصير (وإخرام) وهو شرط لصحة أدائها. وقيل ركن» والأول أصح. وأحكامها 
كالحج ويفسدها الوطء قبل معظم الطواف ويمضي ويذبح ويقضي كالحج. 
وميقاتها الزماني كل السنة لكن تندب في رمضان (وتكرَه يوم عَرفَةً ويَوْمَ التخځر 
وأيّام التشريق) هي المعتادة الأيام التي بعده والمكروه إنشاؤها فلو أداها بإحرام 
سابق لا بأس به» ويستحب أن يؤخر أداء ها حتى تمضي الأيام الخمسة. وميقاتها 
المكاني لمن بالحرم الحل والتنعيم أفضل من غيره» ولغير من بداخله كأهل 
الافاق مواقيت الحج. 

(قَضل: القَرَانُ) بكسر القاف مصدر بمعنى المقارنة. وهو في اللغة: الجمع 
بين الشيئين» وهو أفضل من الإفراد. وفي الشرع مَّا ذكره بقوله: (وَهُوَ أن يُهلٌ) 
الإهلال رفع الصوت بالتلبية أو التكبير» والمراد هنا التلبية مع النيّة (بالحج 
والعُمْرَة مَعاً) بأن يجمع بينهما إحراماً في زمان واحد وهذا حقيقة أو حكماً بأن 


ب 
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مِنَ الميقَات» وَيَقَرلَ بَعْدَ الصّلاة ة: اللَهُهً إني أَرنْدٌ الح والعُمْرَة يسر رهما ِي 


وتَقَبلهُما مني . فا َل َة واف لِلعُمْرَة وسَكَى لها دون حَلتق فم طاف للدم 


سے سے ت ص 


والخج كما مر فإذا رمی جَمرَة | لقب يوم التخر دَبَحَ فان عجر صَام لان يام a‏ 


يؤخر إحرام أحدهما عن إحرام الأخر بأن يحرم بالعمرة او ثم بالحج ويجمع 
بينهما أفعالاً فهو قران حكماً (مِنَ الوِيقًَاتِ) أو قبله في أشهر الحج أو قبلها 

(وَيَقَول) أما بالنصب عطف عَلّى يهل فيكون من تمام الحد فيراد بالقول 
انيه لا التلفظ لأنه غير شرط وأما بالرفع عَلى الاستئناف فيكون بياناً للسكةءٍ > فإن 
السنَّة للقارن التلفظ بالندّة بذلك وتكفيه النيّة بقلبه (بَعَدَ الصّلاة: لهه ّي أَريْدُ 
الج والعَمْرة فَيْسْرْهُمَا لي) آي سهلهما لي ووفقني لهما (وَتَمَبَلهُما مي . فإِدًا 
َل مكةَ وظاف لِلعمْرَة وسَعَى لها دون حَلتي) لأنه وإن أتى بأفعال العمرة 
ممنوع عن التحلل عنها لكونه محرماً فيتوقف تحلله عَلّى فراغه عن أفعاله» فلو 
حلق لا يحل من عمرته ولزمه دمان لجنايته عَلّى إحرامين» وهو الظاهر خلافاً لما 
في «الهداية» من أنه جناية عَلى إحرام الحج. 

(ثجّ اف للقَدّوْم) وسعى بعده للحج إن شای وإن شاء سعى بعد طواف . 
الإفاضة» والأول أفضل للقارن بخلاف غيره» فإن تأخير سعيه أفضل. ولو طاف 
طوافين متواليين وسعى سعيين لهما جاز وأساء ولا دم عليه (وَالحَج كما مَرّ) 
يعني أن حجٌ القارن مثل حح المفرد في الأفعال» وقد مرت كيفية ترتيب الأفعال. 

(قلِدا رمّی جمرة ة العَقَبَةٍ يَوْمَ التخر دَبَحَ) شاة أو سبع بدنة أو بدنة ولا بد 
من إرادته في الكل القربةء وإن اختلفت جهتها كجزاء صيد وجناية أخرى. أما إذا 
كان أحدهم يريد اللحم فلا يجزئ ويختص جواز ذبحه بالمكان وهو الحرم 
والزمان وهو أيام النحر» وأول وقته بعد طلوع فجر النحر فلا يجوز قبله. وفي 
حق السقوط لا اخر وهذا دم شكر. 

(فإن عَجر) بأن لم یکن فِي ملکه فضل عن كفاف قدر ما يشتري به الدم 
ولا الدم فِي ملكه (صَام تَلانَةٌ أَيّام) ولو متفرقة وندب أن یکون آخرها يوم عرفة 
رجاء القدرة على الأصل» > لكن إن كان يضعفه ذلك عن الخروج إلى عرفات 
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َا نَم وران لِأَهْلٍ مَكَهّ وَمَنْ دَاخِلٍ المَوّاقيت. 
ےا کج 
فضل: الجتَايّات 


ال ا ا TS‏ 


ر ےر ہے مھ 2 o£‏ ر ۰ IT‏ 2 

(ولا تمَتعَ وقران لأاهل مكة) هذا يحتمل نفي وجود التمتع ويحتمل نفي 
اله بمعنى أنه يصح لكنه يأثم به النهي عنه. ويؤيد الاحتمال الأول أنهم 
اشترطوا في صحة التمتع عدم الإلمام بإهلاله إلماماً صحيحاء والمكي ملم 
جبر وایجابه شش الصحة وعليه فاشتراطهم عدم الإلمام لصحة التمتع بمعنى أنه 
شرط لوجوده عَلى الوجه المشروع الموجب للشكر. واختار الاحتمال الأول في 
الفتح لأنه مقتضى كلام أئمة المذهب» والاحتمال الثاني صاحب «البحر» و«النهر» 
و«المنح» والشرنبلالى والعلامة القاري (وَمَنْ داخل المَوّاقيت) لأنه في حكم 
المكي حتى جاز له دخول مكة بغير إحرام إذا لم يرد نسكاً. 

(قضل: الجتَاياث) جمع جناية وهي ما تجنيه من شر تسمية بالمصدر. 


واعلم أنه لا فرق في وجوب الجزاء بين أن يكون الشخص عامداً أو مخطتا 
ا سکران أو تاا مھ ةو RY‏ ا أو غير مخذور» a‏ 
ا بمباشرته أف اة غیره»› بأمره أو خی امةن 

(إا لَبس) العاقل البالغ المحرم لبساً معتاداً المخيط (يَوْماً كاملاً) أي نهاراً 
غا أو لل كام و اغراد مقدارها رها الط هو ارب الد مضل 
اط حاط افتمالة على الدن واستماكة من غي إصاكاء فاى اا مين ا 
انتفى لبس المخيط. قيدنا بالعاقل البالغ لأنه لا تجب الكفارة عَلى صبي ومجنون 
ولا على وليّهما إلا إذا جن بعد الإحرام ثم أفاق بعد سنين فيجب جزاء ما ارتكبه 
من محظورات الإحرام لكن بإسقاط الآثام واللبس هو الذي لا يحتاج إلى تكلف 
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أو تَظيَبَ في عُضو گامِلٍ أو حَلَقَ OPE‏ رفي التاقص عَنِ الوم صَدََةٌ 
رن نعل أ خد المد ورات لغدرة خير إن شَاءَ ٤‏ بح أن يَصَدَقَ بَِلانّة ضع عَلّى 


<o 


سَِة مَسَاِينَ» وَإِنْ شَاء صَام اانه يام وَلَوٍ ارْنَدَى بالقَوِيص أو انَرَدَ بالسراوِيل 


عند الاشتغال» وضده أن يحتاج إليه. (أو تَظْيّبَ) أي ألصق الطيب بجسده إلا 
ثوبه فلا يجب شيء بشمّه الطيب أو الأثمار الطيبة لكنه يكره» والطيب ما يكون له 
را ا ا كالمسك والكافور والعنبر ى عضو گایل) من أعضائه 
كالرأس والوجه والساق والفخذ لتكامل الجناية بتكامل الانتفاع» فخرج عضو 
و فلا شيء بتطيبه إجماعاً (أو حَلَىَ رَبْعَ راسو سِو) هذا هو الصحيح المختار الذي 
عليه جمهور أهل المذهب» ويجمع التفرق في الحلق. ولو حلق الصدر أو الساق 
E PR O‏ وقيل صدقة (فعَليو سّاة) يعني 
لواحت فما در (وفي الَاقص ءَ عن اليَوم) أو الليلة الكامل أو دار هما رسا 
(صَدَّة) اا و ا ر ا ورات ی ا یی 
المخيط لأجل الحمى أو البرد الشديد أو وضع الطيب عَلّى الجراح أو القرح أو 
حلق رأسه لصداع أو شقيقة أو قمل» ولا يشترط دوام هذه العلل ولا أداؤها إلى 
التلف» بل وجودها مع تعب ومشقة تبيح ذلك ولو لعذر قيد للثلاثةء وليست 
الثلاثة قيدا فإن جميع محظورات الإحرام إذا ارتكبها الإنسان بعذر ففيه الخيارات 
الثلاثة كما في «المحيط» وأما إذا ترك شيئاً من الواجبات لعذر فلا شيء عليه. 


d2 ر‎ 


(وَحُيَرّ إن شَاءَ ذَبَحَ) في الحرم» هذا فيما يجب فيه الدم. وأما ما يجب فيه 
الصدقة ففيه الصدقة» وهو مخيّر إن شاء تصدق بما وجب عليه من نصف صاع أو أقل 
أو صام يوماً فلو ذبحه بغير الحرم لم يجز إلا أن يتصدق باللحم عَلّى ستة مساكين 
على كل واحد منهم قدر قيمة صاع حنطة فيجزيه بدلاً عن الإطعام (وَأن يَعَصَدَقَ 
بئلائة آصع عَلّى س مَسَاكِيَ) لكل مسكين نصف صاع. وآفهم کلامه آنه لا بد 
الاك وا ع ا لأبي يوسف» واختلف النقل عن الإمام. 


اس 
ا 


(وإن شَاءَ صَام ثلاث 4 ولا يشترط فيها التتابع ولا يتقيّد صومها بمكان 
(ولو ارت دی بالقميص) أي جعلها رداءه (أو اتَرَرَ بالسّرَاويل) آی جعلها زاره من 


د 
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او ڪل ميه في القَباءِء ولم يُذخڃِل يديه في كُمَيِّ لا بس بء وَمَنْ جَامَحَ ِي أَحَدِ 
لاا ا د ر ا 
وَقَصَاءُ» وَعَلَيوٍ دم وَإِنْ جَامَحَ بعد الوقّوف كَبْل الحَلق لا يفْسد وعَليهِ بذئة e.‏ 
غير أن يُڏْخل رجليه فيها (أو آَل مِنْكبيّهِ فِي القَباءِ وَلَمْ بذجل يَدَيْهِ في كَمَيّهِ لا 
باس به) لعدم اللبس المعتاد لكنه مكروه. 

(وَمَنْ جَامََ فِي اَحَڍِ السَبيلَينِ) من آدمي حي (َبل الوفُوفي) الرکن وان لم 
ينزل ولو بحائل لا يمنع الحرارة واللذة (أو قبل أكثر ظَوّافي العَمْرَةٍ) لأنه الركن 
فيهاء فخرح التفخيذ والتبطين والإنزال بقبلة أو لمس أو معانقة أو مباشرة فاحشة 
فلا يفسد» والبهيمة والتي لا تشتهى فلا يفسد الحج بوطء بهيمة مطلقاًء أي أنزل 
أو لم ينزل» وخرج الجماع بعد الوقوف المفروض فلا فساد به أيضاًء ووقوف 
مزدلفة أيضاًء فلا فساد بالوطء قبله لكن فيه بدنة (قَسَدَ حَجُه) أي نقص نقصانا 
فاحشاً لا أنه بطل بالكلية فعليه لا يشكل قوله: وأتم الفاسد» لكن يشكل عليه 
قوله: وقضاه» فإن الظاهر أنه لو كان لحقيقته الشرعية وجود لما لزم القضاءء 
فلزومه دليل عَلى عدم وجودها. ويجاب بأنه إنما لزم القضاء ليؤدى عَلى وجه 
الكمال» كذا «رد». فظهر أن الفساد في الحج ليس هو الفساد في الصلاة. 

(وَعُمُرنّة وَأتَهً القَاسد) من الحج والعمرة وجوباًء وإن ارتكب محظوراً 
فعليه ما عليه في العمرة الصحيحة والحج الصحيح (وَقَضصًاء) ولو نفلا عَلى الفور 
(وَعَلَيوٍ دَمٌ) هذا إذا كان مفرداًء وإن قارناً وجامع قبل الوقوف وقبل أكثر طواف 
العمرة فسدا وعليه المضي فيهماء ودمان للجناية على إحرامين وقضاؤهماء وسقط 
عنه دم القران. وإن جامع بعدما طاف لعمرته أكثر طوافها فسد حجه دون عمرته 
وسقط عنه دم القران وعليه دمان: دم لقساد الحج ودم للجماع في إحرام العمرة 
وعليه قضاء الحج فقط لصحة عمرته. وإن جامع بعد طواف العمرة وبعد الوقوف 
لم يفسد ولا يسقط عنه دم القران «لباب». 

(وَإِنْ جَامََ بَعْدَ الوْقُوف) المفروض (قَبْل الحَلّق) سواء كان قبل وقوفه 
بمزدلفة أو بعده (لا يمَسْد) الحج لأن ركنه الأعظم الوقوف وقد أدّاه (وَعَلَيهِ بذنة) 


ا 
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گا لا تسد العمْرةٌ ِن جَامَعَ بعد اتر ظواِهاء وَعَلَيو دم وَلَؤ بعد الحَلي قبل 
واف الريارَة قلي َمّ. 


ص LS‏ سے بے ا۱ سے 
۶Z 0% ° 0 +۰‏ ° کک rS‏ 


يقَوَمٌ الصَيْدٌ فإن شَاء اشتَرّى بالقِيمة هَذياً قَذبَحَهُ الحرم وَإِن سَاء اشتَرَى 
بها طَعَاماً وتَصَدَقَ بو على گل مِسكين نِضفَ صَاع» وَإِنْ شَاءَ صَامّ عن كل 
دصی صاع يوماً› asadan oneeseceescsoncsasecasescsnensddnedeodenevesnsénesdbeed enasir‏ 


وإطلاقه يشمل ما إذا جامع مرة أو رار خر کت إن ا ا 
لخدف فة لول وشن وعند محمد يكفيه واحدة إلا أن يكون كفر 
للأول (گما لا تفسد العمْرَة إن جَامَعَ بَعْدَ اثر ظوافِهًا وَعَلَيهِ د٠)‏ ولا دخل للبدنة 
في العمرة وذلك لأنها سكّة فكانت أحط رتبة من الفرض (وَلَو بَعْدَ الحَلّق قَبْل 
واف الرّيارَة فَعَلَيهِ دَمٌ) لبقاء إحرامه في حق النساء فسقط فخفت الجناية فاكتفى 
بالشاةء وأما إذا جامع بعد الحلق في العمرة فلا شيء عليه لأنه به خرج من 
إحرامها CS‏ 

(قَضل: إِنْ هَتَلَ مُحْرِمٌ صَيّْداً) أي مصيداًء وتقدم تعريفه ومحترزات القيود 
فلا إعادة. وفي حكم القتل الدلالة عليه لكن بشرط أن يصدقه المدلول وأن يكون 
غير عالم به» وأن يتصل القتل بالدلالة أو الإشارة» والدال والمشير باق عَلى 
إحرامه وأخذه قبل أن ينفلت عن مكانه. 

(يقَوّم الصَيّد) يعني يقوّمه العدلان في مقتله أو في مكان أقرب إن لم يكن 
له قيمة في مقتله. وقیل: و فو ا ا 
القيمة (فإن شَاءَ اث شَْرّى بالقيمة كَذيا) يجزئ في الأضحيةء وهذا إن بلغت قيمته 
هديا (قذبحه aE‏ للاختصاص الهدایا به (وإن اا شسَری بها طْعَاماً وَصدَقَ 
به) آین شاء (عَلی کل مِسْكِينِ نِصفَ ضف صَاع) من ! او اعا عو تر او شه 
(وإن شَاء ضام عنْ كل ضفي صاع يَؤْماً) أين شاء متتابعا أو متفرقاًء فإن فضل 
أقل من طعام فقير أو كان قيمته أقل من طعام فقير بأن قتل عصفورا تصدَق به أو 
صام عنه یوما کاملاً. 
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o 8‏ م 


وان حر يعدو آو عرض أو دم فقو او عدم مرم لاء وَيبْعَتُ سا٤‏ ذب 
نه وَيَكَلَلٌ بلا حلت أو فير عليه بعد هذا اَل ِن مُغْكوراً عمْرةٌ وان 
حَاجْاً ًح إن حَجَ في عَامِو ذلك وإلا قح وعُمْرةٌ وان قَارناً فح وعُمْرةٌء 


(وَإِنْ أحْصِرَ) المحرم الإحصار لغة: المنع. وشرعاً: منع عن الوقوف 
NEA E CNRS,‏ 
الإحرام بها بعذر شر عي ٠‏ وقد ينه بقوله: (بعَدو) ا کان أو اا (أو مَرَضٍ) 
يزداد بالذهاب والركوب (أو عَدَّم تَفَقَةٍ) بأن سرقت ا أو نفدت (أو عَدَم 
مَخرَم لَهّا) بن مات المحرم بعد إحرامها مثلاء وفي تعداد الأمغلة إشارة إلى 
خلاف الشافعي فانه قال: لک إحصار إلا بعدو و المفرد (شاة) أو قيمتها 
ا و ا 
الصوم ولا الإطعام مقامه (نَذْبَحٌ عَنْه) فِي الحرم» ويعيّن وقت الذبح ليعلم وقت 
تحلّله» فإن عيّنه وحلٌ من إحرامه والمبعوث لم يبح فيه أو ذبح فِي غير الحرم لم 
يحل من إحرامه وعليه دم» ويجوز ذبحه قبل يوم النحر خلافاً لهماء فإن لم يجد 
المحصر شاة أو قيمتها بقي محرما أبدا حتى يجد أو يتحلل بطواف وسعي ويحلق. 
وعند الأئمة الثلاثة: يجوز أن يذبح في مكانه لأنه شرع عَلى وجه الرخصة. 


(وَيمَحَلَنُ) e ES‏ الهدي (بلا حلت أو َفُصِير) کک 
کان حسنا (وعَليو) آي يلزمه (بعدَ هذا الَحلل) السابق ذكره (إِن مُعْتَمراً عمرةٌ 
ون حَاجْاً َج إن حَجٌ في ڪَامِه ذلِك) أي في عام الإحصارء وهذا ليس بقضاء 
بل أداء (وإلا) يعني وإن لم يحج في عامه ذلك بل بعد مضيه أراد الحج (قَحَجّ 
وعَمُرَة) العمرة للفوات» والحج قضاء عن الحج الفائت. ثم إن شاء قضاهما بقران 
او إفراد. 

(وَإِنْ قارناً) وقد تحلّل من إحراميه بذبح الشاتين وزال إحصاره بعد ذلك 
وأراد الحج (قَحَج وعُمُرَة) e NE‏ 
ذلك فحج وعمرتان أحدهما للتحلل» ثم هو مخيّر في القضاء , بين الإأفراد والقران 
کو ا کک و و ای کے ات 


کو ر ۶2 ت 
-- س سدح 


o2 , 0 2 4 o2‏ راا 2 2 ٣‏ ر ° م ت TE‏ #٭ ي ا م 
ولو قارٍنا يبعث دمین › ويتوّقت هذا الهدي بالحَرّم» والهَڏي اپل وبَقَر وغتم› وما 
جار فی الصَحَايًا جَارَّ فى الهدَاياء ويال ِن هَڏي التَطوع والمنعَة والقَرَان فَمَص. 


(وَلَ) كان المحصر (قارِناً بث دَمَيْن) لأجل تحلله من إحراميه ولا يشترط 
تعيين أحدهما للحح والآخر للعمرة وفي العبارة إشعار بذلك (وَيِتَوَقّتُ هذا الهدي 
بالحَرّم) خلافا للشافعي رحمه الله تعالى (وَالهَذْي) وهو ما يُهدى إلى الحرم 
ات إلى الله تعالى أنواعه ثلاثة (إيل وبَقَرْ وعَتَم) فلا يجوز من غيرها (وَمَا جَارَ 
في الصَحَايَا) وهو الثني فصاعدا السالم من العيوب التي تمنع الجواز (جَارَ فِي 
الهَدَايا) والتني مِنَ الإبّل ما له خمس سنين وطعن في السادسة» ومن البقر ما له سنتان 
وطعن فِي الثالثة» ومن الغنم ما له سنة وطعن في الثانية. وقد نظمها بعضهم فقال: 

E ESER 
ا ی‎ ۴ E EE EE E 

وهذا أدنى السن الذي يجوز فِي الأضحية» فلا يجوز دون الثني إلا الجذع 
الان وغو ا آي عا اك الول و اعا ج اف کان غطعا وة اه 
لو خلط بالثنيا اشتبه عَلى الناظر أنه منها وخرج بقيد السالم من العيوب المانعة 
من الجواز مقطوع الأذن كلها أو أكثرهاء والذي لا أذن له خلقة ومقطوع الذنب 
والأنف أو الإليةء والتي يبس ضرعهاء والتي ذهب ضوء أحد عينيهاء والعجفاء 
التي ل مخ لما والحرجاء الي لا تمشى إلى المعدك والمريشة ال ل تتاف 
والتي لا أسنان لهاء فإن كل ذلك لا يجزئ. ويجوز مقطوع الأذن والذنب والأنف 
واللإلية إذا بقي أكثرها والجماء والمجنونة والحولاء والجرباء إذا كانت سمينة 
والحامل مع الكراهة والعرجاء التي تمشي إلى النسك. 
(وَيأكْلٌ مِنْ هَذي التَظوّع والمُنْعَةٍ والقِرَان فَمَظ) لأنه هدي شكر ولا يتقيد 
الأكل ببعض كما يتوهم من قوله: من هدي التطوع» ويأكل الأغنياء ولو بالإباحة 
والفقراء تمليكاً وإباحة والمستحب أن يتصدق بثلثه ويطعم ثلثه آي يأكل ثلثه 
و ا ر ولو لم يتصدق بشيء جاز وکره. وقوله: فقط» لإخراج سائر 
دماء الجبر فلا يحل الكل منها. 
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من قاته فو مه ته وقوه ققد فَاتَهُ الحجٌء وتلل بعَمَل عَمْرَةِ وَعَليوِ الج مِنْ د قال 
US‏ 


فصل: الج عَن الخير 
النَيابَةٌ تَجُزٍئ فِي العِبَادَاتِ كَرَگاةٍ مُظلَقاًء وَلَمْ تَجُرْ فِي البدَنيَةٍ كصلا 
خالي» وَفِي o Cw‏ 


(قَصل: من فاته بقَوْتِهِ ۇقوفه) في زمنه المخصوص ولو ساعة من ليل أو 
نهار (فقذ فَانَة الحَج) لحديث: «مَنْ فاته عَرََةُ پيل كمد َاتَةُ احج لحلل بعَمَلِ 
عمرة وَعَلَيهِ الج و مِنْ ابل" a E‏ ابن عمر وابن ¿ عباس 
(وَتَحَلَل بِعَمَلِ عُمْرَةَ) صورة عند أبي حنيفة ومحمد وعند أبي يوسف حقيقة 
Ch‏ ا 
ا 


(قَصُل: الح عَن الع التَيَاجَة ثُجْزئ) من أجزأً مهموزاً معناه أغنى» 
وتجزي بدون همز من جزی بمعنی کفی (فِي اليِبَادَاتِ كَرَكاةٍ) أي زكاة مال أو 
نفس كصدقة الفطر أو أرض كالعشر وكمارة بأنواعها من إعتاق وإطعام ودخل في 
الكاف النفقات (مَظلَقاً) أي سواء كان قادراً عَلَّى الأداء بنفسه أو عاجزاً لأن 
المقصود من التكليف الابتلاء والمشقة وهو في المالية بتنقيص المال المحبوب 
للنفس بإيصاله للفقير وهو يحصل بفعل النائب (وَلَمْ تَجُرْ) أي لم تصح (في 
البدَنيَة كَصَلاةٍ) وصوم (بخال) من الأحوالء يعني لا عند العجز ولا عند القدرة 
لأن المشقة فيها بإتعاب النفس والجوارح بالأفعال المخصوصة» وبفعل النائب لا 
تتحقق المشقة عَلّى نفسه (وَفِي E ECE‏ أي المال والبدن» ومعنى تر که 


)1( نتن الدارقطتى» باب المواقيت › ح 21 ج ۰2 241 
(2) لم أجده عند الطبراني 
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کج تَجْزئ فيه إِنْ گان قَرّْضاً عِندَ العَخْز الدَاِم إِلّى وَفْتِ المَوْتِ. 
وَدَمّ الإخصّار عَلّى الآير» وَدَمٌ القِرَانِ والجتاية عَلَى المَأمُور 


ا أن اله غالا لا ا ا اعمان ادن و قاق الال دك 
بمعنى أنه لولاهما لم يوجد في الغالب بخلاف الصلاة (گحَچٌ تجزئ فيو إِنْ گان 
قَرّضاً عِندَ العَجْز الدَاِم) بأن کان الآمر عاجزاً عجزاً لا یرجی زواله (إلَّى وَفْتٍِ 
اللا ا ا ف و 
وأحجٌ غيره عن نفسه كان أمره» أي أمر حجه» موقوفاً فإن استمر عذره إلى 
الموت بأن مات وهو مريض أو محبوس ظهر إجزاء حجه» وإن زال عذره قبل 
الموت وجب عليه الأداء بنفسه وظهرت نفليته» وأما إن أحجٌ المريض مرضاً لا 
برج زوالة ره قا ةط عة الف رض فطلا سرا استمر ذلك العذر أم زالء 
وهذا التفصيل هو الصحيح وإن كان ظاهر المتن التقييد بالاستدامة إلى وقت 
الموت فيهما كما في «البحر»» وجرى على هذا الظاهر في «اللباب وشرحه». 
وقيد بقوله: عند العجز الدائم لأنه لو أحج وهو صحيح ثم عجز واستمر عجزه لا 
يجزيه لفقد شرطه وخرج النفل» فالنيابة فيه تجزئ مطلقاً. 


واعلم أن محل وجوب الإحجاج عَلى العاجز إذا قدر عليه ثم عجز بعد 
ذلك عنه عند الإمام رحمه الله تعالى وعندهما يجب الإحجاج عليه إن كان له 
مال» ولا يشترط أن يجب عليه وهو صحيح» ومبنى الخلاف أن صحة البدن شرط 
للو جوب عنده ولو جوت الاداء. 

(وَدَمٌ الإحْصًار عَلّى الآيِر) لأنه هو الذي أوقعه في هذه العهدة فعليه 
تخليصه. وقال أبو يوسف: عَلى المأمور (وَدَمٌ القِرَانِ والجتَاية عَلّى المَأمُّور) أما 
دم القران فلأآنه وجب شكرا لنعمة التوفيق للجمع بين النسكين والمأمور مختص 
بهذه النعمة لأن حقيقة الفعل منه» والآمر وإن أوقعه في هذه العهدة لكن قد 
أعطى له ما يخلصه لأن دم القران من النسك وقد أعطى نفقة مقابلة بجميع 
الات وهنا مهاد وما الجناية فلأنه هو الجاني على نفسه عن اختيار 
((کشف ) . 
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ال قصل مِنَ التَمَقَةٍ إلى المُوَصّي أو الوَرنَة. 


(فِنْ ماك المَأمُورٌ) قبل وقوفه أو سرقت نفقته في الطريق (يح عَنهُ» أي 
عن المُرَّصّي» يِن منزلو بثْلِْ ما بَقّي) عنده» وعندهما حيث مات المأمور» ثم 
عنده من ثلث ما بقي. وعند محمد: ينظر إن بقي من المدفوع شيء حج به وإلا 
بطلت الوصية. وقال أبو يوسف: إن كان المدفوع تمام الثلث كقول مَحَمّد وإن 
کان بعضه يكمل فإن بلغ باقيه ما يحج به وإلا بطلت مثلاً كان المخلف أربعة 
آلاف دفع الوصي ألفاً فهلكت دفع إليه ما يكفيه من ثلث الباقي أو كله وهو ألف» 
فإن هلكت الثانية دفع إليه من ثلث الباقي بعدها هكذا مرة بعد مرة إلى أن لا 
يبقى ما ثلثه يبلغ الحج فيبطل. وعند أبي N‏ 
فإنها مع ثلث الألف ثلث الأربعة آلاف» فإن كفت وإلا بطلت الوصية. وعند 
محمد: إن فضل من الآلف الأولى ما يبلغ وإلا بطلت. فالخلاف في موضعين 
فيما يدفع ثانيا وفي المحل الذي يجب منه الإحجاج» كذا في «(منحة الخالق». 

(وَيرةُ المَأمُورٌ ما قصل مِنَ الَمَقَةٍ إلى المُوَصّي أو الوَرَتَةٍ) لأن المأمور 
O N O ROE‏ 
معيناً كان أو لاء فلا يحل له الفضل. ولو وهبه إِيّاه فِي الحال لأنه مجهول إلا أن 
يوكله بهبة من نفسه بأن يقول له: وكلتك بأن تهب الفضل من نفسك وتقبضه 
لنفسك» أو كان عَلّى موت فقال له: والباقي لك مني وصية»ء فيحل له الفضل في 
مذو الخال 

واعلم أن للحج عن الغير عشرين شرطاً مذكورة كلها في «اللباب وشرحه»» 
فارجع إليها إن شئت فذكرها لا يناسب هنا. 

ولما فرغ المصتّف من بيان العبادات شرع في بيان المعاملات وقدّم النكاح 
لاشتماله عَلى المصالح الدينية والدنيوية» فقال: 


ڪتابُ النكاح 


وَينْعَقِد پإايجاب» وبول كِلاهُمَا بَفْظ الْمَاضِي أو أَحَدهُمَا بلَفُظ المُسْتفَبَّل 


اختلف في معناه لغة فقيل: إنه مشترك بين الوطء والعقد اشتراكا لفظياً. وقيل: 
حقيقة فِي العقد مجاز في الوطء. ونسب إلى الشافعي رحمه الله تعالى. وقيل: قلبه» 
وقيل حقيقة في الضم. وشرعاً: عقد موضوع لملك المتعة أي حل استمتاع الرجل 
بالمرأة فخرج البيع لأنه موضوع لملك وإن تبعه في بعض الصور ملك المتعة. 

ثم النكاح ذو مراتب فيكون فرضاً عَلّى الشخص إذا لم يمكنه الاحتراز عن الزنا 
إلا جه برط الفدرة علي الخهر واف والامان على تة الور ووا جت اذا 
اشتاقت نفسه إليه بالشروط المتقدمة» وستّة في حال الاعتدال بالشروط المذكورة» 
ومكروه إن خاف الجور» وحرام إن تيّقنه وعدم الاستقامة معها. 


(وينْعَقَد) يعني يترتب حكمه الشرعي (پایجاب وَقَبُول) الإيجاب هو اللفظ 
Ela CC a a‏ (كلاهُما بكَفظ الْمَّاضي) 

E PES E ETT A‏ مُمَا بلَفْظ المُسْتَفْبَل) 
أي الأمر وكذا المضارع فإنه موضوع للحال عَلى الأصح عندنا (كرَوّجني) فقال: 
زوؤجتك في المجلس ينعقد لأنه توكيل فِي ضمن الإثبات» فبالامتثال يكون قابلاً 
وإلا يكون راداء فليس له التزويج بعده. وهذا من المواضع التي يكون الأمر فيها 
إيجاباً. ويشترط تقديم الإيجاب عَلَّى القبول بتمامه» فلو صدر مقارناً أي أثناء 
الإيجاب لم ينعقد» ر مخالفة الإيجاب للقبول وسماع كل لفظ الاخر 
NS a‏ ج ابن العم بنت عمه من نفسه وورودهما 
عَلّى محل قابل للنكاح وهي المرأة من بني آدم الخالية عن الموانع الشرعية 
واتحاد المجلس وعدم إضافتهما أو أحدهماء وعدم تعليقهما أو أحدهماء وكونهما 


i54 
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عند حُرَيَنِ و حر ورتين عَاقِلينِ بَالَِينِ مُسْلمَينِء روځ مُسْلم ية عِندَ 


a 


ذِمييّن› وللحرٌ أن يَحْمَعَ : ين اربع رار ٬‏ وَالعَبدِ بين الاين ل 


فل اشاب التخريم 


لملك العين في الحال والنطق بهما لو حاضرين. 

ويشترط أيضاً أن يكون (عِنْدَ حُرَيْن أو حر وحُرَتَيْنٍ) الحرية شرط فِي 
الشاهدين» وكذا العقل والإسلام» وعند الشافعي لا ينعقد بحضور حر وحرّتين 
(عَاقلَيْنٍ بَالِعَيْنِ مُسْلِميْنٍ) لنكاح مسلمين سامعين معا لفظهما (وَصَحّ تروځ مُسلم 
ميه عند ذمییّن) كتابيين؛ لكن إذا وقع التناكر بينهما فإن كان المنكر هر لا 
شهادتهما عليه» وإن المنكر هي قبلت. وعند محمد وزفر والشافعي رحمهم الله 
تعالی لا يصح 


E : SS tS 
yy 5ا غ ار ل و‎ yT 
(فصل؛ أَشْبَابٌُ التريم) اثنا عشر» ثلاثة منها حرمتهما مؤبدة والبواقي مؤقتة.‎ 
فالاولى : أولها (قَرَابَة) وهی فروعه کبناته وبنات او لاده وإن سقلن»›‎ 
وأصوله کأمه وأم أمه وام آبيه وأم ابي آبيه وان لت وفروع آبویه کأخته وست‎ 
ثانيها: (مُصَاهَرَة) وهي فروع نسائه المدخول بهن کبنات زوجاته وبنات‎ 
أولادهن وإن نزلن بشرط وطء» ولا تنفع الخلوة ولو صحيحة» وأمهات الزوجات‎ 
وجداتهن بعقد صحيح وإن علون وإن لم يدخل بالزوجات لما تقرر أن وطء الآمهات‎ 
يحرم البنات والعقد عَلى البنات يحرم الأمهات» وخرج بأمهات الزوجات أم مته فلا‎ 
تحرم إلا بالوطء ودواعيه وموطوئة آبائه وأجداده بملك أو نكاح وإن علون ولو بزناء‎ 
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ورصَاعَ» وقد 4 البغْض يِن كل وع ِي سُورَة الَسَاءِ فِي وله تعَالّى: حرمت 
يڪ 4 € [النساء: الآية 23 الاآَبَدَ وتفصيل باقي المحرَمَات فى 
المظْوّ لات . 


ثالثها : (رضَاعَ) ويحرم به جميع ما يحرم بسبب القرابة والمصاهرة إلا ما 
استشني وهو ام أخیه وآخته وأخت ابنه وبنته وجدة ابنه وبنته وم عمه وعمته وأم 
خا وال رصاع (وند ذك النن) أى ن الماك الاك رة( كل 
توع) يعني الأنواع التي ذكرها (فِي سُورَةٍ النَسَاءِ فِي قَوَلِوٍ تعَالى: (إحرّمَتَ 
ی گنک [التساء: الآية 23] الآيَةّ» وتَفْصيل بَاقِي المُحَرَمَاتِ فِي 
المظوّ لات) ولنذكرها فنقول: 

الرّابع : من المحرّمات: الجمع بين امرأتين لو فرضت أحدهما ذكراً لا تحل 
له الأخرى كالجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها أو بنت أخيها أو بنت أختهاء 
وكالجمع بين الأختين سواء كان ذلك بعقد واحد أو بملك يمين وطئاً أو بعقد في 
أحدهما وملك يمين في الأخرى . قيدنا بكون المرأتين لو فرضت إحداهما ذكراً لا 
تحل له الأخرى لأنه لو كان بخلافه صح الجمع كما بين المرأة وبنت زوجها أو 
ااي e SG oT‏ 
الحل بينهما لقرابة بينهما أو رضاع» فيجوز الجمع بين المرأة وجاريتها لأن عدم 
الحل على ذلك الغرض ليس للقرابة أو الرضاع. 

الخامس: التقديم» أي تقديم الحرة عَلى الأمةء فإنه سبب في حرمة إدخال 
الأمة عليها. 

السادس: القركة وهو غك الدين الستتاوئ وذلك كالمجوس والونحة 
والمشركة ونافية الصانع» فلا يصح التزوّج بهن بخلاف المتعبّدة عَلّى كتاب 
سماوي كالتوراة والإنجيل والزبور. 

السابع : غ حق للغير» ككونها معتدة الخغير ومنكوحته» فلا يجوز النكاح 
قبل انقطاع حق الغير . 

الثامن: البينونة الكبرى» أي المطلقات» فلا يصح نكاحها حتى تنكح زوجاً 
غيره. والشرط في تحليلها الإيلاج لا الإنزال. 
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ى کا 


نكا 
ا o ٠ 0 r‏ م 
نفذ بلا ول › وله الاعَيرَاض فى غير الكفء» OSS‏ 


التاسع: الخنوثة المشكلة» وهو من له فرج وذكر فلا يحل له أن يتزوج 
افر اة أو رجلا أو ت له خي ين اله 
الغاشر: الات الجن كالجنة وإنسان الماء: 
الحادي عشر: الملاعنة. 
الثاني عشر: المُّلك» فلا يجوز للسيد أن ينكح أمته ولا العبد أن ينكح 
سيدته . وقد نّم العلامة ابن عابدين ذلك وذكرته ليحفظ» فقال: 
أنواع تخريم التكاح سبح قَرَابة ماك رضاع جمع 


كا و دال اة وأ غ و وة 
NDE OM ECE E EEE EET‏ 


E E EEE‏ أو عدَّة خنُودّة بلا تضاح 

اا ا لي کال لای اني 
(قَضل: تَقَدَ) أي صح وانعقد نكاح حرة مكلفة أي عاقلة بالغة بكراً كانت أو 
ثيباًء شمل إطلاقه الكفء وغيره» وخرج بالحرة المكلفة الرقيقة والمجنونة والصغيرة 
باد وَلِىّ) أي بغير حضوره. والولي فِي اللغخة خلاف العدوّء وفي الشرع العاقل 
البالغ الوارث ولو فاسقاً ما لم يكن متهتكأً فخرج الصبي والمجنون والمعتوه وغير 
ات و ا ار وو ا ی و ت یوو د ت 
والولاية تنفيذ القول عَلَّى الخير شاء أو أبى» وهي نوعان: ولاية ندب واستحباب» 
وهي الولاية عَلَّى العاقلة البالغة بكرا كانت أو ثيباً. وولاية إجبار وهي الولاية عَلّى 
الصغيرة والكبيرة» الرقيقة والمجنونة» وهي تثبت بأربعة: القرابة الشاملة للعصبات 
NIE e e E ELE‏ 
الموالاة والإمامة كالسلطان أو نائبه كالقاضي الذي نص له في منشوره ذلك. ولما 

كانت الولاية عَلى البالغة ولاية استحباب قال المصنف: نفذ إلخ. 

(وَلَهُ الاغْيَرَاض فِي عَيْر الكفء) المساوي فِي الصفات الآتيةء فإن شاء 
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وَرَوّى الحَسَنُ عَنْ أبي حَنِيفة عَدَمّ الجَوَازِ. 
ی ظط 
قصل : الكفاءَة 


٤ “o a E 2 نار ر‎ 
OER E O I RE E POTS ما‎ ١ تتت ناا ىة‎ 
وحرږ وسلا‎ 


فسخ النكاح وإن شاء أجاز لأن الكفاءة معتبرة في لزوم النكاح عَلى الأولياء لا 
في صحته على ظاهر الرواية» فمتى فقد الكفاءة له حق الاعتراض فإن اختار 
الفرقة شرط لها قضاء القاضي بأن يرفع الأمر إليه ولا تكون طلاقا (وَرَوّى 
الحَسَنُ عَنْ أي حَنِيفَةَ عَدَمَّ الجَوَاز) وهذه الرواية هي المختارة للفتوى لأن كثيراً 
من الأشياء لا يمكن رفعه بعد الوقوع وليس كل قاضي يعدل» وعلى هذه الرواية 
تكون الكفاءة شرطاً في صحة النكاح لا فِي لزومه عَلّى الأولياء. وظاهر كلام 
المصنف آنه ولو کان كفا لا ینفذ نکاحها عليه وهو کما جری عليه عزمي زاده» ولکن 
المنقول أن عدم الجواز أي الصحة فيما إذا كان غير كفء كما في «الببحر) رة 

(فصل" : الكمَاءَة) لغة: المساواةء والمراد هنا مساواة مخصوصة وهى من 
جانب الزوج آي يعتبر أن يكون الرجل مساوياً للمرأة فِي الأوصاف الآتية في 
ابتداء النكاح» ولا تعتبر من جانبها لأن الرجل مشتقرش فلا تغيظه دناءة الفراش. 

(ثُعَْبَر) أي للزوم النكاح عَلَى الأولياء حتى إته عتد عدمها لهم حق القسخ 
ولفخهة غلل روات الخ العا الى ن أ من ج التسهه وهنا 
في حت العرب خاصة لأنٌ به تفاخرهم» أما العجم فضيعوا أتسابهم فققريش 
بعضهم لبعض أكفاء ولا يعتبر الفاضل فيما بيتهم وغيرهم من العرب ليسوا كفواً 
لهم لأنهم شرف العرب نسبا. 

واعلم أن شرف العلم فوق شرف النسب» فغير العربي العالم كفو للعربية 
ولو كانت قرشية» والعالم الفقير كفء لبنت الغني الجاهل» وذو قدر يسن في علم 
شرعي كفء لبنت الأمير بمصر (وَحُريَة) لأن الرق عيب لأنه أثر الكفرء فالمملوك 
كيف كان لا يكون كفا للحرة الأصليةء والعتيق أبوه لا يكون كفؤا للمرأة التي 
لها أبوان في الحريةء ومن له أبوان في الحرية فقط يكون كفؤاً لمن لها آباء كثيرة 
أحرار (وَإسلاماً) هو معتبر بالنظر للزوج وأبيه وجده لا غير» فمسلم بنفسه ليس 
كفا لمسلمة أبوها مسلم» ومن له أب واحد في الإسلام ليس كفا لمن لها أبوان 
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م ر 
فصل: أقل المَهر 
عَشَرَةٌ دَرَاهِمَ قن فاه أو لم يُسَمَهِ تسْوية صَجِيحَة صح التكاح› ee a‏ 


في الإإسلام» ومن له أبوان في الإسلام كمن لها آباء لتمام النسب بالجد. قال في 
مسلم له بنفسه» وحرية كالإسلام فيما ذكرناه. 

(وَوِيّانة) أي صلاحا وتقوى» وهو معتبر من جهتها ومن جهة آبائهاء 
فالمبتدع ليس كفا للسنيّةء والفاسق ليس كفوأ لبنت الصالح» وأما الصالحة بنت 
الفاسق فالفاسق كفو لها ولا يكون لأبيها حق الاعتراض لو تزوجت وهي عاقلة 
بالغة. وعند محمد لا تعتبر الكفاءة إلا فة في التقوى لأنها من آمور الآخرة. 


(وَمَالاً) المعتبر فيه القدرة على معجل مهرها ونفقة شهر لو غير محترف 
وإلا فالمدار عَلى كونه يكتسب كل يوم كفايتها لو تطيق الجماع لأن بذلك يتم 
الازدواج فهو كفء لذات أموال عظام (وَجرفة) هي اسم من الاحتراف آي 
الاكتساب» وهي معتبرة لتفاخر الناس بشريف الصنائع وتعييرهم بخسيسهاء 
فحائك أو حجَام أو کا او باغ أو بیطار أو حداد ا9 اف عير کفء لعطار 
وبرّاز وصرّاف» واعتبار الكفاءة فيها هو أظهر الروايتين عن الصاحبين. وعن الإمام 
روايتان: في رواية عدم اعتبارها وهو الظاهر لأن الحرفة ليست بلازمة والتحول 
ممکن من الدنرة ال الت فة وباعتبار الكفاءة تق 


(قشل: : َكَل المَهّر عَشَرَ رَه دَرَاهم) فضة بوزن سبعة مثاقيل مضروبة أو لا 
فلو سمى عشرة دراهم تبراً أو عرضاً قيمته عشرة دراهم غير مضروبة صح 
ولو كانت العشرة ديناً في ذمتها أو في ذمة غيرها ولا حد لأكثره فله أن 
e eT EL DI a‏ 
على أن لا مهر لك (أ لم يُسَمِ تَسْوِيَةٌ صَجِيحة) كأن تزوج مسلم مسلمة عَلى 


ميتة أو خمر أو خنزير (صَح التكاح) لان المه ر واخ ابانة لتر فالخل 
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e eT 


(وَوَجَبَّ مَهْرٌ المثل) لأنه الموجب الأصلى» وإنما يصار إلى خلافه إذا صحت 
التسمية» ومهر المثل هو مهر امرأة من قوم أبيها كأختها وعمتها أو بنت عمها أو 
والعفة والبكارة والثيوبة والورع والأدب اه. 


والمراد بالسن: الصخر والكبر» وليس المراد تحديد السن بالعدد كعشرين 
سنة» بل مطلق الصخر والكبر فيما لا يعتبر فيه التفاوت عرفأء فبنت عشرين سنة 
مثل بنت ثلاثين» وكذا بقية الصفات» فيعتبر المماثلة فى أصل الصفة احترازا عن 
ضدها لا عن الزيادة فيها. هذا كله فِي الحرة» وأما E TT‏ 
الكره وف ر فة الت وين الل حت اخار لن غدل اورا 
وامرآتین ¿ عدول» فان لم يوجد فالقول للزوج بیمینه 

إن وَطاً) فِي النكاح الصحيح أو الفاسد أو بالشبهة أو خلا بها خلوة 
صحيحة فِي النكاح الصحيح (أَو مَاتَ أحَذهُمَا) ولو قبل الدخول فكل واحد مما 
ذكر يؤكد مهر المثل فيما إذا لم تصح التسميةء قيد لزوم المهر بالوطء أو بالموت 
أو بالخلوة الصحيحة لأنه لو طلقها قبل الوطء أو الموت أو الخلوة الصحيحة 
فلها المتعة وجوباًء وهو درع وخمار وملحفة من كسوة مثلها لا تزاد عَلّى نصف 
مهر المثل ولا تنقص عن خمسة دراهم» وهي عَلى حال اعتبار المرأة في اليسار 
والإاعسار» وهو الأصح كما في «الينابيع». 


واعلم أن مهر المثل حكم كل نكاح صحيح لا تسمية فيه أو سمي فيه ما هو 
ا وحكم كل نكاح فاسد بعد الوطء سمي فيه مهر أو 
لاء والخلوة ة الصحيحة أن يجتمع الزوجان في مكان اسن غل اتسا من اطلاع 
الغير عليهما بغير إذنهما وأن يكون الزوج بحيث يتمكن من الوطء بلا مانع حسي 
كمرض لأحدهما يمنع من الوطء أو رتق أو قرن» .أو طبيعي كوجود ثالث معهماء 
أو شرعي كإحرام بحج فرض أو نفل» أو لعمرة وصوم لرمضان» فهذه الخلوة تقام 
مقام الوطء في لزوم المهر كله في النكاح الصحيح . 
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ولا جير كر بالعَة لى التگاج ِن اسَادَتَهَا الْوَلِنْ أو رَوَجَهَا گئٽ هو دن وان 
گان غير الول تلا بُدّ مِنَ القَوْلٍ گالتَیّب» الول في التگاح العْضبة بترتيب الإرْثِ› 


(ولا تَجْبَرٌ بكر بَالِعَةٌ عَلّى التكاح) معناه لا يزوجها بخير رضاها لانقطاع 
الولاية بالبلوغ» فإن فعل ذلك فالنكاح موقوف عَلى إجازتها عندناء وعند الشافعي 
الولاية ثابتة عَلى البكر ولو بالخة. ثم البكر نوعان: بكر حقيقة وهي التي لم توطاً 
ولو زالت بكارتها بعارض كنطة وحيضة أو جراحة أو كبر سن أو فرق بينها وبين 
زوجها بسبب عنة وبكر حكماً وهي التي زالت بكارتها بزنا ا 
والثيب ضد ذلك (قإن اساد أي البكر البالغة (الْوَلِنْ) مطلقاً (أَو روجها) 
بدون الاستئذان فبلغها خبر النكاح بعد التزويح من الولي القريب أو وكيله أو 
رسوله ولو من فضولي بشرط العدد والعدالة وعيّن لها الزوج والمهر عَلى وجه 
لر ارغ فة او عه (فکت) سک ا اشارا تلو اذه سال أن غطا ا 
أخذ بفِيهًا فخلصت فرذت ارتد (قَهُوَ إِذْنْ) يمضي به العقد وإن لم تدر أن 
السكوت رضا ومثل السكوت البكاء بلا صوت غير مستهزئة (رَّإن كان) المستأذن 
(غير الوَلِيّ) القريب كالجد مع وجود الأب» أو كان أجنبياً أو قريباً لا ولاية له 
خد و كاد فلا بدي القر ل الذال عل الها صا أو دذلال كطلي اله 
والنفقة والتمكين وقبول التهنئة هو الأصح بخلاف قبول الهدية وأكل طعامه 
وخدمته وسكوتها فإنه لا يعد رضا بل قَلة مبالاة بكلامه (گالثيّب) الكبيرة لو 
TE E E‏ 
گقو لها رضيت أو فلت أو اخستت أو أصيت أو نارك ا لك أو لا ونخوها أو 
دلالة كطلب المهر والنفقة والتمكين من الوطء. 


(وَالوَليّ في التگاج) آي لا في التصرف في مال الصغير فإنه للآب ثم لا 
نم لوصتهما (الُضجا) بنفسه وهو ذکر یتصل بالمیت بلا توسط أنشی أو بسيب 
وهو مولى العتاقة ذكراً كان أو أنثى (بَرتيب الإرْثِ) والحجب» يعني أولاهم 
الجزء ء وإن سفل» فالابن وابته مقدم على الأب» وهذا في ء yy‏ 
البلغ ثم الأصل وإِن علاء ثم جزء أصله القريب كالاخ اوین م لاب ت 
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ونگاح العَبْدِء وَالأَمَةء وَمَنْ في حُكرها بٍلا إِذْنِ السَيدِ كالفضوليّ. 
وَللصَغير والصَغِيرَة خِيَارٌ الفَسخ بالبلوغ في عَيْر الأب والجدّء e‏ 


كذلك» ثم عم أبيه ثم بنيه وإن سفلواء ثم عم جده ثم بنيه الراجح» والرجحان 
بقوة القرابة فيقدم الأعياني عَلى العلاتي ثم مولى العتاقة وهو العاصب السببي ثم 
عصبته. (ونِكاح العَبْدِ) سواء تزوج N‏ وَمَنْ فِي 
کا الات و كاده وال والمد ا وم الق وة العهي 
عند الإمام رحمه الله تعالى» وأم الولد وكذا ابنها من غير مولاها (بلا إِذْنِ السَيّدِ) 
NSN E EE‏ 
کحسن أو صوب أو اس به» أو بالفعل كسوق الكهر او وة هة الد 
والأمة» فإن نكحوا بإذنه فالنكاح نافذ والمهر والنفقة عليهم يباع العبد في المهر 
مرة واحدة ويؤخذ بما بقي بعد الحرية» ويباع في النفقة لتجددهاء ویس المدی 
والمكاتب ولا يباعان» وإدن المولى ن النكاح يشمل جائزه وفاسده بخلاف 
التوكيل بالنكاح عَلَّى المفتي به» وبه يتم الإذن (كالفضولئ) الذي باشر العقد مع 
الأصيل أو وكيل أو فضولي فإنه ينعقد موقوفاأ عَلى إجازة المعقود له أو عليه إذا 
كان له مجيزاً حالة العقد» فخرج بكونه باشره مع غيره ما لو تولى طرفي العقد وهو 
مجيزا ما إذا لم يكن له مجيزا في الحال فإنه لا ينعقد أصلاً لأنه لا فائدة فيه. 


(وللصغير والصَُغَيرَة جيار الفقشخ بالُلُوغ في عَيْرٍ الأب والجد) لقصور 
ا ولو اا قاضياً عَلّى الصحيح وعليه e‏ 
علما بالنكاح قبل البلوغ أو علما بعد البلوغ في أظهر الروايتين. قالوا: ينبخي 
طاب سع رة لدم فن رات لطاب بنساما قرن: سفت تکاعيء وید 
بعد الصبح وتقول: بلغت ساعة كذا واخترت نفسي» ولا يمتد خيارها إلى آخر 
مجلس البلوغ أو العلم» وإن جهلت أن لها الخيار أو إنه لا يمتد لتفرغها للتعليم 
عند الشيخين» وشرط القضاء للفسخ في خيار البلوغ لا في خيار العتق. فإن مات 
أحدهما قبل التفريق ورثه الآخر ولو كان المزوج الأب والجد لا خيار لهما. 


وان گان بالرَو ج جُنون أو جُذَام أو برص فلا جيار لِلْمَرأة ولا لَه لو وَجَدَ بها ذلك 
أو رتقا أو قَرناء وَالعتينٌ› راحص يوجُل سَتَة فن وَطئ»› إلا انث بالتُريق ا 

إن کان پالرَج نون أو ا برص ناد خيار لان المستحق 
والبرص (أو ا الفرج (أو ا ا 
CG Tg‏ 
او بنکاح ا و عند الشافعي: يٽ يثبت الخيار بالعیوب الخفة المذكورة. 


(وَالعِتَيْنْ) هو لغة: من لا يقدر عَلَّى الجماع مطلقاً أي زوجته أو غيرها. 
وشرعاً: من لا يقدر عَلّى جماع فرج زوجته مع وجود الآلة فاع به کر 
أو سحر أو ضعف في أصل الخلقة (والخصئ) هو من نزعت خصيتاه وبقي 
ذَكَرْه» فإذا وجدت المرأة زوجها عنيناً أو خصياً وكانت حرة بالغة غير رتقاء أو 
قرناء وغير عالمة بحاله قبل النكاح وغير راضية بعده (يُوّجّل) يعني يؤجله 
الحاكم بعدما رفعت أمره إليه. ويشترط لتأجيله في الحال كونه بالغاً أو مراهقا 
وكونه صحيحا وغير متلبس بإحرام (سَنَةً) قمرية بالأهلة عَلَّى المذهب وهي 
ثلاثمائة وأريعة وخمسون يوما وبعض يوم. قيل: شمسية» وهي آزيد بأحد عشر 
يوماً. واختار هدا شمس الأآئمة السرخسي وقاضيخان وظهير الدين» وهي رواية 
الحسن عن أبي حنيفة. قيل: وبه يفتى. ولو أجل في أثناء الشهر فبالأيام إجماعا 
ورمضان وأيام حيضها منهاء وكذا حجه وغيبته لا مدة حجها وغيبتها» ومرضه 
ومرضهاء فخرج الأمة وغير البالغة والرتقاء والقرناء والعالمة بحالهء فالأمة الخيار 
ل ل وق لالا حط لعا اعمال ان ترورض هما 
والرتقاء والقرناء لا خيار لهما لتحقق المانع منهما ولا حق لهما في الجماع» 
والعالمة بحاله قبل التزوج والراضية به بعده لا خيار لهما. 


(قإن وَطئ) مرة فبهاء أي فبالأمر المطلوب أتى (وإلا) يعني وإن لم يطاً 
(بَاّث بالتفريق) أي تفريق الحاكم بينهما لأنه وجب عليه التسريح بالإحسان حين 


164 ات التكاح 


سے ت 


ابوب يرق القَاضِي بينهما في الال . وَإِدَا أَسْلَمَتٍ امْرأَةٌ الافر عُرضَ 
e‏ والبكر ر والجديدة كالقَدِيْمَة» 


لي السام ون ابی در 
عجز عن الإمساك فإذا امتنع كان ظالماً وأضيف فعله إليه. وقيل: يكفي اختيارها 
نفسها ولا يحتاج إلى القضاء كخيار العتق قبل وهو الأصح. (إِنْ طَلَبَّث) قيد في 
الجميع وهو التأجيل والبينونة والتفريق ولو اختلفا في الوطء فادعاه وأنكرت» فإما أن 
يكون قبل التأجيل فإن كانت حين تزوجها ثيباً أو بكراً وقال النساء هي ثيّب الآن 
فالقول له مع يمينه» وإن قلن بكرا أجل» وكذا إن نكل وإن كان بعد التأجيل وهي ثيّب 
أو بکر حین التزوج وقلن ثیّب فالقول له وإِن قلن بکر ونکل خیرت. وحاصله کما 
في «البحر»: نها لو كانت ثيّبا فالقول له بيمينه ابتداء وانتهاء» فإن نكل في الابتداء 
أجل وفي الانتهاء تخيّر للفرقة ولو بكرا أجل في الابتداء ويفرق في الانتهاء. 

(والمَجْبوب يفرق القَاضِي بَيّنهما في الحال) إذا رفعت الأمر إليه وكانت 
ا 


فرنأء وغير عالمة به sS‏ 
وهذه الفر 2 5 طااق 0 3 الح وإنما يفرق في ی الحال لحدم المائدة ق 
التأجیل. اذا أَسْلَمَتٍ امْراةٌ الگافِر عرض كَلَيْهِ الإشلدم e E‏ 


أسلم فهي امرآته لعدم المنافي» وهذا إذا كان ا مالساي . وأما إذا كان 


أ 


a‏ ي لحرمة المحل کا المحارم ان کانت الزوجة آاشه فرعه او 


ETN 


(َإِن أ الإسلام (فرق) ) القاضي (بيتهما) لعدم جواز رقاء ال د 
الكافرء وکات الفرقة طااقاً باقن عند الطرفين: وقال اتو وة : هى فرقة بغير 
طااق› وخرج ما إذا لم يعقل لصخره أو جنونه فانه E‏ 
أبويه» فإن أسلم فبها وإلا فرق بينهما (واليكرٌ في القَسم كالشيّب تاي اة 
aT ey oS‏ 
Re E e‏ 
ومريض وحائض وذات نفاس› ومجنونة لأ تخاف»› ورتقاء وقرناء ووه يكن 
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وَالمْسْلِمَةٌ كالكِتَابيةء وَلِلْحُرَة ضف الام . 

وطؤهاء ومحرمة ومظاهر منهاء وجديدة وقديمة» وبكر وثيب» وهذا القسم واجب 
(وَالمُسْلِمَة كالكَابيّةٍ) نص عليه لدفع توهم عدم مساواة الكتابية بسبب ارتفاع 
الإسلام (وَلِلْحُرَةٍ ضِعْفٌ الأَمَةَ) من البيتوتة والسكنة والنفقة» لأن للرق أثر في 
ليت النحة وها إا بو ها اليك مر لا اهراد من السرية فى الف الوية 
في نفس الإنفاق لا فِي الكيفية والكمية فإنه كما يعطي للحرة نفقة مرتين في يوع 
كذلك يعطي للأمة» وكما يعطي لها خبزاً واحداً كذلك يعطي للأمة. غايته أنه 
يجوز التفرقة بينهما بالمتخذ من الحنطة والشعيرء فعليه لا يشكل ما سيأتي من أن 
النفقة بقدر حالهما. 


ڪتاب الرُضاع 


و ا ا ê a TS‏ ر ا ج کے ٣ o‏ 
E‏ وإن قل فِي ثلاثِين شهرا ما حرم بالنسشب. وهو السبعة 
المَذكورة رلا ِي صَدر َة : وح ا مت ڪه أ نک( الا الآية 123 


< | 
الأية› 


٩ 


إلا اما اخته ۾ وآخيه› راخت اينه › ROS GSN e‏ 


أخره عن النكاح E e aE‏ 
مص صبي من ثدي ادمية ولو بكرا أو ميتة أو آيسة في وقت مخصوص. والتعبير 
بالمص جريان عَلّى الغالب وإلا فالمدار عَلّى وصوله إلى الجوف. 

(حُرّمَ بالرّْصّاع وإِنْ قل) إن علم وصوله إلى الجوف من فمه وأنفه لا غير» 
وأشار بقوله: وإن قل إلى نفي قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: إنه لا يحرم 
إلا خمس رضعات مشبعات (فِي ثلاثِينَ شَهُراً) عند الإمام» وابتداؤه من وقت 
الولادة» فإن كانت الولادة فِي أول الشهر يعتبر بالآهلةء وإن كانت في أثنائه يعتبر 
كل شهر ثلاثون يوماً. وعندهما مدة الرضاع حولان وهو قول الشافعي رحمه الله 
تعالى. والخلاف في أنه يتعلق به التحريم أو لا بعد تمامهاء أما لزوم أجرة 
الرضاع فمقدّر بالحولين (ما حرم بالنَّسَب) فيقال: تحرم الأم نسباً فكذا رضاعاء 
وتحرم البنت نسبا فكذا رضاعا وهكذا. 

(و هو السَبْعة المَذكورَةٌ وَلاء في صَذرِ آية: حرمت يڪ اه دک( 
[التّساء: الآية 23] الآيةء إلا 3 خت وآخيه وَأخت ابنه) وآخت بنته» هذا الاستشناء 
منقطع من قوله: ما حرم بالنسب» لأن هاتين محرمتين بسبب المصاهرة لا بالنسب 
فلم يكن الكلام متناولاً لهماء وهذا شامل لثلاث صور لأنه قيد رضاعاً إما أن 
يتعلتق بالمضاف أو المضاف إليه أو بهماء فالأولى: الم رضاعاً للأخت أو الأخ 
نسباً كأن يكون لرجل أخت أو أخ من الرضاع ولهما أم من النسب» فيجوز له 
التزوج بهاء الثانية الأم نسباً للأخت أو للأخ رضاعاً كأن يكون لرجل أخت أو أخ 
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و 


ولبنْ البكرء وَالمَيْتَة مُحَرْمٌء وَيَبْت الرْضَاع ما ينبت بو المَالء 
ای الخطا دى 


اٴ١‎ 


لو آقر ثم 


من الرضاع ولهما أم من النسب فيجوز له التزوج بهاء الثالثة: الم رضاعاً للأخت 
واا كاه جح الع والصي اجان على تى انا اة 
وللصبية آم أخرى من الرضاعة فيجوز لذلك الأخ أن يتزوجها أي الأخرىء وكذا 
أخت الابن والبنت فيها الصور المذكورة» ومن المستثنى جدة ابنه وأم عمه وبنت 
عمة ابنه وبنت أخت ابنه وأم ولد ابنه (وَلَبَنْ البكر) التي بلغت تسع سنين وما 
دونها لا يتعلق به التحريم (واليتة) خلافاً للشافعي (مَُحَرّمٌ) لإطلاق النص. 

(ویش“ يبت الرْضصَاع ما ينبت ثبت بو المَال) وهو شهادة عدلين أو عدل وامرأتين 
لان e‏ دة بالفرقة اقتضاء» فكانت كالشهادة عَلّى الطلاق ولذا لا تتوقف 
على الدعوى» ومثل الشهادة التصادق» فإذا ثبت بالحجة فرق القاضي بينهما ولا 
تقع الفرقة إلا بتفريقه. ثم إن كانت الفرقة قبل الدخول فلا مهر لهاء وإن كانت 
بعده كان لها الأقل من المسمى ومهر المثل» وليس لها في العدة نفقة ولا سكنى. 

(ولو أَقَرّ) بآن قال: هذه أختي أو أمي أو ابنتي من الرضاع (ثم ادى الحَطاً 
صَدَقَ) لأن الرضاع مما يخفى فلا يمنع التناقض. 


تاب الطلاق 


r و‎ E E at کے و‎ e o4 و‎ 


اة للؤضاع: أن كلا منهما مَحَرْم. وهو لغة: رفع القيد لكن جعلوه في 
المرأة طلاقاً وفي غيرها إطلاقاً. وشرعاً: (رَفْعٌ القَيْدٍِ الثابتِ سَرْعاً) خرج القيد 
الحسي وهو حل الوثاق (بالتكاح) خرج العتق» وتمام التعريف في الحال بالبائن» 
وف الال بالرجعى بلفظ مخصورص› ورکنه نفس اللةمل المخصرص› و سه 
الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وحصول البغخضاء والتنافر» وشرعه 
رحمة من الله تعالى» وشرطه في الزوج أن يكون عاقلا بالغاً مستيقظاًء في الزوجة 
أن تكون منكوحة أو في عدته التي تصلح معها محلا للطلاق. وصفته أنه أبغض 
المباحات إلى الله عر وجلً» وحكمه وقوع الفرقة مؤجلاً بانقطاع العدة. 


(وَهُوَ ثلانّة أنْوَاع : سنن حَسَنْ) أي بالنسبة لبقية أنواعه وهو أن يطلقها واحدة 
رجعية في طهر لاأ وطء فيه ولا طلاق بشرط عدم جماعه» وطلاقه إياها في الحيض 
الذي قبل هذا الطهرء ثم يطلقها واحدة أخرى إن شاء في طهر» ثم آخرى إن شاء فِي 
E EE OEE Sa AS EEE‏ 
لصغر أو کبر آو حمل فیطلقها متی شاء. ثم آخری إن شاء بعد شهر» ثم آخرى إن شاء 
بعد شهر وإن كانت مدخولاً بها فيطلقها واحدة في حال الطهر أو الحيض» فالسلّة في 
الطلاق من وجهين: سَّة فِي العدد» وسئّة في الوقت. فالسكّة فِي العدد يستوي فيها 
المدخول بها وغيرها لأن الطلاق الثلاث بكلمة بدعة» والسّة في الوقت يثبت عن 
المدخول بها خاصة» وهو أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه إلخ. 


u 
2 ر‎ 


(و سني ا حسَنْ) وهو أن يطلقها طلقة رجعية ويدعها من غير طلاق حتى 
تنقضي عدتهاء فإن كانت ممن تحيض طلقها فِي طهر لا جماع فيه ولا طلاق ولا 
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ے0 8 o7 ARES‏ ر 4 و سے ے کو 
وبدعيٌ › وطلاق غير المدخول بها سني حسن . 
E‏ 5 
فقصل: الطلاق 
a‏ اہ 7 out FR‏ و 0 N a E,‏ 
نوعان : ا وكناية. فالصريح : ما لا يحتاج إلى النية نت طالق› 
ص #2 u or‏ 2 ت 
ويقع بو واجدة رجوية» وإن نوّى الثلاث . 
EO AEE E SE E A‏ ا e‏ 
والكناية: کل لفظ احتمل الطلاق وغیره سجر . غطي وجهك› ا 
ر ے او ر 0 
حرام» واعتدی › e a aoe Seke‏ 


في حيضة جماع ولا طلاق ويتركها حتى تنقضي عدتها. وإنما كان هذا النوع 
احسن لانه أبعد من الندامة لعدم الحاجة إلى زوج آخر لو راد التزوج بها وأقل 
ضررا بالمرأة لعدم بطلان محليتها بالنسبة إليها لأن سعة حلها نعمة عليها. 


(وَبَذْعِئٌ) وهو أن يطلقها ثلاثاً أو اثنتين بكلمة واحدة أو ثلاثاً أو اثنتين في 
طهر واحد. لأن الأصل في الطلاق الحظرء والإباحة إنما هي للحاجة إلى 
الخلاص» ولا حاجة إلى الجمع بين الثلاث في طهر لأنها تندفع بالواحدة. وتمام 
الخلاص عَلى المفرق فِي الأطهارء فالزيادة إسراف وهو بدعة» فإذا فعل وقع 
وبانت المرأة وكان عاصياً (وظلاق عَيْر المَذْځُولِ پها سني حَسَنّ) ولا يأتي فيه 
الطلاق السني الأحسن لأنها لا عدة لها. 


n ES‏ ی E‏ و ت 
(قصل: الطلاق نذوعانِ: صريح وكناية. فالضريح: ما لا يجتاج إلى النية) 
8 » مه : ا » هه موه og ً ۰ ٠»‏ ‌ 
لانه موضوع للطلاق شرعا فكان حقيقة فيه فاستخنى عن النية (كانت طالق) 
ا . ص ت ره 3a‏ 9 ت 4 ۶ 
ومطلقة وطلقتك (ويقع بو واجدة رَجيية» وإن نوی الثلاث) لانه نعت فرد حتى 


ك 


قيل للمثنى طالقان وللثلاث طوالق فلا يحتمل العدد لأنه ضده. 


(وّالكَابَة: کل لَهَظ اختمل الطلاق وعَيْرَه) لكونه لم يوضع له (تخو : 
e EEE Ce EE E‏ 
استتري وتخمّري (وَانټِ حَرَامٌ) يحتمل عليٌ» ويحتمل على غيري. فان نو 
الآول وقع وإلا فلا» وفي «رد المحتار»: وقوع البائن به بلا نية في زمننا للتعارف 
لا فرق في ذلك بين محرمة وحرمتك (وَاعْكَدي) فإنه يحتمل أنه أراد اعتدي نعم 


170 اب اللات 


وَيفتَقِرٌ إلى النيّةٍ أو دلالة الخال . 


الله عليك» أو نعمي عليك» أو اعتدي من النكاح» فإن نواه زال الإبهام ووجب 
الطلاق اقتضاء. 

(وَيفَقِرٌ إلى الييّة) فإن لم يكن له نية لم يقع والقول قوله في عدم النية مع 
يمينه (أو دَلالةٍ الحال) من مذاكرة الطلاق فيما يحتمل السب والجواب وما 
يصلح للجواب فقط لأنه مع الدلالة لا يصدق عَلى نفي النية. 

واعلم أن الكنايات من حيث هي ثلاثة آنواع: نوع يحتمل الوجوب والرد» 
ونوع يحتمل السبب والجواب› ونوع يحتمل الجواب ولا يحتمل السب وللا الد 
فنحو: اخرجی › اذهب تقنعحی › تخمري › استتري › انطلقی ٠‏ اعزبی › اغربی › 
م ارد والجواب. ودحو : خلية» برية» انت حرام » بائن TORE‏ نصح 
للست و الخ اتم ودحو : اعتدي» واستبرئي رحمك› ونت وأاحدة» اختاري اق 
بيدك› فارقتك › تصلح للجواب ولا تصلح للسّب والرد. 

E E E EEE 
الطلاق بأن تسألها طلاقها أو يسأل غيرها طلاقهاء ففى حالة الرضا تتوقف‎ 
الأقسام عَلى النية إلا لفظ حرام فلا يحتاج إلى النية للعرف كما تقدم» والقول‎ 
قول الزوج في ترك النية ونفيها مع اليمين. وفي حالة الغضب يتوقف الأولان آي‎ 
ما يصلح ردا وجوابا وما يصلح سيا وجواباً على النية» فإن وقع وإلا لاء ولا‎ 
يتوقف ما يتعين للجواب. وفى حالة مذاكرة الطلاق يتوقف الأول فقط وهو ما‎ 
والحاصل أن ما يصلح جواباً ورداً يتوقف عَلى النية في حالة الرضا والغضب‎ 
والمذاكرة» وما يصلح شتماً وجواباً يتوقف عَلّى النية فِي الرضا والغخضب فقط›‎ 
وما يصلح جواباً فقط يتوقف عَلَى النية في حالة الرضا فقط» ويقع فِي حالة‎ 
الغضب والمذاكرة بلا نية هذا.‎ 

ثم لفظة: اعتدي» واستبرئي شما واف واحدة» إذا نوى بها الطلاق يقع 


بها واحدة رجعره وبقة الكنايات يقع بها واحدة بائنة عند النية. 
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‌ ٣ e ےا ۶ ۶ھ‎ o n 
ريع لاق گل روج مُگلَّفِ. ولو مرها أو ان أو آخرس طلاق‎ 

ل ت کو 

صبي › وَمَجُنونِ»› وناؤِم» وسيل على عَبْدِو واغتباره > عَددا بالنسَاءِ الطاذف 


N N E E قبل الدخُولء‎ 


(وَيقَعٌ لاق كَل روج مُكَلّفي) أي بالغ عاقل (ولو مُْرهاً) عَلَّى التلفظ 
بالطلاق» فإن طلاقه صحيح لإقراره بالطلاق» وهو قد عرف الشيئين فاختار 
أهونهما وفوت الرضا لا يخل بالوقوع كالهازل فِي الطلاق (أو سَكَرَانْ) بطريق 
NE N‏ 
من الحبوب والعسل عند محمد وبه یفتی» أو حشيش أو آفيون أو بنج إن لم يكن 
استعماله للتداوي. آما إذا سكر بسبب مباح كمن أكره عَلّى شرب الخمر أو اضطر 
إليه بأن كان لإساغة لقمة أو للتداوي بإخبار طبيب حاذق مسلم عدل لا يقع 
طلاقه ولا عتاقه. 

(أَو أخرّس) بإشارته المعهودة المقرونة بتصويت لأن العادة منه ذلك 
E E Ea OE OSA I E ES‏ 
لاندفاع لغري رة بها هر اذل( طلاق صَبیٌ) وا ا أجازه بعد البلوغ 
لأنه حين وقوعه وقع باطلا والباطل لا يجاز. 

(وَمَجُتون) هو الزائل عقله» وفي حكمه المعتوه القليل الفهم المختاط 
الكلام» الفاسك التديرة والمبرسم وهو علة كالجنون» والمدهورش وهو المتحير. 

(ونائِم) لانتفاء الإرادة منه والاختيار فكان كالمجنون. 


(5) يقع طلاق (سيَّدٍ عَلّى عَبْدِوٍ) لحديث: «إنما الطلاق لمن أخذ بالساق» 
نعم» إذا قال سيده: زوّجتها منك عَلى أن أمرها بيدي أطلقها كما شئت» فقال 
العبد: قبلت» أو قال العبد: تزوّجتهاء فأمرها بيدها فإن الطلاق بيد المولى كما 
في «الخانية» . (وَاغيَبَارُه عَدَداً بالثّسَاءٍ) فطلاق الحرة ة أي جميع طلاقها DE‏ 
کان زوجها ا أو طلاق الأمة اثنتان ولو كان زوجها ا وعند الشافعي اعتباره 
عدداً بالرجال (يَکّون اللاق َل الذخُول) والخلوة الصحيحة» اى يوجد ویصح 


ويقع» فإذا طلقها ثلاثاً وقعن» وإن فرق بأن قال: أنت طالق طالق طالق» بانت 


172 تاب الظلاق 


وده ومن صو ومریضص مرا ر على المَشِيَة أو عَيرهًاء ومضافا أو 
مُفوضاً أو جَعْلاً لأَمْرها پيدِها NE EES‏ 
عدا أو اختاری تَفْسك» o‏ 


بالآولى ولم تقع الثانية والثالثة لأنها بانت بالأولى لا إلى عدة فلم تصادف الثانية 
محلاء وفي الموطوءة يقعن لقيام المحلية بعد وقوع الأولى. 

(وبعده» ومن جي ومريض) ويسمى طلاق المريض وطلاق الفارء 
والحالة التي يصير بها الرجل فاراً الاو ولا يتفذ تبرغه إلا من الئلت ما خلب 
فيها الهلاك كمرض يمنعه عن إقامة مصالحه خارج البیت» ومبارزته رجلا أقوى 
منه» وتقديمه ليقتل في قصاص أو رجم» فلو أبان وهو بتلك الحالة ثم مات عنها 
بذلك السبب أو بخيره وهي فى العدة ورثت قيدنا بموته لأنه لو ماتت لا يرث 
منهاء وترث لو طلبت رجعية أو طلاقاً فطلقها ثلاثاً «ملتقى». 


(مَسَُراً) أي واقعاً في الحال (ومُعلقاً) التعليق فِي الشرع: ربط حصول 
مقن جا ال اء فصول هون اة الرظ :و رظ هة كر ن مدلل 
ua a E‏ 
والملك أو إضافته للملك (على المَشِيَة أو ر عَيْرمًَا) كدرل الدار ا (و فاا 
و مَفوّضاً أو جَعْلاً لأمُرها بيدِها اف و e.‏ 
a el E ESEN EEN EES eg‏ 
يرجم الزوج ولا رتك بردذهاء ولا تطلق. نمسها إلا واحدة فقط لأآنها تعم الأزمان 
لا الأفعال» بخلاف كلما شئت» فإنها لعموم الأفعال» فتطلق نفسها مرة بعد أخرى 
ولا تطلتق نفسها بعد زوج آخر إذا طلقت نفسها ثلاثاً. وفي قوله: أنت طالق حيث 
N I EOS‏ 


ء 


0 ِن Gb E I AC NONE‏ ابتا طال (غدا) 

في غد مثال للمضاف» فيقع الطلاق عند الصبح فيها لاأنة أول سء منه: 
قال: اليوم غداً أو غداً اليوم يعتبر الأول ذكراً (أو التاري نَمَسَكٌ) ينوي به الطلاق 
مثال للتفريض» والمراد به تمليك الطلاق. وألفاظ التفويض ثلاثة: تخيير وأمرٌ بيد 


تاب الظلاق 13 


ا الأخحة 
صح فِي المد إن لم يُطلق تلاثاً ولا باينا بعك وما تبت بو حرم 
المصاهَرة» ولو لم تَرْضَ› TE POO‏ 


ومشيئة. فالتخيير نحو: اختاري» يشترط في صحة إيقاع المرأة الطلاق به مجلس 

مالم يوقته ومالم تقم قياماً يدل عَلّى الإعراض عَلَّى الأصح» وذكر النفس أو 
ما يقوم مقامهاء واتحاد المجلس» فإن لم يتحد لم يصح» والرجوع بعد التفويض لا 
يضح لأنه تمليك لا توكيل» والآمر باليد كالاختيار في الشروط المذكورة إلا في نية 
الثلاث فإنها تصح هنا لا في التخيير. فإذا قال لها: أمرك بيدك» ينوي بها ثلاثا فقالت: 
اخترت نفسي بواحدة أو بمرة واحدة وقع الثلاث» وإن قالت: طلقت نفسي بواحدة آو 
اخترت نفسي بتطليقة واحدة» فواحدة بائنة» والمشيئة قد مر بيانها. 

(وإِن آبَانها فَارَا) من إرثها (وَرتته) إذا مات عنها وهي غي عدته» ولو ماتت 
هي عنه لا يرثها. وقد مر بيان الحالة التي ا و ا ا 

(قضل: الرْحِمَة) أخرها Ag NE‏ 
بالفتح والكسر لغة مصدر رجع يرجع رجعة. وشرعا: استدامة النكاح القائم بلا 
شرط عوض ما دامت في عدة الدخول» ولذا سمي إمساكا. 

(ئَصِح في اليد آي عدة الدخول حقيقة إذ لا رجعة فِي عدة الخلوة رن 
لم بلق تلاا ولا بَاِناً) هذا بيان لشرط الرجعة يعني أن الشرط كون الطلاق 
رجعیاً | (برَجْمَتك) وراجعتك ورددتك ومسكتك وأمسكتك» وراجعت اوا ت 
حال غيابها بلا نية لآنها صرائح ونت عندي كما كنت» أو أنت امرأتي بالنية لأنها 
YS‏ ن بالفعل (و) هي التي تکون (بما تنبت 

حُرَمَةٌ المُْصَاهَرَة) كتقبيل ومس ونظر بشهوة» ولا فرق بين كونه منه أو منها 

أن يصدقها سواء کان هة أو فلت اشا : ا کان ا e‏ او 
توا أما إذا اذعته ونك لا ت ال هة 

(وَلو لَمْ تَرْضَ) ا الشرع غير مقيد برضاها ولا يسقط 
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وَالإشهَاد مَنْدَوبٌ علييًا . 


ي 
ته 


e 


فصل : 


Ê 


اا E E‏ بعة أشهُر فِي الحْرةء وَشَهَرَيْن ِي الاَمَةٍ 


رە 


كالميراث (والاشهًاد) بأن يقول لاثنين: اشهدوا بني قد راجعت امرآتي (مندوت 
عليها) أي عَلى الرجعة السنية» وهي بالقول. وفي البدعية وهي التي تكون بالفعل 
الأفضل أن يراجعها ثانياً بالإشهاد عَلَّى القول لأن الفعل لا علم للشاهد به وندب 
إعلامها أيضا لئلا تنكح غيره بعد العدة» فإن نكحت غيره فرق بينهماء وإن دخل» 
وندب أيضاً عدم دخوله عليها إلا بإذنها لتتأهب. 

(فضل: اا هو ت الحا رحو مفو ا اغ. ورغ ا :الطافب 
عَلّى تركه قربانها حالاً أو مآلا مدته. والشخص المولي هو الذي لا يمكنه قربان 
زوجته إلا بشيء يلزمه كحح وكفارة. وركنه الحلف. وشرط محلية المرأة بكونها 
منكوحة وقت تنجيز الإيلاء وأهلية الزوج للطلاق بأن يكون عاقلا بالغأًء فلا 
يصح الإيلاء من صبي ومجنون. وعدم النقص عن المدة وعدم تقييده بمكان لأنه 
یمکنه قربانها فِي غیره» ون لا یجمع ب بين الزوجة وغيرها كأمته أو أجنبية لأنه 
يمکنه قربان زوجته وحدها بلا لزوم شيء. وسببه قيام المشاجرة وعدم الموافقة. 
iT‏ ا ولزوم الجزاء والكفارة إن حنث وسقط الإيلاء 
(إدا حف على ترکه E‏ أربَعة اهر ذ فى الحرَة) بأن قال: والله لا أقربك أو 
e AG a OST‏ 
أو عمرة» أو فعبدي حر ونحوها مما يشق عليه بخلاف فعليّ صلاة ركعتين» 
فليس بمول لعدم المشقة وإن لزمتاه بالحنث لصحة النذر بهماء وهذا من 
الصرائح. ومن الكناية قوله: والله لا أمسكك» أو لا آتيك» أو لا أغشاك» أو لا 
أقرب فراشك (وَسشَهُرَيْن في الأمَةٍ المَنْكَوحَة) يعم ما لو كان زوجها حرا وقيد 
بالمنكوحة لأنه لا إيلاء من المدبرة وأم الولد والأمة» وهذا أقل مدة الإيلاء 
فيهماء ولا حدّ لأكثره فلا إيلاء بحلفه عَلى أقل من الأقلين. ثم إذا وقع الإيلاء 


اب اللات 175 
إن رطع فى المَدَّة فر وَإِلّا بات وَسَمَظ اليَمِينُ. 
E‏ 4 
فصل: الخلع 
الوَاقِعْ بء وبالطلات عَلَّى مَالٍ طاق بايِنّء yy‏ 


في غرة الشهر لا خلاف في اعتبار مدته بالأهلة» وإن وقع في بعضه فإن الثاني 
يعتبر بالأيام. وعن زفر: اعتبار بقية الشهر بالأيام والشهر الثاني والثالث بالأهلةء 
ويكمل آيام الشهر الأول بالأيام من الشهر الرابع. 

(قإن وَطئ في المُدَة گَمَرَ) لحنثه في يمينه» والكفارة موجب للحنث» وحينئذ 
ففي الحلف باللّه تجب الكفارة» وفي غيره يخير بين الوفاء بما التزمه من النذر أو 
كفارة اليمين» وهذا إن بقي الإيلاء فلو سقط بموت العبد المحلوف عليه بعتقه لا 
یا ک2 0 ےد یا اة ج مت انت راح بخ 
وأشار إلى آنه لا حاجة إلى إنشاء تطليق أو حكم الحاكم بالتفريق خلافا للشافعي 
(وَسَمَّظ اليَمِينُ) لو حلف الحالف عَلَّى أربعة أشهر لتوقتها بها وبقيت لو عَلّى الأبد 
بأن صرح بالتأبيد أو أطلق كقوله: والله لا أقربك» فلو نكحها ثانياً وثالثاً ومضت 
المدتان بلا فيء بانت بأخريين لبقاء اليمين وبالتزوج ثبت حقها فتحقق الظلم» وابتداء 
هذا الإيلاء من وقت التزوح لا من وقت الطلاق» فلو نكحها المولى الذي انتهى ملكه 
بالثلاث بعد زوج آخر لم تطلق لتقييده بطلاق هذا الملك» ولو وطئها كفر لبقاء اليمين 
في حت الحنث وإن لم يبق في حت الطلاق فصار كما لو قال لأجنبية: لا أقربك لا 
يكون بذلك موليا وتجب الكفارة إذا قربها «كنز» واكشف». 

(قضل: الخُلْم) هو لخة: الإزالةء يقال: خلعت اللعل وغيره خلحاً نزغته. 
والاسم: الخلع. وشرعاً: إزالة ملك النكاح المتوقف عَلَى قبولها بلفظ الخلع أو ما 
في معناه كلفظ المبارأة. وشرطه: أهلية الزوج وكون المرأة محلاً. وركنه الإيجاب 
والقبول إذا كان بعوض» وأما إذا لم يذكر المال فلا يكون معلقا على القبول 
معنى» فيقع الطلاق وإن لم تقبل» ثم الخلع لا بأس به عند الحاجة. 

(الوَاقِعُ بو) أي بالخلع ولو بلفظ البيع والمبارآة ولو بلا مال (وبالظلاقٍ 
عَلّى مَالٍ لاق باقِنٌ) أما فِي الخلع فلقوله عليه الصلاة والسلام: «الحُلْعٌ تَطلِيقة 
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وَلزِمْهّا الالء وَمَا صَلّحَ مَهْراً صح بدَلَ حلع ET‏ وَيَسْفَظ لحلع گل 
ق ابت عِنْدَه لكل وا ج يِن الَوْجَيْنِ مما يعَلقٌ بالنگاح . 


اة › وأما الطلاق عَلى مال فلأنها لا تسلم المال إلا لتسلم لها نفسها فِي ذلك 
بالبينونة (وّلزمُها المال) إن قبلت لأنها تملك الالتزام لولايتها عَلَّى نفسهاء وملك 
النكاح يجوز الاعتياض عنه إن لم يكن كالقصاص . 

(وَمَا صَلّحَ مَهْراً) وهو المال المتقوم مثلياً كان أو قيمياً كالدراهم والدنانير 
والعروض بشرط كون المال عشرة دراهم أو قيمته عشرة دراهم» فخرج بقيد 
الصلاحية ما لا يصلح له كخمر وخنزير ودم وميتة» فإن هذه الأشياء لا تصح 
مهرا فلا تصلح بدل خلع فيقع الخلع والطلاق مجانا ولا يلزمها شيء لبطلان 
البدل» وخرج ما دون العشرة لعدم صلاحيتها مهراً وإن صلحت بدل خلع لأن 
الكلام ِي الطرد لا في العكس (صَح بَدَلَ خُلع) لأن ما صح بدلا للمتقوم أولى 
أن يصك ح لغير المتقوم بناء على أن البضع متقوم عند الدخول في الملك لا عند 
الخروح (ولا عَحس) يعني عكساً لخوياً فلا يقال: تا لا یصلح مهراً لا يصلح بدل 
خلع لصحة الخلع بما دون العشرة وبما ذِ کا وا ا و اعا 
منطقياً فتنعكس فيقال: بعض E‏ 

(وَيَسْمّظ بالخُلع) وما في معناه كالمبارأة (كلٌ حَقّ) شمل الحقوق المتعلقة 
بت امن قوق كات وغيره كمهر ونفقة مفروضة وماضية وكسوة ومتعة 
ودين بذمته لها بدل شيء آخر أو هو قرض (ثابتِ عِنْدَه) أي وقت الخلع واحترز 
به عن حق يثبت بعده كنفقة العدة والسكنى ونفقة الولد والإرضاعء فإن هذه 
الأشياء لا تسقط إلا بالتنصيص عليها (لِكَل وَاجِدٍ من الرَوْجَيّْن) متعلق بقوله 
ا الجار والمجرور متعلق بمحذوف حال من الحق (بالتكاح) 
الذي وقع الخلع منه» فخرج الحق الذي ليس من حقوق النكاح ا 
لها عليه ثمن مشترى ونحوه أو هو قرض فلا يسقط وخرح الحق المتعلق بنكاح 
آخر لم يقع الخلع منه كما إذا تزوج امرآة أو أبانها ثم نكحها ثانيا بمهر آخر 
فاختلعت منه عَلى مهرها فإنه يبر عن الثاني لا الأول. 


یں 

ّ2 م 
تاب الظهار 
٣ e cE f SA or or o2 2o‏ وې 0وو ت 
تشبيه المسلم المنكوحة أو عصوا ينها أو جزءا شايعا بعضو يحرم النظر 
إليه من محاريه على الابيد O‏ 
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مناسبته للخلع أن كل منهما يكون عن النشوز ظاهرا. وهو فِي اللغة: يأتي 
بمعان متعددة بمعنى مقابلة الظهر بالظهرء وبمعنى النصر. ويقال: ظاهر من امرآته 
إذا قال لها: أنت علي كظهر أمي. وشرعا (تَشْبيَةٌ المَسْلِم) العاقل ولو حكما البالغ 
فاا ي ظهار الذمي والمجنون والصبي والمعتوه والمدهوش والمبرسم 
والمغخمى عليه والنائم» ويصح ظهار السكران والمكره والخصي والأخرس 
بإشارته المعهودة المفهمة (المَنْكوحَة) شمل الأمة وخرج مملوكته والأجنبية إلا 
أ فاته ا م ا 0 عو هاا ر وها کار 
والرقبة (أو جرا ساعاً) کالنصف فال ونحوهما (بعضو) متعلق تشه (پخرم 
التّظر إليه مِنْ) أعضاء الجار والمجرور متعلق بمحذوف حال من عضو (مَاريو) 
آي الإناث اللاتى يحرم نکاحهن عليه. فيك بقوله: من محارمه لآنه لو قال : ا 
علي طهر ابني» ۷ و اا لان مںن ا الظهار کول المظاهر بها من 
جنس الشساء كما فى «البداقع (على التأبيد) يعني سبواء كانت محرمة نسباً آو 
حرمة هؤلاء ليست مؤبدة بل موقتة» فعلم مما ذكر أنه لا بد في المشبه به من 
كونه جزءاً يحرم النظر إليه من محارمه وإلا فلا يصح الظهار» وإن كان يعبر به 
عن الكل كرأس أمى أو وجهها بخلاف الزوجة فإنه يكفى ذكر الجزء الذي يعبر 
به عن الكل وإن لم يحرم النظر إليه. ولا فرق بين كون ذلك الجزء ظهراً أو غيره 
مما لا يحل النظر إليه. وقيد في «النهاية» التحريم بكونه متفقاً عليه احترازاً عن أم 
المزني بها وبنتهاء فلو شبهها بهما لم يكن مظاهراء وعزاه إلى «شرح الطحاوي» 


Ei 
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ولو رضاعا فَيخرم عَليْهٍ الوَظءُ ودَوَاعِيو حى يُكفر. فلو وطئ قله اسَعفر رَه 
والكفارة تخرير رَقَبوٍ سَلِيمَوٍ عن العَيْب E‏ 


لکن هذا قول محمد. وقال أبو يوسف: یکون مظاهراء كذا فی «رد المحتار» (وَلَو 
رٍضاعاً) لأن حرمته مؤبدة وحكمه ما ذكره بقوله: (قَيَحْرُمُ عَلَِْ الوَظءٌ ودَوَاعِيه) 
من القبلة واللمس والنظر إلى فرجها الداخل بشهوةء وكذا يحرم عليها تمكينه 
(حتّى يُكفرّ) فلو طلقها ثلاثاً فعادت إليه بملك يمين أو بعد زوج آخر عادت 
بالظهار أرقاء حكمه» وهو عغاية لقوله: فيحرم» وهذا إذا لم يكن موقتا وإن کان 
موقتاً سقط بمضي الوقت (فلّو وَطى َْلَه) أو لمس أو قبّل أو نظر بشهوة (اسْتَعْمَرً 
رَبه) وتاب عن هذه المعصية لمخالفة نص منع التماس المتناول للدّواعي. والعود 
الموجب للكفارة عندنا هو العزم عزماً مؤكدأ عَلّى استباحة وطمها. وعند الشافعى: 
بمجرد الإمساك» وهو أن لا يطلقها عقب الظهار. 

(والكمَارَةٌ) لخة من كفر الله عنه ذنبه محاه. ورکنها الفعل العخصورص من 
إعتاق وصيام وإطعام» ويشترط لوجوبها القدرة عليهاء ولصحتها النية المقارنة 
لفعلها لا المتأخرة. ومصرفها مصرف الزكاة لكن الذمي مصرف لها دون الحربي» 
E N N TE‏ وحكمها سقوط الواجب عن الذمة وحصول 
ويتضيق فِي خر عمره» ولا تؤخذ من التركة بلا وصية من الثلث» ولو تبرع بها 
الورثة جاز إلا في الإعتاق والصوم (تَخريرٌ رَقَبَوٍ) قبل أن يطأ بنيّة الكفارة. والرقبة 
والذكر والاآنثى» والأعور والأصم الذي إذا صيح يسمع» ومباح الدم» والمرهون 
والمديون» والآبق المعلومة حياته والمرتدة» والخصي والمجبوب» ومقطوع 
الأذنين» وذاهب الخاجين؛ وشعر لحرة وراس» ومقطوع أت وشفتين» وإحدى 
يديه ورجلیه من خلاف» والمکاتب الذي ل يزد شا #ماقى وترجداء اة 
عنِ العَيّْبٍ) خرج به فائت جنس المنفعة كالأعمى والمجنون والأصم بحيث إذا 
والمقطوع يداه وإبهاماه او تالاث أصابع من کل› أو رجلاه أو ورجل من 
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فان م شولع ضام هرن تابن كالم تلع أظتم ين سكين كالفطرة 
أو يمتها E E O O‏ 


جانب» ولا يجزي مدبر وأم ولد ومكاتب اذى بعض بدله ولم يعجز نفسه لأن 
الكمال في الرق شرط ورق هؤلاء ناقص وليس بشرط في الملك فلذا أجزاً 
المكاتب الذي لم يؤد شيتا «ملتقى وشرحه». 

(فإن لم يَسََطِعَ) بأن لم يملك المظاهر الحر وقت التكفير ما يعتق عن 
ظهاره حال الأداء. وقت التكفير من حين العزم إلى غروب شمس اليوم الأخير 
مما صام فيه من الشهرين فلا يتحقق العجز إلا به «در» «منتقى» (صَامَ شَهُرَيْن) 
بالأهلةء وإن كان كل واحد منهما تسعة وعشرين وإلا فستين يومأء فإن صام 
بالأيام وأفطر لتسعة وخمسين وما فعليه الأستئناف كما فى «المحيط»» ولو صام 
تسعة وعشرين يوماً بالهلال وثلاثين بالأيام جاز (مابعيْن) للنض عليه ليس قيهما 
شهر رمضان لأنه لا يقع عن الظهار لما فيه من إبطال ما أوجبه الله تعالى» ولا 
يوم الفطر ويوم النحر وأيّام التشريق» لأن الصوم فِي هذه الأيام منهي عنه فلا 
ينوب عن الواجب» ولا وطء مطلقاً بعذر أو بغير عذر» ولا فطر» فن جامع التي 
ظاهر منها ليلا عامداً أو نهاراً ناسياً استأنف عند أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو 
يوسف: لا يستأنف لأنه لا يمنع التتابع وهو الشرط (قَإن لم يَسْكَع) صوم 
الشهرین لمرض لا يرجی بره أو كبر سن (أَظْعَحَ) هو أو نائبه (ستین شك 
ولو حكماً كأن أطعم واا م ا ی ی ر ا 
وقيد المسكين لمطابقة لفظ النص فهو اتفاقي فيجوز الصرف إلى غيره من 
مصارف الزكاة (كالفِظرة) قدرأً» وهو نصف صاع من بر أو دقيقه كما مر» ومصرفا 
فلا يصح إطعام أصله وفروعه وأحد الزوجين للآخر كما مر في الزكاة. 

واعلم أنه لا يجوز في سائر الكفارات أن يعطي الواحد قل من نصف 
صاع» وفي الفطرة خلاف» والصحيح الجواز» وجزم به غير واحد. والفرق أن 
الد د عا ا ات ر (ادر» «منتقى» . 


(أوٌ قيمَتّها) أي أعطى كلا قدر قيمة الفطر مطعماً من ء غير المنصوص عليه 


يجب قفي الرَوْجَةٍ بالرّناء a a‏ 


کالأرز والعدس بخلا SS‏ 
لا يجوز إلا أن يبلغ الكمية المقدرة شرعاً (أَو أَبَا حم كين م مشبعَمَيّن) يان 
أطعمهم غداءين أو عشاءين أو غداء أو Ty‏ لان 
المنصرص عليه هو الإطعام» وهو حقيقة فِي التمكين من المطعم» وفي الإباحة 
كما غي التمليك بخلاف الواجب في الزكاة وصدقة الفطر فإنه الإيتاء والأآداءء 
وهما للتمليك حقيقةء ولا بد من الإدام في خبز الشعير ليمكنه الاستيفاء إلى حد 
۰ وفى خبز الحنطة لا ر يشترط الإدام. و ن 


مھ 


غد جماعة وأعطى الآخرين قيمة الغداء جاز على ما جزم به في «البدائع». 

و وا ا و ی و و 
او ا 
جهة أخرى» قائمة مقام حد القذف فِي حقه» ومقام حدّ الزنا في حقها. فركنه 
الشهادات» وشروطه في المتلاعنين أن يكونا زوجين حرين بالغين مسلمين 
ناطقين غير محدودين» وكون النكاح صحيحاًء وشرطه فِي القاذف عدم إقامة البينة 
على دعواه وفي المقذوف إنكاره. وسببه قذف الزوجة بما يوجب الحدٌ في 
الأجنبية» وحكمه حرمة الوطء بعده» وأهله أهل أداء الشهادة. 

E‏ ا ا و 
القذف قبل الدخول بها أو فِي عدة الرجحى في دار الإسلام» فخرجت الأجنبية 
فلو قذفها يجب عليه حد القذف» والميتة فليس لولدها أن يلاعن بل يطالب بح 
القذف» والمنكوحة نكاحاً فاسداً فلا لعان بقذفهاء وكذا المبانة (بالرّنا) الصريح» 
بن قال لها: يا زانية» أو 
الترخيم شائع في النداء. وقيد به لأنه لو رماها بعمل قوم لوط لم يجب اللعان 


عنده» وعندهما يجب . 


انتا اة او راسك رت وکا لو دنت لاء لان 
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ویخبس حتی یلاع آو یکذب نفسه فیحد إن کا مِنْ آهل الشهَادةء» وهي ممن 
سے لت ب ر ټ#ن رر 0ر e‏ رچ # ء رك ن 2 e‏ سے ه0 
يد قاذقها أو یشهد اربع O yT‏ 


رو م 1 ا ‌ ك 

( ویحیس) الحاكم الزوج إن ات عن اللغان e‏ عجزه عن الترهان (سحتی 
يُلاعِنَ) وفي إيضاح الإصلاح ها هنا غاية أخرى ينتهي عندها الحبس» وهي أن 
e‏ منه بطلاق أو غيره «داماد». (آو يُگذبَ ف آي کلت ره و ا 
يرتفع سبب اللعان آي العار الحاصل من القذف» أما نفس القذف فباق» ولذا قال: 
(قَيْحَدٌ) بعد الإكذاب حد القذف لإقراره بما يوجبه ولا يجوز العفو فيه والإبراء 
ا E ٠‏ وقت العان (من کک أدائها 
yT N‏ 
بعض ولا بين مملوكين ولا بين من أحدهما مملوك أو صبي أو مجنون أو 
محدود في قذف أو كافر. ) 


(وَهِى ممن e E TA‏ 
تقدم في حقَها . وإنما خصها به بعد اشتر اظ أهلية yT‏ فال اه ل 
یحد قاذفها بآن تزوجت بنکاح فاسد آو کان لها ولد ولیس له آب معروف» أو ر 


ا 


£۶ 


عمرها ولو مرة» او وظ ت و راما شا ولیم ل ری الان . ثم الإ حصان 
يعتبر وقت القذف حتى لو قذفها وهي أمة أو كافرة ثم أعتقت أو أسلمت لا يجب 
الحد ولا آلا و كذا ادها ولا يعود ولو المت عله (آو بشهد) الزوج»› یہتد ی 
القاضى ده دعل ال يو قفه المراًة ابن ل المدفي أولاء ولأن الشين ا يدا 
به» فلو أخطاً القاضى فبدأً بالمرأة ينبغى أن يعيده» ولو فرق قبل الإعادة أخطاً 
السكَّة (أرَبَمَ ا ا و ر( ول الزوج 
القاضي بعدما ضمهما بین يديه قائماً ا او أقسم (یا تو) الذي ل١‏ اله إلا هو 
كما في «النظم» و«القهستاني» (آني لَمِنَ الصَادِقِينَ فيما رَميْنّكِ بو مِنَ الرّنا) إن 
ذف ده» ثم يقول له اا اتی الله فإنها مو جبه أىة وفرفة وعقورة» فان لم تق 
الله تمم الأمر» ذكره في «شرح الملتقى» عن القهستاني. 


د 
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و ويقول في الخَامَِة: نة انو عليه إن گان مَِ الكاذيينَ يما رمَيتك بو من راء 
وإِن گان القَذف بوَلَدِ ب قول هذا الول ولد زا فان لم يوتا ِن آهل الشَهادَ 


وان لَمْ يکن هو َقَظ خد وان لم تن هي فَقَظ فلا يُحَدٌ ٿم ِن اَن الرَي٬‏ 
ENE,‏ فان ابت حيست Seecenenessosnenscensecsnesesnccesanecncnssnnnseseccessseecssssens‏ 


(وية قول فِي) المرّة (الخامسَة: لَعْنَةَ الله عليبّه) آثر الغيبة عن التكلم لما فيه 
SL RL‏ وان گان ارف 
بوَلَدٍ) بأن نفى نسب ولدها فإنه قذف ظاهراً (يقّول) في الملاعنة (هذًا الود وَأ 
> فان لم يکونا مِنْ هل الشهادة آئ آداتها بان كاتا كافرين أو عبدين آد 
صي او نون أو اخرست أو محدودين في قذف فلا لعان ولا حد. 

(وَإِن َم يكن هو قَقَص) أهلاً لأدائها بأن كان كافراً أو عبداً أو محدوداً في 
قذف وكان أهلاً للقذف بأن كان بالغاً عاقلا ناطقاً وقذف امرأته وهي من أهل 
الاد بان كانت اما ااا ا هو الا حى لان الان لا تدر ل 
د ار ا الب جا ا ع اا اعا ام ل ج 
جھته بان لم يصلح اا ا ا ق 
اا E ET‏ 

(وَاِن لم تکن هي فَمَظ) من أهل أداء الشهادة بأن كانت أمة أو كافرة أو 
محدودة في قذف أو صبية أو مجنونةء أو كانت ممن لا يحد قاذفها E‏ 
وطئت بشبهة أو نكاح فاسد وصلح الزوتح شاهداً (فلا يُحَد) في قذفها كما لو 
قذفها أجنيي وهي غير عفيفة أو محدودة»ء ولا يلاعن لأن شرط الحد إحصان 
المقذوف» وهي كونها مسلمة حرة بالغة عاقلة عفيفة عن الزنا كما مر. 

EO a a 
صغيرة أو مجنونة فلا حد ولا لعان لعدم الإحصانء لكن يعزر حسما للباب. وإذا‎ 
كانت محصنة لكنها محدودة في قذف فلا لعان لعدم أهلية الشهادة ولا حدَ أيضا‎ 
اق العاف لم من ها ل من هة هذا وتد م أن الا عصان معت‎ 
. عند القذف فلا تغفل‎ 


ت 


ا م ن ص ص 02 2 © ره سے ° 
(ثم ِن لاعن الرّوج وجب عليها اللعان› فان ا بٿت) أ امتنعت (جت 
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کے ت 
ر ص 2 سو 


حى ثَصَدَقَّهُ أو تشهد أرْبََ مات تقول فِي کل مَرَةٍ: أَشْهَدُ باو نه لَمِنَ 
الكاذْبينَ فيمَا رماي به مِنَ الرُناء وي الخامة أن عضت ا انها ِن گان مِنَ 
الصَاوَِيْنَ فِيمَا رَمَانِي به مِنَ الرّتا أو تَمَىَ الوَلدِء و القاضي بيتَهُمًَا بتَطلِيقَةٍ 
ی 


. 

Ê 
0 

\ bn 


حتى ثَصَدَقَه) فيندفع به اللعان ولا تحدّء وإن صدقته أربعاًء لأنه ليس بإقرار قصداً 
ولا ينتفي النسب لأنه حق الولد فلا يصدقان في إبطالهء ولانه إنما ينتفي باللعان 
ولم يوجد (أو تشهّد) هي (أَرَبَعَ مَرَاتِ٬‏ تقول فِي کل مَرَةٍ: أشْهدٌ باش إِنَه لَمِنَ 
الكاذْبينَ فيمَا رَّمانِي به مِنَّ الّنا) ثم يقول لها القاضي كما مرّ. 

(5) تقول (فِي) المرة (الْخَامِسَة آن عَضصَبَ ال عَلَيْها إن گان مِنَ الصَادِييْنَ 
فيا رَمَاِي إو مِىّ الرّنا أو في الوَلّدٍ) تشير إليه في جمبع ذلك» فإذا التعنا بانت 
بتفريق الحاكم ولذا قال: (وَيُفرْق القاضِي بيَهُمَّا) فلا تفريق بمجرد اللعان حتى 
لو لم يفرق حتى عزل أو مات فالحاكم الثاني يستقبل عندهما خلافا لمحمد» 
فيجوز الظهار والاإيلاء ع وعند زفر تقع الفرقة بتلاعنهما 
(بتظلِيقَةٍ بَاَةٍ) وتحريم اللعان مؤقت كما مر» وعند أبي يوسف مؤبد. > ثم بعد هذا 
التفريق يقطع القاضي الولد من أبيه ويلحقه بأمه. ومعناه آنه يخرجه من العصبة 
ويسقط حقه في النفقة والإرث دون غيرهما فيبقى النسب متصلاً بين الولد وأبيه 
الملاعن في حت الشهادة والزكاة والنكاح والقصاص وعدم اللحاق بالغير. 

ولو لاعن الملاعن ابن ولنافيه بنت لا يجوز آن يتزوج بتلك البنت. 

واعلم أن انتفاء الولد إنما يتحقق بنفي القاضي بعد اللعان مع شروط أخر 
i‏ التفريق . الثاني : أن ينفيه أبوه عند الولادة أو بعدها بيوم 
أو بيومين . الثالث: أن لا يتقدم إقرار به ولو دلالة كسكوت عند التهنئة مع رذه. 
الرابع : حياة الولد وقت التفريق . الخامس: أن لا تلد بعد التفريق ولدا ار من 
بطن واحد. السادس: أن لا يكون محكوما بثبوته شرعاء كما إذا ولدت ولدا 
فانقلب الأب عَلّى هذا الرضيع فمات الرضيع فقضى بالدية عَلى عاقلة الأب ثم 
نفى الأب نسبه فإنه يلاعن القاضي بينهما ولا يقطع النسب لأن القضاء بالدية على 
عاقلته یکون قضاء بکون الولد منه. 


Es 
قصل: العدة‎ 


‌ ء0 2 ¢ o‏ 8 © گك 0 
دة ُرَو للطلاتٍ أَوٍ القَسخ ثلاث جِيّض أو ثلاة أشهُر إن لم تَحض› 


Rr OS 


وفی الموّت :إ رَه أشهُر وعَسَرَةٌ يام EOE ETT‏ 


(قضل: الِدّة) بالكسر لغة: الإحصاءء وبالضم: الاستعداد للأمر والتهيو له. 
وشرعاً: تربص يلزم المرأة أو الرجل عند وجود سببه» وسبب وجوبها عقد النكاح 
المتأكد يالو طء أو ما جری مجراه من موت او خلوة صحبحة أو فاسدة وكان 
لمانح شرعي. وأما إذا كان المانح حسي كالرتق فلا تجب. ومواضح تربص الرجل 
عشرون: منها نكاح أخت امرآته» وعمتهاء وخالتهاء وبنت أخيهاء وإدخال الاأمة 
ل الحرة. وشرطها الفرقة وزوال النكاح أو شبهته» وحكمها لزومات ثابتة وهى 
حرمة تزوجها غيره وحرمة تزوج أخت امرآته» أو أربع سواهاء وحرمة خروجها 
من بيت طلقت قيه. و صحة الطلاف فیها وأنواعها حیص ا ووصح مل 


قال المصتّف: (عِدَةٌ الحْرّة للطلاق) أي بعد الدخول حقيقة أو حكماً رجعاً 
کان الاد ناقا صغرى أو كبرى (أوٍ القَسخ) بجميع أسبابه كالفسخ بخيار 
البلوغ والعتق وعدم الكفاءة وملك أحد الزوجين الأخر وفرقة بتقبيل ابن الزوح» 
ومتاركة فِي النكاح الفاسد أو الوطء بشبهة (ثلاتُ جيَض) كوامل من وقت 
الطلاق والفرقة» ولا يعتد بالحيضة التي وقع فيها الطلاق (أً و ٿلاتة أشهُر ِن لم 
تجض) لصغر أو كبر بأن بلغت سن الإياس» وهو خمس وخمسون سنة»ء أو 
بلغت بالسن ولم تحض أصلا. والأشهر تعتبر بالأهلة ولو فِي غرة الشهرء ولو 
في وسطه فبالايام. 


2 


(ى الغدة (في المَوْتِ: أربَة أشَهُرِ وعَشرة أ أيّام) صغيرة كانت Ee‏ 
رة مسلمة أو كتابية تحت مسلم» مدخولاً بها أو TST‏ 
وها ااا الوا ا وأما إن كانت حاملاً فعدّتها تنقضي بوضع الحمل 
جا يا کن ا واا ا مات عا وی کا آنا لی جات ن 
الحدة بعد موته فلا تتغير في الصحيح ارد). ۰ 
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“Ao O 7‏ َ ا 0 را ٍ ت ع ت 
وعدة الامَةٍ حَيصَتان آو يضف المقَدَارِ كذلِك. ويثلها آم الوَلدِ إذا 
مات نها مَولاهَا» وَللحامل» وضعه. 


(وعدَّة الاَمَةٍ مَة) المدخول بها التي هي من ذوات الحيض سواء كانت مملوكة 
اا ا آم ولد (حيضتان) لطلاق و فسخ أو نکاح فاسد أو وطء 
بشبهة (أو يضف المفْدَار) الذي ثبت للحرة التي تحيض لأن الرق منصف وهو 
شهر ونصف لطلاق أو فسخ بسائر أسبابه وشهران ونصف للموت» ولو غير 
مدخول بها إن كانت حائلاً وإلا فيوضع الا اوی و 

(كذلِك) ی إن لم تحض (وَمِفْلّهًا) آي مشل الحرة في الاعتداد بثلاث 
حيض إن كانت من ذوات الحيض» وثلاثة أشهر إن لم تحض» وبوضع الحمل إن 
كانت حاملاً (أَمٌ الوَلدٍِ إِذّا أعيِقَّت» أو مَاتَ عَنْهًا مَوْلاهًَا) ولم تكن محرَّمة عليه» 
ha ela TOI SENE N a SNE EEG‏ 
وأسباب حرمتها عليه ثلاث: نكاح الغير وعدته وتقبيلها ابن المولى فلا عدة عليها 
من مولاها في هذه الصور أو أعتقها أو مات عنهاء قيد بأم الولد لأن القنة 
والمدبرة إذا أعتقها المولى أو مات عنهما لا عدة عليهما لعدم الفراش 

(وَلِلْحَايِل) من نكاح صحيح أو فاسد» حرة كانت أو أمة (وَضعه) آي 
الحمل المفهوم I NIT a‏ لَه € 
[الطلاق: الاأية 4]. 

تنبيهان: الاوَل: أربع من النساء لا عدَّة عليهن: المطلقة قبل الدخولء 
والحربية التي دخلت دارنا بآمان وتركت زوجها في دار الحرب» والأختان إذا 
د ا والجمع ب بين أكثر من أربع وحصل الفسخ 

التنبيه الثاني: الممتدة الطهر» وهي التي حاضت ثلاثة يام ثم امتد طهرهاء 
ا 

ینامحر وهی ای بت فاا تی عدا س اهن س لا هار 
وشهر للحيض. 
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ا co‏ ت ر ا و ° و o‏ س ¢ 
تخد مَعْتَدة البَّتٌ وَالمَوْتِ لا نحو اليثتي» وَالفَاسِدِ بَِرْكٍ الرَينَةٍ بأنوَاعِهًا 


ت و ° rl o21S og‏ و ہے 
إلا بعذر إن كانت مسلمة ¢ eee ESSE sa‏ 
2 


8 


ثم شرع المصنف في بيان ما يجب على المعتدّة» فقال: (وَتَحد) بضم الحاء 
وفتح التاء من باب مد أو بكسرها مع فتح التاء أو ضمها من باب فر والحد هو 
E E E CO E CS‏ 
البّت) بالطلاق أو الخلع أو اللعان أو بفرقة أخرى إظهاراً للتأسف عَلّى فوات 
نعمة النكاح الذي هو سبب صونها وكفايتها مؤنها. وفيه خلاف للشافعي» فلا 
يجب عَلى المطلقة قبل الدخول والمطلقة الرجعية» بل يستحب لها للطلاق 
الرجعي التزين لترعٌب الزوج. 

(وَالمَوْتِ) لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يحل لامْرأَةٍ تِن بال وَالْيَوْم 
الجر أن تخد على مَبْتٍ قوق تَلاتَة أبّام إلا عَلّى روجا رة أَضْهُرٍ وسر“ 
(لا) تحد معتدة (نحو المّق) وهي آم الولد التي مات عنها مولاهاء فإنها تعتد ولا 
تحد نفسها لأن الإحداد لإظهار التأسف عَلى فوات نعمة النكاح ولا نكاح» 
وعدتها عدة وطء. 

(و) معتدّة النكاح (القَاسِدِ) أو الوطء بشبهة (بَرَكٍ الرَينَة) متعلق بقوله: 
تحد» والزينة ما تتزين به المرأة من حلي وكحل (بأنوًاعِها) كالتحلي بالفضة 
والذهب والجواهر»ء والامتشاط» ولبس الحرير» والتطيب في البدن أو الثوب» 
والكن ولو سلا طيي» والكحل والشضات بالخات ولس الرعقر والحعضف 
والمصبوغ بمغرة أو ورس رلا بعْذرِ) راجح إلى الزينة بأنواعهاء فإن كان بعينها 
وجع تكتحل أو حكة تلبس الحرير أو تشتكي رأسها تدهُن وتمشط بالأسنان 
الغليظة المتباعدة من غير إرادة زينة لأنه تداو لا زينة. 

إن گاتث) أي معتدّة البث والموت (مَسَلِمَةٌ مُكَلَمَة) أي عاقلة بالغة فخرج 
الكافرة والمجنونة والصغيرة» وحق هذه العبارة أن تذكر متصلة بقوله: معتدة البث 


(1) البخاري» باب حد المرأة على غير زوجهاء ح1221» ج1 ص۰430 ومسلم» باب 
وجوب الإإحداد فی عدة الوفاة» ح 3808› ج 4» ص 204. 
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یں 92و ت ك ا ن 6 
وا تحب محددة» وصح التغريض لها في أ ألْمَوث› ر ا وجبت 
فيو اليِدّة إلا لِعُذر» وَلمَعْتدّة المَوْتِ الحُرُوح مله بسَرَط أن تيت فيه أكََرَ للل 


َضل: بوت السب 


ر 6 ں0 


معتدة لوجي › وان جَاءَٿ بو لاکٿر مِن ستتين SS‏ 


EC 


ا ګر Z4‏ منك 


(وله تَحْظّْبٌ مُعْتَدَة) أي معتَدّة كانت (وَصَح التَعْريض لها) في الخطبة (في 
الموت) التحرضن انول الى أريد التزوج» قاله ابن عباس رضي الله عنهما. 
وعن سعيد بن جبير في القول المعروف: إنى فيك لراغب» وإني أريد أن نجتمع» 
قيد بالموت لأن المطلقة لا يجوز التعريض لها كما لا يجوز خطبتها. 

(ولا تَخْرْج) معتَدّة الطلاق الحرَّة (مِنْ بيت وَجَبَّتْ فيو العِدَّة) لا ليلاً ولا 
ا لأن نفقتها واجبة عَلَّى الزوج فلا حاجة إلى الخروج. قيدنا بالحرة لآن الأمة 
تخرج فِي حاجة المولى (إلاً لِعْذُرٍ) بأن كان المنزل عارية أو مؤجراً مشاهرة أو 
خافت عَلى مالها فِي ذلك المنزل من سرق أو حرق آو غرق أو فزع شديد» أو 
انهدام منزل» أو لم تقدر عَلّى كرائه» أو كان الزوج فاسقاً يُخاف منه» أو البيت 
ضيقاًء والأولى خروجه. 

(وَلِمُعْتدّة المَوْتٍِ الخُرُوج يِنه) أي المنزل الذي يضاف إليها بالسكنى فيه 
لأنها لا نفقة لها لأن عدتها حق الشرع» ولذا كانت أربعة أشهر وعشراً فتضطر 
إلى الخروج لإصلاح معاشهاء وربما يمتد ذلك إلى الليل ولذا قال المصئّف: 
(بشرط أن تيك فيه أكَتَرَ الليل). 

(قضل: بوت النَسَب) أي في بيان المدة التي يثبت بها (يَبْت نسب ولد 
مَُعَْدٍَ) الطلاق ل ولو کان اعتدادها بالأشهر لاياسها (وَإِن جَاءَت به 
لأكْتَرَ مِنْ سَسَتَيْنِ) ولو طالت المدة لاحتمال امتداد طهرها وعلوقها فِي العدة» أما 
E N o‏ 
العدة ولا يعد مراجعاً للشك. والنسب يحتاط به فِي إثباته مع الشاك وأما ثبوت النسب 
فيما إذا جاءت به لتمام سنتين أو أكثر منهما من وقت الطلاق ولم تكن آقرب بانقضاء 
العدَّة مع احتمالها الانقضاء فلأن العلوق به دليل الرجعة. وبيانه آنه لما كان الحمل لا 
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o 


ما لم قر مضي العِدَةء وَالبَتٌ لاقل مِنْهُما كَمَظّ O‏ 


يبقى فِي بطن آمه أكثر من سنتين» وهذه قد أتت به لتمامهما أو لأكثر منهما عَلِم أنه 
بوطء حادث بحد الطلاق» والظاهر أنه منه نفياً للزنا حمل أمره عَلَى أنه وطئها فى 
E E‏ والحكم بإبقاء النكاح أسهل من الحكم بإنشائه. 


ا لم تقر مضي العدة) قيد فيما إذا ولدته لأقل من الستين أو 
أو لأكث ر منهماء فإن أقرّت بمضيها والمدة التي بين الطلاق ووقحت الإقرار 
6 ی e E‏ 
عَلّی قولهماء ثم جاءت بولد لأقل من الستتين أو لتمامها أو لأكثر لا يثبت نسبه إلا إذا 
جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت اللإقرار» فإنه يثبت نسبه للتيقن بقيام الحمل 
ل وال ب ال ا اح و ت و اة وال 
بشرط أن لاأ يملکهاء ور I E NE EC AT‏ 
معتدة البث إذا جاءت به لاَق منهمًا) آي السنتين من وقت الطلاق مالم تقر بمضي 
العدة والمدة تحتمل المضي (فَقَظ) أي لا يثبت نسبه إذا جاءت به لتمام سنتين أو 
لار عا اما اوت ال دا دا جات قل فن م فو حال کر ن ال ل 
قائماً وقت الطلاق فلا يقين بزوال الفراش قبل العلوق فيثبت النسب احتياطاً. 


وأما عدم ثبوت النسب فيما عدا الأقل منهما فلأن العلوق حادث بعد 
الطلاق بوطء حادث» وإثبات نسبه منه 2 لأنه حرام» والمسلم لا يقدم 
عليه» وهذا ما جرى عليه المتون. وقيل: يثبت النسب فيما إذا جاءت به لتمام 
سنتين لتصور العلوق في حال الطلاق فیکون قبل زوال الفراش فلا يلزم كون 
الولد في بط ن امه آکو من س . وزعم في «الجوهرة» أنه الصواب. قال في 
#النهر»: والحق حمله عَلى اختلاف الروايتين لتوارد المتون عَلّى عدم ثبوته كما 
قال القدوري. تيدنا بعد إقرارها بالمضي لأنها إن أقرّت بمضيها والمدة تحتمل 
المضي فحكمها كالرجعي فيما قدمناه» TST CA TE SE E‏ 
كانت غير مدخول بها فولدت لستة أشهر فأكثر من وقت الفرقة لا يثبت وإِنُ لأقل 
ما ت دا كاد من وت الجقك تة اشر فاك 
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إلا أن يَذَعِيه وَالمُرَاهِمَةٍ َو لأقّل مِنْ يِسْعَة آشهُر مِنْ طلاقِها بَعْدَ الدځُولِ عَيْرَ 
مدعي حبلا وله که o‏ 


ل أن يَدَعِيهُ) فإنه يثبت نسبه في الصورتين لأنه التزمه» وله وجه بأن وطته 
بشبهة في العدة (وَالمُرَاهِمَّة) المقاربة للبلوغء وهي من بلغت سناً يمكنها أن تبلغ فيه 
وهو تسع سنين ولم توجد منها أمارة البلوغ» أما مَّن دونها فلا يمكن منها الحبل» وهي 
لر غا عا فة الرخ ا ال و مراد ال الاه ا 
كانت معتدّة من طلاق رجعي أو بائن إذا جاءت به (لأَكَلٌ ِن ِسْعَةٍ أشهُر) منذ طلقها 
لن عدتها ثلاثة أشهرء وأقلٌ مدة الحمل ستة أشهرء فإذا ولدت ف ت ا 
اوا ن ا کا ت ال ا 2 
ولدته لتمامها أو لأكثر منهاء وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى. وعند 
أبي يوسف: إن كان الطلاق رجعياً فإلى سبعة وعشرين شهراً لأن ثلاثة أشهر عدَتها 
وسنتان أكثر مدة النحمل> وإن كان الطلاق ياتا فإلى سنن لأنها معتدة يعمل أن 
تكون حاملاً ولم تقر بانقضاء العدّة فصارت كالكبيرة. (مِنْ طلاقها بَنْدَ الدخُول) قيد 
به لآن المراهقة O a a TS‏ 
ستة أشهر من وقت الطلاق لا غير (غير مَدعية حَبَلا) حال من المراهقة» وقيد به 
لأنها لو اعت الحبل فهي كالكبيرة في بعض وهي اوت ی 
ولدها لا تقض على N ET‏ يثبت إذا جاءت به لأقل 
فن الجن ولو ادي بائناً ولاقل من دة شرن 2 لو الطلاق رجعیاً. 
قيدنا ببعض الأحكام لأن الكبيرة يثبت نسب ولدها في الطلاق الرجعي إذا جاءت 
به لكش ر من سنتين» وإن طال إلى سن الإأياس لجرواز امتداد طهرها ووطئه إياها 
في آخر الطهر؛ وأما الصغيرة فإن عدّتها ثلاثة أشهر فيحتمل وطؤها في آخر 
عدتها ثم تحبل سنتين فلا بد أن يكون أقل من سبعة وعشرين شهراً من حين 
الإاقرار (وَإله 5( آي وإن لم UE‏ لاقل من تسعة بل ولد لامها اوا 
RE DE‏ حمل ادت بحت ال ان أقٴت بانقغہاء عدتها فظاهر› 
وأما إن ل5 تقر فكان القياس عَلى الكبيرة يقتضي أن يثبت إذا ولدته لأقل من سنتين 


i 


وَالمَوْتِ لاأَقَل مِنْهُمَا مِنْ وَفَيِهِ a Ty‏ 
أشهُر قَقَظ يِن وَفْتِ الإقرار» وأكتر مَدَةٍ الحَمْل ستتانِ» راقلا سنه اشر . 


كما قال أبو يوسف. والفرق لهما أن لانقضاء عدة الصغيرة جهة واحدة في الشرع 
فبمضيها يحكم الشرع بالانقضاءء وهي في الدلالة فوق إقرارها «رد». 

(و) يثبت نسب ولد معتدة (المَوّت) إذا ولدته لاقل منهما) أ ال 
EE ES‏ باق اء اة ولو کات ف 
مدخول بهاء أما إذا كانت صغيرة ولم تقر بانقضاء عدتها ولا بحبل فإن ولدته 
لأقل من عشرة أشهر وعشرة أيام ثبت لأنه تبيّن فِي هذه الحالة آنه كان موجودا 
قبل تمام عدَّة الوفاة وإلا لاء لأنه حادث بعد مضيها. قيد بالأقل منهما لأنه إن 
ل کر او ا ت يثبت النسب» وتقدم آنه إن ولدته لتمام الستتن ده 
اختلاف الروايتين لقره ُِضها) يعني يثيت نسب ولدها (فِي جُويع الصَوَرِ) 
يعني سواء كانت معتدة طلاق رجعي أو بائن أو وفاة مراهقة كانت أو كبيرة لو 
جاءت به (لأَقَلَ ِن سَِّةٍ اهر فَمَظ مِنْ وَفْتِ الإفْرَار) ولأقلَّ من سنتين من وقت 
e E‏ 
وفك الاقرار وسين ف و قت الفراقة ا ورولدتة ل ك هن عة اهر فن رقت 
الاقر او لا شت السب وفنا قرلا ولاتل من سين من وقت الفراق لاال 
ولدته En‏ الاقرار و ا كر هن س هو وفك الاه 
الموت لا يثبت النسب (وَأكَكَرٌ مُدَّةٍ الحَمُّل سَََانٍ) لقول السيدة عائشة رضي الله 

عنها: «الولد لا يبقى في بطن آمه أكثر من ستتين ولو بظل مغزل»". والظاهر أنها 
ا ی و ا E‏ 
المخزل» فظل المغخزل مفل لقلته لأن ظله خالة الذوران أسرع زوالا من سائر 
الظلال. ويروى: ولو بفلكة مغزل أي بقدر دوران فلكة مغزل كما في «البحر». 

(وَأقَلَّهَا سِكَة أشَهُّر) لقوله تعالى: لمكم وفصلم تشه َر [الأحقاف: 
الأية 5] ٿم قال: لإ وقصلم 2 aS‏ [لقمّان: الاأية 4 فبقي الحمل ستة أشهر. 


(1) السنن الكبرى» البيهقي» باب ما جاء في أكثر الحمل» ح15961» ج7» ص443» 
وا الدارقطنى › باب المهرء ح 282» ج 3» جن 322 
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42 ر 9 و‎ ۶ 8٤ 2 0 9 3ے ور‎ e ّ ر 3 ا‎ 8e 

الم المَأمُونة احق بوَلِها ڈ مه وان عَلَّت ثم آم الأب وان عَلَٺ٬‏ ثم 
EE‏ ا a2‏ َه ا ر لاه ا ت 
شَقِيقَة الوَلدِ ثم أنه لامو ثم لأبيو ثم قَرَابتهًا أي الحَالات بالتّرتيب المَذكور 


O 
e الحضانة» وهل هي حق لمن ن ثبتت لها الحضانة فلا تجبر أو‎ 
اخ ما را و‎ a e ES خلاف‎ 
في الحاضنة أن تكون حرَة أو مكاتبة» ولدته في الكتابة» بالغة عاقلةء أمينةء قادرة»‎ 
خالية من زوج أجنبي وإن رحماً محرمأء غير مرتدّة» وممسكة له فِي بيت‎ 
الحض لور د كن وة اا غ اغنان الات:‎ 

لا المَأمُوتَةٌ) السعية ولو كانت كاسة او مخوهة :وال اد كو ها ام 
أن لا يضيع الولد عندها باشتغالها عنه بالخروج من منزلها في كل وقت. وفنا 
اا الام الرضاعية لا حق لها في الحضانة وكذا الأخت ونحوها (أحقّ 
E‏ وبعدها. 

E )(‏ بأن ماتت الام أو تزوجت بغير محرم» أو لم تقبل» أو 
ليست أهلاً (آشُهّا وَإن عَلَّتْ) لأن هذه الولاية مستفادة من قبل الأمهات فكانت 
التي هي من قبلها أولى. وعن أبي يوسف: أن أم الأب أولى. 

(ئمٌ ام الأب إن عَلَّتْ) فهي مقدمة عَلّى الأخوات والخالات لأنها أم ولها 
قرابة الولاد. 

م شوق و لكونها ذات قرابتين فهي أشفق من ذات قرابة واحدة. 

(نهَ اة لأَمِ) وقدمت لأن الولاية مستفادة من قبل الأمهات» فمن كانت 
من جهتها أوْلى. 

(ثَمّ لأبيو) وقدّمت الأخوات بأقسامها الثلاثة لأنهن بنات الأبوين «هداية»» 
ببخلاف العمات والخالات لأنهن بنات الأجداد والجدّات. 


(ّ قَرَابتها) آي الام (آي الخالات بالترتیب المَذكُور) فترجيیح دات 
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2ے کا ر - e‏ م کس ت 2 ّ رث 2 
ثم قرابة الأب أي العَمات كذلِك› وَمَنْ نکځٽ غير مَخريو سقط حَقها ثم 
رع ۶ ° 


% 02 ٍ 2 س 2٢‏ ر ام ت ro‏ رور 
يعود بالفرقة» ويبقى الغلام عند مَنْ له حق الحضانة حتى يستغنِيّ› ودر سبح 
٠ °‏ ٍ ص ت 2 2e‏ ٤د‏ ےت م 70 o4‏ ت 0ے 
2 ا ت . . e a‏ 
سيين » وفِي الجاريةٍ حتى تجيض عند الام والجدة» وعند غيرهما حتى تشتهى› 


E ر‎ i E I Ce 

القرابتين ثم قرابة الام (ثم فرابة اللاب اي العمات كذلك) فتقدم عمة لاب وام» 

ثم لأم» ثم لأب» ولم يذكر المصنف بعد العمّات أحداً من النساء والمذكور في 

«الفتح» وغيره: أن بعد العمات خالة الم لآب وأم» ثم لأم» ثم لآب ثم بعدهن خالة 

الأب لأب وأم» ثم لأم» ثم لأب» ثم بعدهن عمّات الأمهات والآباء عَلى هذا الترتيب. 

(وَمَنْ تكَحَث عَيْرَ مَخْرَيه) أي محرم الولد ممن له حق الحضانة (سَمَظّ 

قّها) بالإجماع وينتقل إلى مَّن بعدها (ثمّ يَعُودٌ بالفَرَقَةٍ) البائنةء أما الرجعية فلا 

ب فيها من انقضاء العدّة فيها «نهر». ومقتضاه العود فى البائنة قبل مضى العدة مع 
ارد المحتار». 


ت 
0 م 


(ویبقی الخلا عند مَنْ لَه حقّ الحَصَانَة حى يَسْتَغْنِيً) عن النساء» ويحتاج 
إلى التخلق بآداب الرجال. وفسر القدوري الاستغناء بأن يأكل ويشرب ويليس 
ويستنجي وحده آي بلا معين. 

(وقَدرَ) الاستغناء (يسَبْع سِيِيْنِ) لرا و 
اهار لاوا رعا ار لای ج سو ر ااا ن اد 
يحلف أحد بل ينظر للولد فإن رآه استغنى دفعه لأآبيه وإلا لاء ثي بعد الاستغناء 
يجبر الأب عَلّى أخذه لأن نفقته وصيانته عليه بالإجماع وكذا غيره منهم. 

(وفِي الجَارِية حَتّى تجيض) أي تبلغ» وبلوغها إما بالحيض أو الإنزال أو 
ال ا(فل الا والجَدَّةٍ) عند الشيخين لأنها بعد الاستغناء تحتاج إلى معرفة 
آداب النساء» والمرأة عَلى ذلك أقدرء والغلام بعد البلوغ يحتاج إلى التحصين 
والحفظ والأدب. والب فيه أقدر. 

(وَعِنْدَ عَيْرهِمَا) أي الأم والجدة (حكّى تَشْسَهّى) لأنها لا تقدر عَلَّى 
استخدامها فلا يحصل المقصود لأن تعليم آداب النساء من الغخسل والخبز 


e OT a‏ 7 أ ےل r‏ 2 0 ا م« 2 ر 
والذمية. ولو غير تابو آحق بوّلدِها e‏ يعْقِل دیا ولا خيّار للود 
۹ کے ہے د 2 o‏ 7 » ا 
ولا تسافر مبانة بعد عدتها بولدِها إل إلى u‏ وق (qs‏ دة . 

e‏ چ 

فصل : وچپ الذققة 


وغيرهما إنما يحصل بالاستخدام» بخلاف الأم والجدة لقدرتهما عليه شرعاً. 
ون ل الشهوة بتسع سنين» وبه يفتى. وعند محمد الحكم في الجدة والام 
کغیرهما فتبقی عندهما حتى تبلغ حد الشهوة وبه يفتى لفساد أهل الزمان. 

الد يه ولو عير كِكَابِيّةٍ أحَق بوَلَيهًا الم لم) لأن الشفقة لا تختلف 
باختلاف الدين» وعند مالك والشافحمي رحمهما الله تعالى: لا حى للذمية فى 
المسلم (ما لم یع غفل وِينَاً) فإذا صار يعةل الدين يوؤّخذ عنها جارية كانت أو 2 
لاحتمال الضرر بانتقاش آقوال الكفرة في ذهنه (ولا خيار لِلوّلٍ) بعد انتهاء الحد 
E a SS‏ 
اللعب» فلا يتحقق النظر و 
فله ذلك. وإن بلخت الجارية مبلغ النساء إن بكرا ضمّها الأب إلى نفسه»ء وإن ثيا لا 
TS‏ 

(ولا تساف ما E‏ ددا بوَلَدِها) لما فيه من الإضرار بالأب إل إلى 
وها وقد تكخها ثمَةَ) ت آي بوطنها فلها حينئذ السفر إليه بالولد لأنه التزم المقام 
به عرفاً وشرعاً فلا تخرجه إلى بلد ليس وطناً لهاء وإن وقع النكاح فيه في 
الأصح» ولا إلى وطنها الذي لم يعقد فيه ولا إلى بلد ليس وطتاً لها ولم يقع 
النكاح فيه إلا أن يكون قريباً بحيث لو خرج الزوج أمكنه أن يبيت بأهله. 

ثم شرع المصتّف في بيان النفقة» فقال: 

(قضل: وَتَجبُ الدَهَمَةَ) هي لغة: ما ينفقه الإإنسان على عياله. و هي 
الطعام والكسوة والسكنى. وفي العرف الطارئ في لسان أهل الشرع: هي الطعام 
فقط ولذا يعطفون عليه الكسوة والسكنى» والعطف للمغايرة. 

(وَالكسَوَة) في كل نصف سنة مرة باعتبار اختلاف الأماكن والعادات» 
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E O O a وَالسحتى للرَوْجَةٍ على رَوْجها‎ 


وتعطى فِي الشتاء والصيف زيادة عَلى الكسوة تدفع به أذى الحر والبرد 
كالسراويل واللحاف والفراش والجبة ونحوهاء ولا يسقط عنه ذلك. ولو كان لها 
Nal Ng ll Ea EG‏ 
وا اة د لين علي الزوخ أن ع لها آساب ارو وكا ا بار نن 
الدخان وإن تضرّرت بتركهماء وكذا لا يلزمه ثمن الخضاب بل هو عَلى اختياره. 


(والسحتّى) أي الإسكان فِي بلد خالل عن أهله وأهلها ولو ولدها سوى 

طفله لا يفهم الجماع وأمته وأم ولده لأنها تتضرّر بمشاركة غيرها فيه لأآنها 

من عَلى متاعها ويمنعها ذلك من المعاشرة مع زوجها ومن الاستمتاع إلا أن 

تختار ذلك لأنها رضيت بانتقاض حقها. واعلم أن النفقة تجب للخير عَلى الغير 
بأسباب ثلاثة: زوجية وقرابة وملك» فعلى السبب الأول قال: 


(للرَوْجَةٍ) بشرط كون النكاح صحيحاأء ولو كانت الزوجة مسلمة أو ذميةء 
غنية أو فقيرة» حرة أو قنة أو مديرة e‏ ولد لكن النفقة لهن مشروطة 
رة الد يلاف المكانة فلا برط يها ذلك لاا كالحرة وسوا كانت 
الزوجة كبيرة أو صغيرة» تطيق الوطء أو تشتهى له فيما دون الفرج» أو يستأنس 
بهاء دخل بها الزوج آم لم يدخل» سلمت نفسها للزوج آو منعت للمهر المعجلء 
قيدنا بكون النكاح صحيحاً لأنه لا نفقة عَلى مسلم في نكاح فاسد لانعدام سبب 
الوجوب وهو حت الحبس الثابت للزوج عليها بالنكاح (على رَوْجهًا) كبيراً كان 
أو صغيراً» حرا كان أو قَنّاً أو مدبراًء أو مكاتبأء تزوج بإذن المولى» أما بدون 
اللإذن» فيطالب القن والمدبر والمكاتب بعد العتق بالنفقة المستقبلة لا الماضية 
لأن تزوّجه بدون إذن المولى كلا تزوج فلا نفقة للزوجة» ويباع القن فِي نفقة 
زوجته المرة بعد الآخری. والمراد ببیعه آنه يؤمر سیده ببیعه لأنه دين تعلق برقبته 
بإذن مولاه» فإن امتنع باعه القاضي لديْن النفقة المذكورة» وذلك مالم تختر 
الزوجة استسعاءه والمدبر والمكاتب الذي لم يعجز نفسه يسعيان لعدم صحة 
بيعهماء ومثلهما آم الولد. 
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بقدر حَالھمًا پلا تفتیر› و وَالقَوْلْ قله في اعبار التَمَهَ e‏ 


ينها › سقط لو تَاشب٤ً‏ وصغْيرةً ةل توطاً وحوة بدينِ› ECE‏ 


(بقّذرِ حَالِهمًا) في اليسار والإعسارء قال في «البحرا: اتفقوا عَلّى وجوب 
E E SN‏ 
اللات ذا كان اجدهها موسر ا ولاخ مسرا فل ظافر اروا الاغضار ال 
الزوج فإن كان موسراً وهي معسرة فعليه نفقة الموسرين وفي عكسه نفقة 
المح و ا عا ال اه a aS‏ 
ودون نفقة الموسرة اه فلذا قال المصنف بقدر حالهما. (بلا تير ولا إِسْرَافي) 
الق هو الف وا رات حف TTT‏ 
بخلاف التبذير فإنه صرفه فيما لا ينبغي كما صرح به الكرماني. 

) وَالقَوْلٌ د وله في اعبار النَقَمَةَ) لو انكر السار ودع ل مسك بالأصل 
وهو الفقر» ومنكر سبب الوجوب وهو اليسارء واليسار عارض يحتاج إلى ما يثبته 
(وا (وَالبينَّة بيَمّها) يعني لو أقام بيّنة على إعساره وأقامت بيّنة عَلَّى يساره فبيّنتها 
ترجح عَلى بينته ويحكم بها لأنها أكثر إثباتاً وجاءت عَلّى الأصل. 

N E AS)‏ ات ی وا 
وكذا المستقبلة مدة عدم رجوعها إلى بيت زوجها لا المستدانة. 

(لَو) كانت الزوجة (نَاشِرَةً) الناشزة لغة: العاصية عَلَّى الزوج المبغخضة له 
ف ا ی و من الشرع. والمعنى أنه إذا كان لها نفقة 
أشهر مفروضة ثم نشزت سقطت نفقة تلك الأشهر الماضية بخلاف ما إذا مرها 
القاضي بالاستدانة فاستدانت فإنها لا تسقط. ومن النشوز ما إذا منعت نفسها لا 
لمهرهاء أو كان ساكنا معها فمنعته من الدخول عليها. 


(وَصَغِيرةً لا توظاً) ولا تشتهى للوطء ولو فيما دون الفرج إلا إذا حبسها 


(وفوسة بدن ول طلا الا إذا حا هى ند له اغا ال وكا 
نفقة لمريضة لم تزف ومخصوبة كرها وحاجة مع غير الزوج ولو محرماء ومرتدة 
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وَلِخَادِيِها لو موسراً. 
وَل شرق پبعجز ج النَفْقَة» ا تالاسدانة ولمعتد E‏ الطلاق ول 


ر 


بائناًء حب على الح نة لولفله الحر الفقيرء EE E‏ 


ومعبلة ابنةء ومعتدّة موت» ومنكوعة نكاحاً فاسداً أو في عدته» وأمة لم تبواً. 
(ولشاويها) المملوك ذو حرّة و(لو) كان الزوج (مُوْسِراً) وقيل لخادمها 
مطلقاً حرا كان أو عبداً» ولو كان معسراً ونفقته لا تقدّر بالدراهم بل بالكفاية وهي 
تکون ا لخدو مة. 
ولا e‏ کو رفن القاف 2 yT e i‏ 
(َتمر با لاسَيَدَانة) لتحيل عليه وإن آبى الزوج وبدون الأمر يرجع المدين عليها 
وه عل اروج و اعات ي مي اا ها لرا جاه لقي ان 
TT‏ النققة الي (لمنكدة اللات ا انا( خاافا 
للشافعى نى المبانة إل TG‏ وعلى السب التاني وشو القرابة قال 
المصنف: (وَتَجحبٌ عَلَى الحْرْ) سرح به العبد (التَفَمَةَ لطفله) هو الولد من حين أن 
يسقط من بطن آمه إلى أن يحتلم» وهو يعم الذكر ولا وا ا الکيير 
E Im‏ من الأمة فلا تعجب عليه نفقته لأنه 
على عبد لأولاده مطلقا آي من حرة أو أمة بل نفقتهم على امهم لو حرّة وعلى 
المولى لو امه (الغقير) احترز به عن الخغني لأن نفقته في ماله الحاضر وإذا كان 
ا EE‏ احتيج إلى بيعها لأجإ النفقة كان للأب ذلك وينفق عليه 
N GS aS‏ 
CE E a NE E E E aS‏ 
أن تكون نفقتها فِي كسبها. 
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وَلاَبوَبّهِ وأجْدَادو لو فقّراءَ وَلِقَريْب مرم قير عَاجز عَنِ الكَسْب يدر الإرْثِ› 

(وَلأَبَويْهِ وأَجْدَاوو لو فُقّراء) إذا كان الفرع موسراً يسار الفطرةء ولو قادرين 
على الكسب» فالمعتبر في إيجاب النفقة هو مجرد الفقر. قيل: وهو ظاهر الرواية» 
ثم نفقة الفروع عَلى الأصول تعتبر بالقرب» فلو كان له ابن وبنت فالنفقة عايهما 
بالسوية» ولو کان له ابن وابن ابن فالنفقة عَلّى الابن فقط» ولو كان له بنت وابن 
ابن قالففة على :لفت ولو كان له بن ابن ونت بت اة عاهها اناا 
(وَلِقّريْب) إذا كان موسرأء فخرج بالقريب المحرم الغير القريب كالأخ من 
ق ا ی ی 
تجب عليه بخلاف نفقة الزوجة (مخرّم) خرج به مَّن كان قريباً غير محرم كابن 
العم» فلا تجب له النفقة» ولا بد من كون المحرمية بجهة القرابة فخرج ابن العم 
إذا كان أخاً من الرضاع فلا نفقة (فَقّير) بحيث تحلٌ له الصدقة وذلك بأن لا 
يملك نصاباً نامياً أو غير نام زائد عن حوائجه الأصلية (عَاجز ڪن الكسپ) نحو 
Sa era E‏ 
البيوتات أو طالب علم يشتخل به (بقَدّرٍ الإرْثِ) فنفقة من له أخوات متفرقات 
مو ا ان خا اا ا E‏ 
وحن على الأحت لآم ا لو ورت كات السا من س اة للاوتي 
وسهم للثانية» وسهم للثالثة» وسهم يرد عليهن» فتصير المسألة ردية من خمسة. 
ولو له أخوة متفرقين فسدسها عَلى الأخ لأم والباقي عَلّى الشقيق لسقوط الأب 
بالشقيق في الإإرث وهكذا. 

والخاف: أن فة القريي تب على نة روط ارب 


£ 


الأوّل: أن يكون بينهما قرابة محرمية. 

الثاني أن يكون امن تحب عليه النففة غنيا يملك التصاب الذي يحرم أغذ 
الزكاة إلا الأب فلا يشترط فيه ذلك. 

الكا ان واه اة وا ی آي ك عا الک 
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n OTE‏ ەە 
ولمملوكو»› ولو آنثی . 


ولا يستأجره الناس» أو أنثى فقيرة صخيرة أو كبيرة ما لم تستخن بنحو خياطة أو 
غزل» وإلا فعلى أبيها. 

الرابع: أن لا يكون بينهما اختلاف الدين إلا الزوجة والأصول والفروع 
الا كا اد 

EE aE 
صحيحاًء مرهوناً كان أو مستأجرأء فإن امتنع المولى عن الإنفاق عليه فكل من‎ 
يصلح للإجارة يؤجر وينفق عليه من أجرته» وإن لم تف الأجرة بالنفقة فالباقي‎ 
يكون عَلَّى المولى» وإن زاد الكسب فله» ومن لم يصلح للإجارة بأن كان زمناً لا‎ 
يقدر عَلّى العمل أجبر المولى عَلّى الإنفاق عليه أو عَلّى بيعه إن كان محلا وإلا‎ 
بأن كان مدبراً ألزم بالإنفاق فقط. وأما الحيوانات فيؤمر فيما بينه وبين الله تعالى‎ 
بالإنفاق عليها لأآنه عليه الصلاة والسلام ھی عن تعذیت الخیرات: قروی ابو داود‎ 


> وآ 2 1 
بسند صحیح: لا تعَذبُوا حَلقَ ایل" . 


(1) أبو داود» باب في حق المملوك» ح5059» ج4» ص504. 


ڪتاب الإغتاقِ 


يصح يِن حر مُکلف. ولو مرها اؤ سَرَانَ لِمَمْلوكو انت حر وَبِمَا 


و ت م رو ۶ ۳ ٥o7‏ وو ؟ ەه r‏ و و و 
يعبر بو عن البدن كراسك حر ونحوه» وإن لم ينو منجزا آو معلقا على ملك 


O O O I O او سه أو شر ط»‎ 


ذكره عقب الطلاق لأن كلا منهما إسقاط الحق» وقدّم الطلاق لمناسبة 
النكاح. والإعتاق لغة: الخروج عن الملكية. وشرعا: إسقاط المولى حقه عن 
مملوکه بوجه مخصوص يصير به من الأحرار. 

(يَصِح مِنْ حر مُكلّف) أي عاقل بالغ» خرج العبد والمجنون والمعتوه» ولم 
يشترط الإسلام لصحته من كافر (وّلو مُكرها) لأنه اختار أيسر الأمرين فكان 
قاصداء وإن عدم الرضا لكن يرجع المكره عَلّى المكره بقيمة ما أكره عليه» ومثل 
المكره المخطئ والمريض والجاهل بأنه مملوك. 

(أو سَحَرَّان) بمحظور لأنه غير معذور فهو كالصاحي فِي الأحكام 
(لِمَمْلُوكو) لأنه لا يصح إلا فيه فغيره ليس بمحل (بأَنْتَ حُرٌ) بفتح التاء أو 
كسرها كلاهما لخطاب العبد أو الأمة لأن الفقهاء لا يعتبرون الإعراب. وكذا 
محرراً وعتيق أو معتق» أو حررتك أو أعتقتك (وَبِمَا عبر بو عن البدَنِ كرأسكَ 
حر ونخوًه) كوجهك حر» ورقبتك حر» وفرجك حر للعبد أو الأمة. ولو أضاف 
العتق إلى جزء شائع كالثلث والربع والنصف عتق ذلك القدر عند الإمام لتجزي 
الإعتاق عنده» وعندهما يعتق الكل لعدم تجزي الإعتاق. 

(وَإن لَمْ يَنْو) لأنها صرائح في العتق (مُتجُزاً) أي واقعاً فِي الحال كما مثل 
AU EEE gE NE EA ED‏ 
قاله لمملوك نفسه فإنه يعتق في الحال لأن التعليق بأمر كائن تنجيز (أو سََيوِ) 
كشراء أو هبة أو إرث (أو شَرْط) كدخول الدار والولادة. 
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02 ےر ت مے سے سے » الا ت : ت روش . ا 
اتی ء۶ 0 رر 7 ¢ ٥‏ وے لے 
وإل | أل کرک ديه فلشریکو ان باحر ر eesecesonsesecsecccncseacenecsenvncseosesedesens‏ 


(وَالوْلَد يَْبَمٌ الأمّ) ما دام ا ت لواف ما اة ك و ورت 
والرى والحرية والعتق» وفروعه ككتابة ر (إلا ولد الأَمَة مِنْ 
ا کک ل اوی ما ا د و لمارالا مە لت شاا 
AA‏ (ويالكتاية) والمعنى ويصح بالكناية في العتق وهو مَّا احتمل من العتق وغيره 
كلا ملك لي عليك» أو لا رق لي عليك» أو لا سبيل لي عليك» فإنه يحتمل أن يكون 
بالبيم والكتابة» ويحتمل أن يكون بالعتق ونفي السبيل يحتمل أن يكون عن العقوبة 
yS‏ 

(وَيفَكَقِرٌ إلى الِيّةٍ) للاحتمالء فبالنيّة يرتفع فيقع العتق (وبتخو هذا أبي) 
كهذا جدي أو ابني (أو) هذه ا مَتقّ) بلا نيه لأنها صرائح في العتق لا 
انات فان كان يولد مله لمتله و كان كمه خخهالة المت بت النست والعتى وإن 
اا ق ا کیت ا0 کان :ا ولك م 
SE RS a‏ 

(قضل: عَثَّقّ البَعْض) أخَره لقَلّة وقوعه وثوابه وللخلاف فيه (مَن أغْتَقَ 
عض َيِه صَحَ) آي ! عتاقه في ذلك البعض عند الإمام خاصة وعندهما صح في 
کله. ومبناه أن الإعتاق يوجب زوال المّلك عنده وهو متجز كما فِي البيع والهبةء 
وعندهما زوال الرق وهو غير متجز» والصحيح قول أبي حنيفة (وَسَعَّى في 
الباقي) لسيده لاحتباس مالية البعض عند العبد. 

(وَإِنْ عجر لا يرذ فى الرْف) لأنه إسقاط لا إلى أحد فلا يقبل الفسخ 
بخلاف الكتابة لأنها عقد يحتمل الفسخ (وَإن أغْدَقَ أحَدٌ الشريكَيْن) فِي عبد 
(تَصیبه) منه کالنصف مثلاً أو غیره بلا TT a‏ 


كاب الإغتاقِ 


يستسويّ › IE‏ أو يضمن › وَل مورا ویر جع م بو 


(ء] i‏ و 0 Zz‏ 
فقصل: العنق المبهم 
سے © 


له بيد قال لالتین: أحدکمَا حر فرج بے واحد وَدخل خر وکررّ e‏ 


معلقاً أو مضافاً لمدة قيام ملكه (أو يُدبّر) وتلزمه السعاية للحال» ولا يجوز لسيده 
آنا ر که على حال لی بد الیر ك د اد ف ل دة اخ ار وة 

للسعاية (أو يكاتِبَ) لا على أكثر من قيمة حصته كالنصف مثلاً فيصح عَلّى 
نصف القيمة أو أقل لا أكثر بزيادة لا يتغابن فيها الناس» فالفضل باطل لأنه ربا 
كما في «البحر». 

(أو يَسْتَسعِيّ) العبد في قيمة نصيبه يوم العتاق (وَالوّلاء لَهُمَّا) يعني 
جميع الخيارات السابقة لأنهما المعتقان (أو يَصَمَنَ) شريكه المعتق (وَلو مَوْسراً) 
ی قادرا على قیمته سوی ملبوسه وقوت يومه هو الصحيح «در» «منتقى)» وهذا 
ا ن کا ھا چ عا ا افيه دن فلب ل 
لصن فط زعن: أ بوم أن له الشمين لاوا كه مان ك ل انات 
بحر ). 

(ويرْجمَ به) أي بما ضمن (على العَبّد والوَلَدٍِ له) خاصة لصدور العتق كله 

(قضل: ١‏ الق المَبهم: له عبید قال) يعني س حال صحته (لاثتیّن) ده 
(أحدکمًا خر فرح واحد) وت الآخر (ودخل آخَر وکَرَرَ) أ قال EE‏ 
أحدكما حرّ» فيؤمر بالبيان ما دام حيَاً وللعبيد مخاصمته» فإن بين الإيجاب الأول في 
الثابت عتق وبطل الثاني لحصوله بين حر وعبد وإن بينه في الخارح عتق وأمره ببيان 
الابجات الان ولوا الات وبه ف الداخل أمر بان الا ول ولر قال: فنیت 
الثابت بالاإيجاب الأول وبطل الثاني لما مرء ولو الثابت عتق الخارج بالآول وكذا 


202 تاب الإغتاق 


وَل مات پلا بيان عيِقَ ثلاتة رباع التّابتِ ونصف كَل مِنَ الَحَرَيْنَء ولو القَولَ 
٠‏ م ےا وے ر ا ٠‏ 2 
في المَرَّض قَسّْم الثلت عَلى هذا النَسبيع » O O‏ 


اا و ر ا ا چا ا ولان 
به الخارج أمر ببيان الإإيجاب الثاني» وإن عنى به الثابت بطل الثاني «در منتقى». 


c02 


(وَلَو مَاتَ پلا بيان عَيِقَ ثلاتة أرْباع الثَابتِ ونصفُ كل مِنَ الاَحَريْنَ) عند 
الشيخين وعند محمد ربع من دخل وغيره كما قالاء وبيان هذا أن الإيجاب الأول دائر 
بين الثابت والخارج فيتنصف بينهماء فالنصف الذي أصاب الثابت شاع فيه والإيجاب 
الثاني أيضاً دائر بينه وبين الداخل فيتنصف شائعاً فما لاقى الحرية التي ثبتت 
بالإيجاب الأول يرتفعء وما لاقى الرق يثبت ويصح فيتنصف ذلك النصف فيعتق ربعه 
به وعتق ربع الداخل عند محمد لآن هذا الإيجاب لما أوجب عتق الربع من الثابت 
أوجبه من الداخل أيضاً لتنصفه بينهماء ولهما أن المانع يختص بالثابت دون الداخل. 

(وَلَو) كان هذا (القَول فِي المَرَّض) ومات قبل البيان فإن كان له مال يخرج 
قدر المعتق من ثلثه وذلك رقبة وثلائة أرباع رقبة عندهما ورقبة ونصف رقبة عنده» أو 
لم يخرج لكن أجازت الورئة» فالجواب كماذكر» وإن لم يكن ماله سوى العبيد 
الغلاثة ولم تجز الورئة (قَْسم القت على هذا القشبيع) أي على جعل سهام العثق 
سبعة» وبيانه أن حق الخارج في النصف وحق الثابت في ثلاثة أرباع» وحق الخارج 
في النصف أيضاً فيحتاج إلى مخرج له نصف وربع وأقله أربعة» فتؤول إلى سبعة 
لضيق السهام عنها فح الخارج في سهمين» وح الثابت في ثلاثة أسهم» وحق 
الداخل في سهمين» فبلغت سهام العتق سبعة فيجعل ثلث المال سبعة لأن العتق فِي 
المرض وصية ومحل نفاذها الثلث» وإذا صار ثلث المال سبعة صار ثلثا المال أربعة 
عشر وهي سهام السعاية» وصار جميع المال أحد وعشرون» وما له ثلاثة أعبد فيصير 
كل عبد سبعة فيعتق من الخارج سهمان ويسعى في خمسة ويعتق من الداخل سهمان 
ويسعى في خمسة» ويعتق من الثابت ثلاثة ويسعى في أربعةء فبلغ سهام الوصايا سبعة 
وسهام السعاية أربعة عشرة» فاستقام الثلث والثلثان. 
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ھچ 
i‏ 
\ 


ب الإعتا 


3 


وَالمَوْت. والتحرير» والندبير والبيْعٌ ونحوه بَا ان في اليتق ۱ لمبهم. 
ت کا ° 
قضل: الحَلف بالعتق 


وَمَنْ ٿاَ: ِن حلت فكل مَمْلولٍ لي يمع حر عَيَقَ ما يَمْلِكَ بَعْدَهُ به 
e‏ گل ملوك لي فهو حي بعد مؤتيء 
ولو لم يقل : يوم O O O O‏ 


عنده ستة» ويجعل كل رقبة ستةء وسهام السعاية اثني عشر وجميع المال ثمانية 
عشر» فيعتق من الثابت ثلاثة ويسعى في ثلاثةء ومن الخارج سهمان ويسعى في 
أربعة» ومن الداخل سهم ويسعى في خمسة» فيستقيم الثلث والثلثان «درر». 

(والمَوّث) يعني موت أحد العبدين (والتّخريرْ) يعني إنشاؤه (والتَدبير 
والبَيّع وتحوه) كاستيلاد وكتابة وإجارة وإيصاء وتزويج ورهن وهبة وصدقة (بَيّان 
في العتتي المَبهّم) لأن المراد بأحدكما هو الآخر الذي لم يقع عليه الموت أو 
ار او أو البيع ونحوه. 

(قضل: الحَلفُ بالعثق) إنما سمي التعليق يميناً لكونه أشبه اليمين في كونه 
جزائه ا 

(وَمَنْ قان : إن الدار مغلا (فكل ملوك ! ِي يمع حُر) المملوك 
شل اليد واا (ع ا تملك بعد ى بعد لرن به ئى دادخر له لان 
قوله: يومئذ» تقديره يومئذ إذ دخلت الدارء إلا أنه أسقط الفعل وعروض عنه 
التنوين فكان المعتبر قيام الملك وقت الدخول لأن لفظه يوم ظرف مملوك. 

(گما يُعْتَقٌ ذلِكَ) أي من ملکه بعد القول (بالمَوْتِ ِن الث فِي قَولِهٍ: كَل 


و 


ECE 
إيجاب عتق يتناول المملوك فِي الحال فيصير مدبراً لتعليقه بالموت» ومن حيث‎ 
Nl NETE 
الملك حالة الموت فلا يكون مدبراً من ملكه بعده» فيجوز بيعه لعدم وجوده زمن‎ 
ااا ت‎ 
RN O TD 
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رَالمَمْلوكٌ لا يتتاول الحَمْل. 
E‏ 8 ر ° 
فقصل: العتق على جد 


رر عَبْدَه على مال فمل عَيَيَ العَبْد» وَالمَال كَيْنٌ عليوء ولو عَلْقَ اليتق 
ائه صَارَ مَأذُوناًء وَعُيِقَ بالكَخَلية . 
قوله: كل مملوك لي» للحال» لأن المختار في اسم الفاعل واسم المفعول أن 
معتاء قائم 2 الحال بمن نسب آله واللام الاختصاص فا یتناول من اشتراه بعد 
اليمين (وَالمَملوك لا يتتاول الحمل) فلو قال: كل مملوك لى ذكر فهو حر» وله 
جارية حامل فولدت ذكرأً لم يعتق لأن اللفظ يتناول المملوك المطلق والجنين 
مملوك تبعا للأم لا مقصودا. وإنما قيد بوصف الذكورة لأنه لو قال: كل مملوك 
الام قحل الل عا حداةا 

رف العتق على حُشل) الجعل بالضم ويفتح» ا ا 
عمله. ٿم و ا ی ا ر 
الل رطا لخ( عد عل عا قرا انت خر كل الت راف 
(ققّبل) العبد فى المجلس سواء كان مجلس الإيجاب أو مجلس العلم (عیَى 
ا0 لا اة ول ي ال اد الخد لا يلك هة وق المغادضة توت 
الحكم بقبول العوض في البحال كما فِي البيع (وّالمَال دَيْنْ عليهٍ) تصح به الكفالة 
لآنه دين صحيح لا يسقط إلا بالآداء أو الإبراء بخلاف بدل الكتابة لسقوطه 
بالتعجيز. 


ل غل العن اذاف كا0 ر 0 ن أت إلى الفا انت حر آر اذ 
أذيت إلى ألفاً فأنت حرء أو متى أذيت إلى ألفاً فأنت حر» والأداء يقتصر عَلى 
المجلس فى إن لا فى إذا ومتى (صَارَ مَأذْوناً) له دلالة لأآنه رغبة فى الاكتساب 
بطلبه الأداء منه ومراده التجارة لا التكذي (وَعَيِقَ بالتَخلِيّة) وهي أن يضع المال 


بین يديه حیث لو مد يديه أسخد» ویجبره الحاكم على قبضه. 


ومعنی الإإجبار فيه وفی سائر الحقوق أنه رل اشا بالتخلىة. 
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o E‏ و 
فحل: التدبر 


۰ 


ا 2 ون E‏ 4ھ CSS of BA LOE A of‏ 
قال لمملوکه: انت حر یوم اموات› او ادا مٽ فائنت جر » أو مدير فلا 
ت َ os‏ ش2 


ِ 

و م د م )و ورو e‏ د N A CC‏ ا 

E‏ ول پو هب »› ویمتحدم ويۇ جر ) وتو طا وتنكح »› وبموتو عيق من الثلثِ› 
سے ت ۰ 9ه 4 ٤ ow‏ ر 
سعى في الثلثين لو فقِيراء وکله 


$ 


ټ 


اک 
ج 2 3° 


ب 
0 ع 2 0 n‏ ے ت م az of‏ 
لو مدیوناء ويجاع لو علق بمرض أو سفر» 
کے ب 


١‏ ما 


(قَضل: الشَذْبيرٌ) هو لخة: النظر في عاقبة الأمر. وشرعاً: تعليق العتق بمطلق 
موته» فخرج المقيد وشرائطه شرائط العتق فلا يصح إلا من الأهل في المحل 
ا أو ا أو واا سو اء کان ا وقت الموت أو إل الهلت أو ا سه . 


چ و ee‏ و 
دا مٽ قانت حر 
ص 


چ َّ ت ر r oD‏ ا ٤‏ 
إدا (قال) المولى (لمملوکه: ایت حر يوم اموت أو 
o٤‏ و و 


او مدیر) صار العبد میا وان لم ينو لآنها صرائح في التلنير لاقتضائها إتبات 
> س ر ب ا 7 ھە 
العتق عن دبر (فلا باع ولا وهب ویستخدم ويور وتو طاً وتنکخ) لو كانت امة 
جا اغا لن الوا ا وه اد و ا ات 
و ¢ ے ۶ ءِ ءَ 
(ويموته عتق من الثلث) لان الخ وصهة لانه نبرع مضاف الت وقت 
الموت. وهذا إن حرج من اللتف وإلا فیحسابه . 


وع في الللن ن مات سه 0 ل هال لسر اه0 رارت 
یجز التدبیر حتی لو لم يکن له وارث أو كان لكنه أجازه يعتق كله لألّه في حكم 
a a OD N‏ 
a‏ وهي ثلٿا قيمته قَنَا وهو حینئذ کمکاتب عند الإمام فلا تقبل شهادته 
ولا يزوج نفسه. وقالا: هو حر مدیون وتقبل شهادته ویزوج نفسه. 

(لَوّ) كان المولى (مَدَيْوناً) بدين محيط بجميع ماله الذي من جملته المدبر أو 
برقبة المدبر إن لم يكن له مال سواه» أما لو كان الدين أقل من قيمته فإنه يسعى في 
قدر الدين والزيادة عَلّى الدين ثلثها وصية ويسعى في ثلثي الزيادة «رد المحتار». 


و2 ۹ 


(وَيبَاعَ لو عَلىَ) عتقه (بمَرّض أو سَمَّر) بأن قال: إن مرضت أو سافرت 
فأنت حر» وكذا لو قال: إن مت من مرضى هذا أو فى سفري هذا فأنت حر لأن 
الموت عَلّى تلك الحالة ليس كائناً لا محالة فلم ينعقد سبباً في الحال. 


كاب الإغتاقٍ 


وَيْعْتَقٌ إن وج الشرط. والمَكاتِبٌ إن دير گالْقِنٌ في بَعْض أخکامه. 
فَضل: الاشتيلاء 


و FF‏ ت 2 ؟ 
اذا ولدت آمة ف سدها لا تیت نسه الا دغه ته فان اعت ف به صارّت 
ِ ر یں 0 س إل اعیر ر 
2 
E E E N E‏ 
ام لد فان ولدت بعده تبت نسبه منه بلا دَغوَةَء Eee ee‏ 


(وَيُعْتَقٌ إِنْ وج الشرط) كما يعتق المدبر لأن الصفة لما صارت معيناً في 
اخر جزء من أجزاء حياته أخذ حكم المدبر المطلق لوجود اللإضافة إلى الموت 
زوا ال دد: 

(وَالمُكايِبٌ إن دَبْرَ) صح تدبيره وهو بالخيار إن شاء بقي عَلى عقد الكتابة 
وإن شاء عجز نفسه ورجع إلى التدبيرء فإن اختار أن يكون مدبراً فهو. 

(گالْقِنّ في بَعّْض أخكامه) فيصح التصرف فيه بسوى البيع والهبة والوصية. 

aA ENA E a ES) 
أمته يالو طء.‎ 

I TE CCR ORO 
اا ا ا کی او ا‎ 
ته)‎ e EEE e N 
لأن وطء الأمة يقصد به قضاء الشهوة دون الولد فلا بد من الدعوى بخلاف‎ 
العقد لأن الولد يتعين مقصودا منه فلا حاجة إلى الدعوى كما فِي «الهداية» وفيها‎ 
وهذا الذي ذكرناه حكم القضاء. وأما الديانة فإن وطئها وحصنها ولم يعزل عنها‎ 
يلزمه أن يعترف به لأن الظاهر أن الولد منه وإن عزل عنها ولم يحصنها جاز له‎ 
أن ينفيه لأن هذا الظاهر يقابله ظاهر آخرء كذا روي عن أبي حنيفة اه.‎ 

(فِنْ اعْمَرَّف بو صَارَّت آَم وَلَيِء قَِنْ وَلَدَّثْ بَعْدَه) أي بعد الولد الأول مع 
الاعتراف (ثبَّتَ نَسبَة) آي الولد الثاني (هِنْهُ با دَعْوَةٍ) لأنه بعد دعوى الأول تعين 
الول مقصودا قتصارت فرافه كالمحقرهة زلكنه إن فاه انق جرد قرلت ى .من 
غير لعان» لأن فراشها ضعيف حتى يملك نقله بالتزويج بخلاف المنكوحة حكمأً 
لأنه لا ينتفي الولد بنفيه إلا باللعان ولا يملك إبطاله بالتزويج. 
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\ 6: 


o4 کے‎ 2ِ 9 o2 A02 2e 
وله وَطوهَاء› وَتزْويجها واستخدامها وإجًارتها وكتابتها لا تمليكها.‎ 
ر202 ن‎ 


وَتعْتَقّ بَعْدَ موتو ِن جويع الالء ولا تسْعَى فِي ذيُونه» وَحُكم وَلدهَا مِنْ 


(وَلهُ وَطْوًََا وَتَرْويجُها واسْيَخدَامُّها وإجَارَتها وكتابتّهًا) جبراً عليها لأن 
الملك قائم كما في المدبر (لا تمُليكها) للغير ببيع أو هبة أو إيصاء» وكذا رهنها 
E‏ 

(وتعْتَقٌ بَعْدَ مَوْتِهِ تو ِن جوع المَال) لأن الحاجة إلى الولد أصلية فيتقدم 
على حق الورثة والكيد كا بيخلاف المدبر لأنه وصية بما هو من زوائد 
الحوائج (وَلا تَسَّْى في دُيُونه) لما تقدّم ولأنها ليست بمال متقوّم حتى لا تضمن 
بالغضب عند أبي حنيفة فلا يتعلق بها حق الغرماء (وَحُكم وَلِهَا مِنْ عَيْرِهِ 
كخُكوها) لأن حق الحرية يسري إلى ولدها. 


ڪتاب الأَيْمَان 


صقاته شلف با 4 گي الله و وَِبْرياژِه A‏ 


جمع يمين» وهو لغة: القوة. وشرعاً: عبارة عن عقد يتقوى به عزم الحالف 
عَلى الفعل أو الترك. فدخل فيه التعليق من حيث المعنى لأنه به يقوى العزم عَلّى 
الفعل أو الترك. وأما من حيث الوضع فليس يمين. وقيل: يمين أيضاً لإطلاق 
محمد رحمه الله تعالى عليها اسمه. وقوله: حجة في اللغة وشرطها قول الحالف 
مسلماً مكلفاً إذا كانت اليمين موجبة لعبادة من كفارة أو نحو صلاة وصوم» وأما 
آ دا کان خي الق ية كان لف دا ات اال فو و قر طها اقا امكان الير 
أصاً والكفارة خلفاًء وركنها اللفظ المستعمل فيها. 


(اليَمِينْ باشو) لحديث: «مَّن كان حالِفاً فليَخْلِف بال أو يضمت" متفق 
عليه (أو اشم مِنْ أسمايِه) المراد بالاسم هنا لفظ دال عَلى الذات الموصوفة 

بصفة (كالرّحمن والرّجيم والحَق» أو بصِفَةٍ مِنْ صفاتو) المراد بالصفات المصادر 
ey‏ الله بأسماء فاعلها (يُحْلّف بها عرفا َة الله وجَلالِه 
وکبریائو) بخلاف قوله: ورحمة الله وغضبه وسخطه» فإنه لا يكون يمينا لعدم 
التعارف» فالمدار في صحة الحلف وعدمه على التعارف» وعدمه بلا فرق بين صفات 
الذات وصفات الأفعال لأن الأيمان مبنية على العرف. وقال مشائخ العراق: الحلف 
بصفات الذات كالقدرة والإرادة والكبرياء يمين لأن ذكر صفات الذات كذكر الذات» 
والحلف بصفات الأفعال كالرحمة والغضب والسخط والرضا ليس بيمين لأن ذكر 
صفات الأفعال ليس كذكر الذات والحلف بالله سبحانه وتعالى مشروع دون غيره 
05 الیخاریء باب كش حاف ح2533 ج 42ض 951 ومسل بات الي عن 


الحلف بير الله تعالی› ح 1646› ج 3» ص 1266. 
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لا بعَيّر الو كالقرآن وَالكعْبة والتبن بل . 
قَضل: وخُروف القَم 


الوا وَالباءُ وَالتّاءء وَهى تلاثة أفْسام: عَمُوسٌء وهي حَلفۀُ لی مر 
ماض أو حال کذا ا وَحکمها الإنم ولا كفارة فيهًا إل الود E‏ 


ا 
صفات الله تعالی لا ُو ولا غيره وكلها قديمة (لا بِعَیّر الو گالمَرآن) فإنه یراد به 
الحروف التي في اللهوات والنقوش التي في المصاحف (وَالكَعْبَة والتَبي 4لإي) 
وغير ذلك مما هو معتاد فِي زمننا كقولهم: وحياتك وحياة رأسك» وحياة والدك 
وجدك» وعيونك» وعزيز رأسك» فكل ذلك غير جائز ومنهي عنه. 

(فضل: وخروف القسم: الةاو) وهي بدل عن الباءء وتدخل عَلى الظاهر ولا 
تغل على الحضن ولا يجوز إظهار القعل معها فلا تقول عاف واف 

(والبًاءً) وهي الأصل وهي أم الباب تدخل عَلى الظاهر والمضمر ويجوز 
إظهار الفعل معها تقول: أحلف بالله. 

(وّالتّاء) وهي بدل من الواو وتدخل عَلَى لفظة الله خاصةء فلا تقول: 
تالرحمن وتالرّحيم» وألحق الأخفش بتالله ترب الكعبةء وهو شاذ لا يجوز إظهار 
الفعل معها. 

(وهى تَلاثة أفْسّام: عَمُوسّء وهي حَلفة عَلَّى مر مَاضٍ أو جال کا 
كَمْداً) حالان من الضمير في حلفه بمعنى كاذباً متعمدأًء ويصح أن يکونا صفتين 
لمصدر محذوف» أي حلفا كذباً مثال الماضي قوله: والله ما فعلت كذاء وهو عالِم 
بأنه فعله» ومثال الحال قوله: والله ما لهذا دين عليٌ» وهو يعدم کو سمت 
غموساً لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم فِي النا 

(وحخُمُها الإنم ولا كَمَّارةً فيهًا) عندنا ومالك وأحمد رحمهم الله تعالى 
إل الَوْبَة) لأنها من الكبائر بالنص الصحيح» وأوجب الشافعي رحمه الله تعالى 
RE‏ 
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وغو ِي حَلِفَةٌ على أَمْرٍ اض ينه ما قال » وهو پخلافِو» وَحُكمُها رَجَاءٌ 
العفو ومنعقد ۾ وهي حَلِفُه على غل أو ترك فِي المُسكَقَبَلِء وَحكمَهًا جوب 
الكَمَارَة إن حَتَتٌ» وَگفارئةُ تَخرِبْرٌ ربو أو إِطْعَام عَشرَةٍ مسَاكِينَ كما ِي الَهَارِ 
او كِسوَتَهَمْ ما يُسْتَرٌ بو عامَةَ البَدَنِ َون عجر EE E E‏ 


(وَلغوٌ) آي ساقط الاعتبار (وَهِى حَلفه عَلَّى مر ر مَاض يظتة گا قال 
پخلافِو) كما إذا ا فالغازق بين الغو 
والخموس تعمد الكذب فيها دونه» وخص الشافعي ا 
يجري عَلى اللسان بلا قصد مثل: لا والله» وبلى وال وهو رواية عن أبي حنيفة. 
ومتهم من خض اللغو باليمين على المعاصى كقوله: وال لأشرين الخمر. 


(وححمُها رَجَاءٌ العَمُو) إلا فِي الطلاق والعتاق» يعني نرجو الله أن لا 
ياخذ بها صاحبها لقوله تعالی: إلا بواسدك أله بلغو ج يسيك [البقَرّة: الآية 225]» 
وإنما علق عدم Ep DE i U e AEE‏ 
تفسيرها إذ الشافعي قائل بأن هذا من المنعقدة . وقيل :لما كان النفي المؤاخذة 
بالكفارة كان اللغو بالنظر إلى حكم الآخرة مسكوتاً عنه في الأية فلذا علقه بالرجاء. 

ك واه لا 
لآية: وکن راڪم بَا َد اک تکقرنء € e IT‏ و8[ الآية» 
(وگفارته تَخريْرٌ رقب المراد إعتاقها لا نفس العتق» فلو ورث من يعتق عليه فنواه 
عن الكفارة لا يجوز (أَوْ إِظعامٌ ء عَشرةٍ مسَاكِينَ كما فِي الظَهَار) راجع ا 
التحرير» والإطعام يعني يجزئ في التحرير ما بجزئ فِي الظهار وهو الرقبة مطلقا 
مسلمة أي كافة؛ صعيرة أو كبيرة» ذکراً أو آنثی» ولا يجوز فائت جنس المنفعة 
ولا المدبر ولا آم الولد ولا المكاتت الذي اد بخص ء٠‏ ويجوز في 
الإطعام التمليك والإباحة (أو كِسْوتهُم ما يسر بو عامة الد وهدا يان اد 
الكسوة عند الشيخين. وروي عن محمد أن آدناه ما تجوز به الصلاة حتى يجوز 
السراويل ده لأنه ا رعا الواجب عليه ستر العورة وقد أقامه (قإن حر 
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C\ 


َنْ كل واجِدِ مهما ضام ثلائة ايام مابعَة ولا كبر قبل الحِنْثِ. 


ا 2 ٢و of‏ وا 2 4 ° و 2 ك 2ه سے سے و 
ومن ر نذرا مطلقا آو معلقا على شرط ووجد» وشي به ولو وصل 


E E‏ وه 
ا a‏ 
ت 


عن گل واجيِ يِنهمَا) بأن حنث في يمينه وهو لا يجد ما يعتق أو يكسو آو يطعم 
(صَامَ ثلاثة يام متَابِعَوٍ) لقراءة ابن مسعود وأبيئً: «ثلاثة أيام متتابعات»» وهي 
مشهورة» فجار التقييد بهاء ثم الفقر واليسار يعتبر وقت التكفير عندنا» وعند 
الشافعي رحمه الله تعالى: يعتبر عند الحنث حتى لو حنث وهر موسر ثم أعسر 
جاز له التكفير بالصوم عندنا وبعکسه لا يجوز وعنده عَلّى العکس (ولا تَحَفِيرَ 
قَبْلّ الحنْثِ) يعني لا يجوز التكفير قبل الحنث لأن الكفارة لستر الجناية ولا 
جناية قبل الحنث بخلاف كفارة الظهار لأنها لرفع الحرمة وهي ثابتة قبل العود 
وعند الشافعي رحمه الله تعالى: يجوز التكفير بالمال قبل الحنث. 


ع 


(قضل: ومَنْ نذرَ نذرا مطلقاً أو معَلقا على شرط ووجد) الشرط (وفى بو) 


واعلم أن للزوم الوفاء بالنذر شروطاً أربعة: الأول : أن لا يكون معصية» 
الثاني : أن يكون من جنسه واجب بالشرع» الثالث: أن يكون الواجب مقصودا 
لنفسه» الرابع : أن لا يكون مستحيل الكون» فخرج المعصية ونحو عيادة المريض 
وما كان مقصوداً لغيره كالوضوء»ء وما إذا نذر صوم أمس فإنه لا يصح. 

(وَلَوْ وَصَلَ بيّمِينه إن شاءَ الله بَرّ) أي لم تنعقد يمينه قيد بالوصل لأنه بعد 
الانفصال رجوع ولا رجوع من الأيمان. 

(ألْمَاظ اليّمين مَبْيْيَةٌ عَكَّى العَرّْفي) لأن المتكلم إنما يتكلم بالكلام العرفي» 
E AREN E E‏ 

كونه بين أهل اللغة إنما يتكلم بالحقائق بلغته» فز جب ضرفت الفاظه عل ما عه 
أ اهراد فا نت فا ا اعا ت التكورت او جن على الارض: ار 
استضاء بالشمس» أو دخل الكعبة وقد حلف آنه لا يهدم بيتاًء أو لا يجلس عَلى 
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وَاليَمِينْ نوع : َع في الذځُولِ والشروج والسدختی والاتيًان وكير ذلك نوع 
في ا وَالشرّب واللبْس ونع في اللا واليتاق› والأضل في 
ذا التوع اَن الو ا المَبّْتَ ولد في ق حيرو 9 ي e‏ ا EE‏ 


س 


لاط ربخل الد ان س کے اران ت الکو ت ب والارض 
واا ف و el‏ وعند مالك رحمه الله 
تعالى: يحنث لأن مبناه عنده عَلّى معاني كلم القرآن لأنه نزل أصح اللغات 
وأفصحهاء وعند الإمام أحمد مبناه على النية مطلقاء وعند الشافعي رحمه الله 
تال ساد عل اة انها اح بالارادة 


(وَالَمِينُ أواٌ: وع في الدشُول والخُرُوج والسكتى والإنيَانِ وير دك) 
فإذا ۔حلف لا يدخل ا E O E TOT‏ 
لته وهدة ما أعدت لهاء وفى حلفه لا يدخل دارا لخت بد-خول الخربة» ولو 
i EN EEE‏ ر ا و 
CE O hS‏ بي متاعه وأهله حنث 
بخلاف المصر» ولو حلف ليأتين فلاا فلم يته حنث في آخر جزء من أجزاء حياته. 


(وَلَوْعٌ ِي الأكْلٍ اشرب ا والكلام) الأكل إيصال ما فيه 
e |‏ ا اک أو غير ممضوغ» والشرب إيصال ما 
يتأتى فيه الهشم إلى الجوف» والذوق إيصال الشيء إلى فيي لاستبانة طعمه» 
خلف لا يأكل هذا اللبن وهذا السويق قشربة لا يحنث» وكذا بالعكس بأن حلف 
ل يراك 6 ل عت لان هاا ل رب و لرل اكا ول حك ۷ 
يشرب من دجلة فهو عَلى الكرع وفي لا يشرب من ماء دجلة يحنث بالشرب منها 
بالإناء لا غير ولو حلف لا يكلم فلاناً فناداه وهو ناقم فأيقظه»ء أو حلف لا 
یکلمه إلا باذنه فأذن له ولم يعلم الحالف باللإذن حنث. 

(ونوع في اللاي واليتاق» والأضل فِي مَذا التوع E KO‏ 
في خخ ر أي في حو قى الأحكام المتعلقة بغيره کال والعتاق وانقضاء العدة 
(ل في حقّ تفسه) اى ا ی ن الأحكام المتعلقة بذاته كالغسل 
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وَنَوْعَّ فِي السب ع والشراءِ والتّزويج والصوْم والصًلاةٍ وعَيْرمَا ا يحت الحَالِف 
بهباشرَة المأورء وإ يحنت کالنگاح . 


والصلاة عليه واستدحقاق الإرث والوصية والعتق» فمن قال لزوجته: إن ولدمت 
فانت ا6 ا ام نولدت قانت رة فو لدت و ا وقع الطلاق 
والعتاق» ولا يغسل الولد الميت ولا يصلى عليه ولا يرث» ولا تصح له الوصيةء 
و ل غل عا وله ورت الد مح ن اد ولا 

(وَنَوْع في البَيّع والشرَاءِ والتَرْويج والصَوّم والصَلاة ویْرا کالاإ٘یجار 
والاستئجار» والصلح عن مال مع الإقرار والإنكار» والقسمة والخصومة» وضرب 
الولد. والأصل في هذاالنوع أن كل فعل ترجع حقوقه إلى المباشرة كالبيع والشراء 
SS‏ 
(لا يَحتَّث الصَالِف) فيها (يمَباشرَة المأمُور) إذا كان الحالف غير ذي ساطانء وأما 
إذا كان ذا ساطان كقاضي ورل ماق هلوا ا ت الا و م 
الت بال ف قو دالا و اكان بار مر ةو وض اى اعرا عاب 
EN SAG e‏ 
a e E E O a‏ 
المباشر فكان المطالب بالثمن أو المثمن والمخاصم بالعيب وبالغبن والأجرة. 

(وَإلّا) بأن كان ذلك الفعل ترجع حقوقه إلى الآمر لا إلى المباشر (يَخْدّث) 
الحالف بمباشرة المأمور (كالنكاح) لأن الوكيل في الحقيقة سفير ومحبر بدليل أنه 
يضيف العقد إلى أمره وهو المطالب بالمهر والنفقة والكسوة والسكنى» ومثل 
النكاح الطلاق والخلع والعتق والكتابة والصلح عن دم العمد والهبة والقرض 
والاستقراض وضرب العبد والذبح والبناء والخياطة والإيداع والاستيداع والإعارة 
والاستعارة وقضاء الدين وقبضه والكسوة والحمل» وإن نوى غيره صدىق فيما 
عله فة ديك قضاة ودنا رفا غلة هه تفت صدق ذانة لا فصاع 

ولما فرغ من الأيمان وكفارتها الدائر بين العبادة والعقوبة ذكر بعدها العقوبة 
المحضة» فقال: 


تاب الځدود 


النات ثبت بِشهاكَة رة جال في مجلس واجِدٍ ِد على رَجُل وامراق 


جمع حد» وهو لغة: المنع . وسميت العقوبات الخالصة حدودا لأنها موانع من 
ارتكاب أسبابها معاودة. وفي الشرع: عقوبة مقدّرة وجبت حقا لله تعالى فلا يسمّى 
القصاص خا اى الخ بدليل جواز الفعل والاعتياض› ولال جا لعدم 
القدتر علي ماغل عام المشائخ لأن المقدر نوع منه وهو التعزير بالضرب دون 
غيره» وهذا هو المشهور. وبعضهم لا يأخذ القيد الأخير فيه فيسمّي القصاص حداً. 

(الرّتا) الموجب للحد وطء مكلف ناطق طائع فِي قبل مشتهاة خالل عن 
E‏ فِي دار اللإسلام أو تمكنه من ذلك أو اوا بالمکلف 
العاقل البالغ» وأآما الإسلام فليس بشرط فِي حت الجّلد» فخرج بوطء المكلف 
الصبي والمعتوه وخرح بالناطق الأخرس فلا حد عليه مطلقاً سواء ثبت بإقراره 
بالإشارة أو بببّنة. وأما الأعمى فيحد بالزنا بالإقرار لا بالبرهان» وخرج المكره 
والدبر ونحو الصغيرة كالبهيمة والميتة. وقوله: أو شبهته» أي شبهة ملك اليمين أو 
ملك التكاح» فالاولى كرطء السيد جارية مكاتبه أو عبدة الماذون أي جارية 
المغنم بعد اللإحراز بدارنا في حق الغازي. والثانية كوطء امرأة تزوجها بلا 
هوف او آم بلا إذن فر اها آي وط غد مراد رور جها بلا إن مر لاه فو بد 
في ذلك. وخرج الزنا في دار الحرب فلا حد فيه. وقوله: أو تمكينه من ذلك 1 
اناق قدت على درو با وران لورد اك وا الرا ا 
Es‏ (يشّبت) فاعله ضمير مستتر يعود إلى الزناء والمراد ثبوته عند 
القاضي. أما ثبوته في نفسه فبإيجاد الإنسان له لأنه فعل حسي (بشَهادَة أَرْبَعَةٍ 
رجالا خم الرجال لاه ل شهادة للتماة ء في الحدود (في مجلس وا 0 
جاؤوا متفرّقين ¿ حدّوا بلفظ الزنا لا مجرد الوطء والجماع (علّى رَجُلٍ وامُرَأوٍي 
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7 0 وو 2 ك 2ے س.ر 3ر ەر 2ے 2 7 ص‎ e 
فيسالهم الإمام عن الزنا ما هو وکیف هو › واين هو › ومتی رلی › یھن رس‎ 


o7 ۰ of a‏ ت ت e‏ ۰ د 1 و 2 0 ك 
وقّالوا: رَأَيْتاه وَطئها في فَرجها كالميل في المكحلة. وعدلوا سرا وعَلنا حكم 
به وبإقراره ربعا فى مَجَالِسه الاربَْة E O SS‏ 


فيسأَلَهُمٌ الإمَامٌ) وجوباًء لأن هذا البيان شرط لإقامة الحدّ عليه (عنِ الرّنا ما ُو 
أي عن ذاته وهو الإيلاج» وفائدة السو ال فن الاهة: أن الضاهك غساة يطقن أن 
مماسة الفرجين زناء أو إن كل وطء حرام زنا يوجب الحد» فيشهد بالزنا وذلك 
كو طء الحائض والنفساء. 

A TES IT NETE E) 
يتحقق كما روي عن أبي حنيفة فظنه مختارا (وَأَيْنَ هُوَ) لجواز کونه في دار‎ 
الحرب (وَمَتَی رَنّی) لجواز كونه فِي صباه أو بعد بلوغه لکن فِي زمان متقادم‎ 
I E (وَيمَنْ‎ 

(وَقَالٌوا : رياه وَطعهًا فِي تَرْجهَا گالريْل في المُحْحُاَة) هذا بيان مصداق 
E CO EE‏ 
ا هل كان ما تشهدون به مصداق هذه الماهية بأن كان كالميل في المكحلة 
(وَعُدَلوا سِرَاً وعَلَناً) ولم يكتف بظاهر العدالة احتيالاً للدرء» لحديث: «ادرؤوا 
الحُدّود ما اسَطْعْتَمْ» بخلاف سائر الحقوق عند أبي حنيفة . والتعديل السري: أن 
يبعث ورقة فيها أسماؤهم وأسماء محلتهم عَلّى وجه يتميز به كل واحد منهم لمن 
يعرفه فيكتب تحت اسمه هو عدل مقبول الشهادة. والعلاني أن يجمع القاضي بين 
المزكي والشاهد ويقول: هذا الذي تزکيه سرا. 

(حکم بو) أي بالحد (وبإقَرّارهٍ) عطف عَلى قوله: بشهادة أربعة رجال» وقدم 
الأأون لأنه المذكور فِي القرآن ولأن الثابت بها آقوى حتى لا يندفع بالفرار ولا 
بالتقادم ثم الإاقرار لا بد أن يكون صريحاً وأن يكون المقرّ صاحياً ولم يكذبه الآخر 
في إقراره ولا ظهر كذبه بجبه أو رتقها ولا أقَرٌ بزناه بخرساء ولا هي بآخرس (أَرْبَعا 
في مَجَالِيه) أي مجالس المقرّء وقيل: مجالس القاضي» والأول أصح. وفسر 
محمد رحمه الله فرق المجلس بأن يذهب المقَرٌ عنه بحيث يتوارى عن بصر 
القاضي (الأرَبَعَة) أما لو أقرّ أربعاً في مجلس واحد كان بمنزلة إقرار واحد. 
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ر م ت ار م 2٤‏ ےر ا و ر ت vU A AT‏ 2 ر ا و 
كلما أقر رده وساله كما مَرٌ فان يته حده فإن کان الرّانی مخصنا رجه 
Ea‏ 0 ےس ‌ ٍ 0 r‏ 2و n‏ 9 0 ت ص 
بالحجَارَة تی يَموت› وإحصانه الحرية» والتکلیف› والإسلام» َالو طءٌ پنکاح 
۳ ر کے چ 0ے 
صسجیح › وهما بصفة الإحصَان› esasa ves sae a eSSSRESSSSeAêS e‏ 


ea ag ea E ES 
لتمام الحجة» فان رجع عن إفراره‎ E السوؤال بعد الرابعة (قإن سَنَه) کما‎ 
قل الجك اوي ونه حى واه لاا لشاف ودب ل للف دات ار‎ 


ل 


(فإن كان الرّانِي مَُحْصناً رَجَمَهٌ بالحجَارَة) في فضاء (حتی موت) یندا 
E E ER‏ سقط ثم الإمام» ثم الناس» ويبداً الإمام لوقا و الاين 
(وإخصانه) آي إحصان الرجم» وخرج به إحصان القذف لأنه غیره کما شروطه 
تمانية (الحريّةء والتَكَلِيّف) أي العقل والبلوغ لأنهما شرطان لأهلية العقوبات 
کلها (وا لإسشلام) لخديت: من أشرك بال نلسن حصا 

(والوّطءُ) آي الإيلاج وإ 5 ن لم رل کما في «الفتح» وعير «e‏ وکونه 
ا الفاسد كنكاح بلا شهود فلا و و (وَهُمَا بصفَةٍ 
الإخصان) حالة الدخول حتی لو تزوج الح المسلم ات العاقل آم | أو 
مجنونة أو كتابية أو دخل بها لا ر بير الروخ حصا بوا الدشول حي لو زى 
بعده لا یرجم وکذا لو تزوجت الحرٌة البالغة العاقلة المسلمة م غد أو مون 
أو صبي ودخل بها لا تصير محصنة فلا ترجم لو زنت» ولو تزوج مسلم ذمية 
فأاسلمت بعدما دخل بها ثم قبل أن يدخل بها بعد الإسلام آي يطأهاء زنى لا 
يرجم. وكذا لو أعتقت التي هي زوجة الح العاقل البالغ المسلم بعدما دخل بها 
لا يرجم لو زنى ما لم يطأها بعد الإعتاق. 

وكذا لو بلغت بعدما دخل وهى صغيرة» وكذا لو كانت تحته حرٌّة مسلمة 
وهما محصنان فارتدًا معاً بطل إحصانهماء فإذا أسلما إحصانهما لا يعود حتى 
يدخل بها بعد الإسلام. ومن هنا ظهر أن إحصان أحد الزوجين شرط لإاحصان 
صاحبه» بخلاف إحصان أحد الزانيين حيث لا يكون شرطاً لإاحصان الآخر حتى 


2 و ۶ 
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ت ۴ ت 
20 کے ھە ے مگ 2 ا و کو و 
وغير المحصن يعلد مائة جلدةء ونصفه إلعبد. 
ا 


اک 4 ن 
قصل : ES‏ لرک 


ت 


ا کاب ذا شرت الخمر» ولو قظرة أو سر مِنْ نري e‏ 


N 


et‏ کل واحد مهما ا اا کان او E‏ فإذا كان الرجل محصنا 
الإحصان المذكور بشروطه ثم زنى بامرآة يرجم ثم المرأة المزني بها إذا كانت 
ميحصنة مثله ترجم وإلا فتجلد» وكذا المرأة إذا كانت محصنة اللإحصان المذكور 
ثم زنت برجل ليس بمحصن الإحصان المذكور ترجم وإلا فتجلد. 

واعلم أنه لأ بيجب بقاء النكاح لبقاء الإ-حصان فلو نكح في عمره مرة ذم 
طاق وبقي مجرداً وزني يرجم ویزاد عل الوط :المد كورة 2 رادها 

(وغير الجن يلد ماة جَلدَة) E TT‏ ثم الجلد 
یکون بسوط لا ہر له أ لا عقدة فيه» وتنزع ثیابه سوی الإزار ویةرق علی بده 
ل واس ووجهه وفذر جه ويضرب الرجل قائماً غ مود و لمر اة ال 6 وق 
لها في الرجم لا 

(قضل: اشرب النَاطِقٌ العْكلَفٌ) أي العاقل البالغ فخرج الأخرس 
والصبي والمجنون» وهنا قيود تركها المصنف وهي أن يكون عالما بالحرمة حقيقة 
أو حكماً بكونه في دارنا غير مضطر» فخرج المضطر ومن أسلم فشرب جاهلاً 
بالحرمة (إذا سرب الحَمُرَ) هي النيّئ من ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد 
فإن لم يقذف فليس بخمر عند الإمام خلافاً لهماء وبقولهما أخذ أبو حفص 
الكير ول خاطة بالا فان لوا خد وة غا 13 اشكر رة لارا 

(وَلَو قَْرَةً) يعني ولو لم يسكرء وفي هذا إشارة إلى التفرقة بين الخم 
وباقي الأشربة وإلا فلا يحد بالقطرة الواحدة لأن الشرط قيام الرائحة» ومن شرب 
قطرة لا يوجد منه ريحها فلا يحد إلا على قول محمد من أنه إذا قر بالشرب لا 
ته قيام الرأئحة. 

(أو سر مِنْ تَبِيلٍ) ماء أي شراب كان غير شراب الخمر» وخصه الزيلعي 
NEE SN EEE Ela‏ 
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قضل: حَد المَدْف 

گَحَد الشرْب كمي وثبوتاًء فو قَذَّفَ مُحْصاً أو مُحْصَكَةَ بنا lT‏ 
حرام» وهو نجس اشا (طوّعاً) خرج به ما إذا کان مکرهاً فلا حدٌ عليه. 

(وَشهدَ رَجُلان) وأخذ الشارب إلى الحاكم وريج ما شرب من خمر أو نبيذ 
موجود» خص الرجلين لأن شهادة النساء لا تقبل في الحدود» ويسألهما الإمام 
عن ماهية الخمر لاحتمال اعتقادهم أن بقية الأشربة خمر» وكيف شرب لاحتمال 
الإكراه» ومتى شرب لاحتمال التقادم بناء على قول محمد: إن التقادم مقدر 
بالزمان وإلا فالشرط أن يؤخذ والريح موجودة» فالتقادم عندهم مقدر بزوال 
الرائحة وهو المعنى» وأين شرب لاحتمال شربه في دار الحرب» فإن بينوا ذلك 
حبسه الحاكم حتى يسال عن عدالتهم ولا يقضى بظاهرها في حد ما. 

(أو إِقّرّاره) وقال أبو يوسف: لا بد من إقراره مرتين ثم يسأل القاضي المقَرّ 
عن الخمر ما هي» وكيف شربهاء وأين شربهاء ومتى شربهاء كما مر فِي الشهود 
(ح3) آی أقيم عليه الحد (بَعْدَ الإاقَاقَة) من سكره لن المققصود من الحد 
الانزجار ولا يحصل في حال السكر لعدم الإحساس بألم الحد (ثَمَانِينَ سَوْطاً) 
للحدء ويفرق عَلّى بدنه كما مر في حد الزنا (وَنِصِفة لِلْعَبْد). 

(قَضل: حَد القَذفي) القذف: الرمي بالزنا وهو من الكبائر (كحَد الشَرّب 
کا N E‏ 
(وبُوتاً) يعني يثبت بشهادة رجلين بإقراره فيسألهم الإمام عن ماهية القذف وكيفيته» 
والمراد بها اللفظ الذي قذف به وكونه بالطوع أو الإكراه» وعن المكان لاحتمال قذفه 
في دار الحرب أو البغي» وعن الزمان لاحتمال قذفه فِي صباه لأ لاحتمال التقادم لأنه 
لا يبطل» ولا مدخل لشهادة النساء فيه كما مر في حد الشرب. 

فل ق ال ار الد ول اوا وان خا الا اتف طا 


N KC 


ت 


في دار العدل (مُحْصَناً أو مُحْصَتَةً پزتا) أي بصريح الزناء بأي لسان كان» فخرج 
ما لو قال: وطئت اا فلانة راا ا ا ا 
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ج 


ہے د ھم ار ے سے لے ى 4 4 , 

ر ل e A 2 0O e‏ ا ۰ 2 سو o2‏ وھ مه ا aT‏ 
خد بطليو› وإحصانه أن يكون مكلفا حرأ مسلما عفيفا عن ألرناء وبطل بموٴت 
ر ۰ a‏ شو ت ۹ س a rE‏ ك چ س 
المقذوف لو بالرجوع»› والعفو» ومرن فدف مملوکا او کافرا ولو بالىرنا» 


> 


نس ا م ت ا > س ل ا اد ت منم ا ت ا ا ا ا ا ت ت ت 


يالز نا الشرعي الأعم آي ما يوجب الحد وما لا يوجب» فمن وطيء جارية ابته لا 
يحد قاذفه ولا يحد هو لشبهة الملك» وإن كان الفعل زنا في الشرع. 

(م3) القاذف المتصف بالصفات المتقدمة (بطلبه) أي بطلب المقذوف 
المحصن لأنه به ينتفي العار عنه (وَإحْصَانة) أي إحصان المقذوف (أن يَكُونَ 
م ى عا ا )فا د نالصي وجرن والسد ي هة 
التعزير (مُسلِماً عَفِيفاً عن الرّنا) قال الكمال: وفي «شرح الطحاوي» في العفة 
قال: لم يكن وطء امرآة بالزنا ولا بشبهة ولا بنكاح فاسد فِي عمره فإن فعل ذلك 
مرة يريد النكاح الفاسد سقطت عدالته ولا حد على قاذفه» وكذا لو وطئ فِي غير 
الملك» أو وطي جارية مشتركة بينه وبين غيره سقطت عدالته. 

بقي من الشروط: أن لا يكون المقذوف ولد القاذف أو ولد ولده»ء أو أخرس» 
ووا ون ا ت ا و ا 

(وبطل بموتِ لوف خلافاً للشافعي رحمه الله تعالی» وهو مبني عَلى 
انه ل ورت دنا ويورث عنده (لا بالرُّجُوع) أي لا يبطل حد القذف برجوع 
المقرّ عن إقراره لوجود المكذب وهو العبد لأنه حين أقرٌ ألحق الشين بغيره ثم 
إذا رجع يكون ذلك إبطالا وإسقاطا لحق الغير فلا يقبل» وهذا مما اجتمع فيه 
الحقانء وحق العبد غالب بخلاف الرجوع عن الإقرار فِي الحدود الخالصة فإنه 
يصح لعدم المكذب. 

(وَالعَفُو) يعني لا يصح العفو فيه بعدما ثبت عند الحاكم القذف والإحصان» 
يعني لو عفا المقذوف لا يحد القاذف لا لصحة عفو بل لترك طلبه حتى لو عاد وطلب 
يحد. وهذا معنى عدم صحة العفو وتوهم بعضهم أن معنى عدم صحة العفو أن 
القاضي يقيم عليه الحد مع عفو المقذوف وهو غلط فاحش كما في «البحر». 

(ومَن َف مَمْلُوکاً أو کافراً ولو بالرناء و مُسلماً بيا فاسق» يا كاِفرُء 
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یا ځُبیث› وتخو ذلك بتځو يا جار ND IE‏ واَقَلَهُ 
ت o‏ وھ ك ت رة 
لذت» اشد الصَرّب اللَغزيرٌ ا ارات خدال تان الْقَذفتَ 


يا خبیت› ونځو دَلِكَ بتځو: يا جمَار) کتيس وثور وبقر وجاموس وکلب 
وخنزير وحية ومؤاجر وابن الحرام ومنكوس وناكس وضحكة وسخرة وأبله 
وعبيط (عڙرَ) لأّنه يراد بجميعها الشتم فيلحقه الشين عادة وعرفاًء والتعزير تأدیب 
دون الحدّء وهو يكون بالحبس والصفع وتعريك الأذن والكلام العنيف والضرب» 
وقد یکون بنظ, Ss‏ إليه بوجه عبوس وليس فيه شيء مقدر وإنما هو مفوض 


ال ري الاما ا ما تقتضه E‏ فان العقوبات تہختلف با-ختاڈفها. 
(وأكثره تسعة e YET E‏ 
i‏ ين المعتدي ٠»‏ وآدنی O E‏ 2 وشو انون فالتسعة 


والثلائون أقل من أقل حد» فكان مراداً دون ا لا يحصل به الانزجار. 
(وَأسَدّ الضر دى التعّزيرُ) لن ضربه خفيف من حيث العدد فلا يخفف من حيث 
الو صف کي ل يودي إلى فوات المقصود وهو الانزجار. 

2ے ّ ل ء ء 4 

دال ان ا ع ورم اكد( کارا ر لوه ال 
ر ر ج 
(ثم القذف) آتغليظه برد شهادته فلا يغاط وصفا. 
دعا شر في بان الزواجر e‏ إل ا الأموال» a‏ لكون الاموال 


0 الم اک ال ات ا جاء في التعزير وأنه لا يبلغ به أربعين» ح18039» 
a‏ 


تات الشرفة 


a 


se‏ چ“ 0 ے4« ےم © لر ص 0م ر 
هى اخد مكلفي ناطق بصير خفية قدر عَشرة درام مضصروبة محرر 8 از 


هي لخة: اح شيء خفية» وتسمية المسروق سرقة مجاز. 


وشرعاً: (هِىَ أذ مُكلفي) أي عاقل بالغ (تاطق بَصير) فلا قطع عَلّى صبي 
ومجنون لأنهما ليسا من أهل العقوبةء EET‏ ا 
عنه الحد» ولا عَلّى أعمى لجهله بمال غيره (حُمَيَةً) ابتداء وانتهاء لو نهار 
وابتداء لو ليل لأنه وقت لا يلحقه الغوث فيه وما بين العشاءين كالنهار. وهل 
المعتبر في الخفية زعم السارق أو زعم أحدهما؟ خلاف» وجزم الزيلعي بالأولء 
وخرج بها النهب والاختلاس والخصب. 


(قذرَ) وزن (ڪَشرَة دراھم) أو قيمتها وزن كل عشرة سبعة مثاقيل فضة»ء فلو 
مرق دارا بها( ات قطح ولا يقطع فيي الذهب حتى يكون مثقالا قيمته 
عشرة دراهم (مضروبَةٍ) جيدة» فلا قطع بنقرة وزنها عشرة لأ تساوي عشرة 
مسكوكة» فالفضة العغير المسكوكة يعت ر فیها الوزن والقيمة» أي كون وزنها 
عشرة» وتساوي عشر ة مسكوكة فلا قطع لو نة نقص الوزن عن عشرة» وإن بلغت 
قيمة المسكوكة ولا في عكسه كمسألة النقرة (مڪرری ا فرع اغ وضو ا 
الخير إليهاء وهو فِي الأصل المجعول فر في الموضع الحصين» ثم الحرز عَلى 
قسمين: -حرز بتفه وشو كل بقدة و لا حراز ممنوع من الد-خزل فيها إلا بإذن 
کالدور والحرانیت والخيم والمغزائن والصناديق» وحرز بغيره وعو كل مكان غير 
معد للإحراز فيه حافظ كالمساجد والطرق والصحراء وقد بینهما (بمگاأنِ) کبیت 
ولو بلا باب» أو بابه مفتوح لأن الباب لقصد الإحراز إلا آنه لا يجب القطع إلا 
بالإخراج لبقاء يده قبله (أو حَافِظ) کمن هو عند ماله ولو نائماً. 

22 


222 تاب السّرقة 


0۶ھ ° r‏ 0ر 
اليسرى فن عاد پحبس 


N 


(قَيقَظع إذا قر مَرَةً أو شَهدَ رَجُلان) فلا يقبل شهادة رجل وامرأتان للقطع 
بل للمال» يسألهما اللإمام عن السرقة ما هي لإطلاقها عَلى استراق السمع. 
والنقص من أركان الصلاة ومتی هي لاحتمال التقادم» وكيف هي ليعلم أنه آخرج 
من الحرز أو اول من هو خارج› وأين هي ليعلم آنها ليست في دار الحرب» 
في «الكافي»: يسآلهما عن المسروق إذ سرقة كل مال لا توجب القطع» وهذا كله 
احتيال للدرء» ويسأل المقر عن الكل إلا الزمان لأن تقادم العهد لا يمنع صحة 
الإقرار. وكيفيته أن تقطع يمين السارق من زنده وتحسم أي تغمس في الدهن 
على السارق عندنا. والمنقول عن الإمام الشافعي والإمام أحمد رضي الله عنهما: 
تعلیق يده في عنفه لأآنه عليه الصلااة والسلام 0 به. رواه اين ا وعيره» 
وعندنا ذلك مفوض إلى رأي الإمام» ولم يثبت عنه ييه في كل من قطعه «در 

a‏ ا ا 

منتقی ) و«داماد». (فإذا عاد قطعت زجله اللر من الكعب. وتحسم» وهذا کله 
إذا كانت اليد موجودة» وإن كانت ذاهبة أو مقطوعة قطعت الرڃل ال ل 
وإن كانت رجله معدومة فلا قطع عليه (فإن عَاد) إلى السرقة (بخبس حى يَتَوبَ) 
ومدة التوبة مقوضة إلى ري الإمام. وقیل: حتی يموت كما في «الكماية». وللامام 
أن يقتله سياسة لسعيه في الأرض بالفساد. وعند الشافعي رحمه الله تعالى: يقطع 
في الثالث يده اليسرى وفي الرابع رجله اليمنى. وعندنا هو محمول عَلى السياسة 
وروم ور ے A E EE o‏ ص 2 ٤ o4‏ 
أو النسخ (وَيْقَطْمٌ جَمْعٌ والآخذ بَعْصَهُمْ ِن أَصَابَ لكل صاب القَظع) أي أصاب 
كل واحد منهم عشرة دراهم لان المعتاد بين السرّاق أن يتولى الأخذ بعضهم 
ويستعد الباقون للدفاع» فلو امتنع الحد بمثله لامتنع القطع في آكثر السرًاق» 
فيؤڙدي إلى فتح باب الفساد» فيجري عليهم الحدٌ جميعاً استحساناً سدَّاً لبابه سواء 


)1( ا ماجه» بات تعليق اليد فى العنق› ح 2587› ج 2“ ص 863. 
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َس ن كاقا.. 
ایی ا س 
قَضل: قَاطعُ الطريق 
يَحبسة الإمَامٌ حى ينوب وَإِن احڌ مالا مَعْصوماً قَظْعَ يده ورِجلَه مِنْ 
E ES E E‏ و 9© er o r “i‏ ٍ 
خلافي› وإن قتل قيێل › وإن عفى الولِى› وإن قتل وآخذ قطع ثم قتل آو صلب 
وَيبَْج بظنه برمح» ويرك ثلاثةَ يام . 


خرجوا معه من الحرز أو بعده في فوره أو خرج هو بعدهم في فورهم لأن بذلك 
التعاون. (وَلَيّْسَ من فَاقِدٍ) يعني شرط القطع أن لا يكون في الجمع فاقد شرطه 
فلو كان في الجمع صغير أو مجنون أو أخرس أو ذو رحم محرم من المسروق 
منه سقط الحد عن الباقين. 

(قَصَلّ: قَاطِمٌ الصّرِيق) أي قاطع المارّة من الطريق»ء وهذه السرقة الكبرى» 
فمن قصد قطع الطريق من مسلم أو ذمي عَلى مار مسلم أو ذمي فأخذه الإمام 
قبل قطع الطريق (يَحْبسَةُ الإمَامٌ) ويعزره لمباشرة منكر التخويف (حتّى يَثّوبَ) لا 
بالقول بل بظهور سيا الصالكخن أو يمرت لانه شرف مخضرها (وإن اخحد مالا 
مَعْصوماً قَطْعَ) الإمام (يدَهٌ ورِجْلَهُ مِنْ خلافي) أي يده اليمنى ورجله اليسرى كي لا 
يؤدي إلى تفويت جنس المنفعة» وكذا إذا كانوا جماعة وأصاب كل واحد منهم 
نصاب السرقة. (وَإِنْ قَتَلَ) معصوماً فقط ولو بعصا أو حجر (فيِل) فِي هذه الحالة 
الثالثة حدَاً أو سياسة لا قصاصاًء فلذا قال: (وَإن عَمَى الوَلِنْ) ولو كان قتله 
قصاصاً لصح العفو (وَإن َكَل وأحَدً فطع ثُمّ فيل فقط (أو صَلبَ) مع القطع 
والقتل أيضا ا (وَيبْعَج بَظنة برمح) البعج شق البطن (ويترك ثلاثة أي ًام) لا أكثر لئلا 
یتأذی الناس برائحته E‏ المقصود من الحدود إخلاء العالم عن المعاصي» 
ومن الجهاد إخلاؤه عن رأس المعاصي أورد السيرء عقب الحدود فقال: 


تاپ الجهاد 


2ے 1,0١‏ 27 ى ° و و ت £ o‏ چ0 or‏ 
هو فرض مین على الا حرار الذكور المكلفين المسلمين › وفرض عين إن 
هجم العَدو. 


ى 5 
توضعٌ على الفَقير المَعْتول في e‏ الا مسر على وسيل الال 
e ۶2‏ 


(هو فض مَيْنِ) بدأ منا يعني يفرض علينا أن نبدأهم بالةتال بعد بلوغ الدعوة 
وإن لم يقاتلوناء فيجب عَلى الإمام أن يبعث سرية إلى دار الحرب كل سنة مرة أو 
مرتين وعلى الرعية إعانته إلا إن أخذ الغراج» فإن لم يبعث كان كل الإثم عليه. وهذا 
إذا غلب عَلَّى ظنه أن یکافئهم وإلا فلا يباح قتالهم بخلاف الأ E,‏ 
الأخرار الذگور المَكَلَفِينَ المُسْلِوِينَ) أي العاقلين البالغين» فخرج العبد والمرأة 
والمجنون والصبي والكافر (وَقَرْض عَيْنِ ِن هَجَم العَدو) aT‏ 
من بلاد المسلمين أو ناحية من نواحيهاء وهذه الحالة تسمى النفير العام» وهو أن 
يحتاج فيه إلى جميع المسلمين» فتخرج المرأة والعبد بلا إذن وكل من يقدر عَلى 
القتال» وكذا من يقدر عَلى الخروج دون الدفع تكثيرا لسواد المسلمين وإرهاباً للعدوّء 
فإن حاصرناهم دعوناهم إلى اللإسلام» فإن أسلموا فبها وإلا فإلى الجزية لو غير 
مرتدين ولا مشركي العرب» فإن قبلوا ذلك فلهم ما لنا وعليهم ما علينا خلا العقد 
عَلّى الخمر والخنزيرء وإن لم يقبلوا أداء الجزية نستعين بالله ونحاربهم. 

(قَضل: الجِريَّة) هي لغة الجزاء لأنها جزت أي كفت عن القتل» وجمعها 
جزى كلحية ولحى. وهي نوعان: موضوعة بصلح وهي لا تقدر ولا تخير. 
وموضوعة بعدما قهروا وأقروا عَلى أملاكهم وهي تقدر. 

قال: (توضَعٌ عَلّی الفقِيرٍ المُعْتول) أي المكتسب أي يقدر عَلّى تحصيل النقد 
بأي وجه کان (فيٰ كل سََوٍ انتا عَسَرَ) في كل شهر درهم (وَعلّى وَسط الخال 
ضِعْفَة) يعني أربعة وعشرين درهماً في كل شهر درهمان (وَعلّى المُخثر ضِعْفُ 
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ضِعْفِهِء وَيْمَيَرٌ الذمَّىْ عَنَّا في الرَي رَالمَرگب الع تضرف الجزيَة ومَالٌ 
التغلري. ريا آل LL e‏ ادا اينهم ر بلا تال E‏ گس 


ودرا 0 : 


ضِعُفِو) يعني ثمانية وأربعين في كل شهر أربعة دراهم» وهذا للتسهيل لا لبيان 
الوجوب بأول الحول. ومن ملك عشرة آلاف درهم فصاعدا غني» ومن ملك 
مائتي درهم فصاعداً متوسط» ومن ملك دون المائتين أو لا يملك شيتاً فقير. 

(ويمر الذميغ ي ڪتا في الڙي) آي الهيئة (وَالمَرگب والمَسْرَج) کي لا يعامل 
معاملة المسلمين فلا يركب خيلاً ولا يعمل بالسلاح ويظهر الكستيج وهي قلنسوة 
سوداء مضرٌّبة وزنار ا ويركب سرجاً كالأكف كل ذلك أظهارا للصغار 
عليهم (وتضرَّف الجزيةٌ ومَال الَغلييّ) بكسر اللام ومنهم من يفتحها نسبة إلى 
تخلب بن وائل بن ربيعة بوزن تضرب قوم تنصروا في الجاهلية و بقرب 
الروم وامتنعوا عن أداء الجزية فصالحهم عمر رضي الله عنه عَلّى ضعف زكاتناء 
فهو وإن كان جزية فِي المعنى إلا آنه لا يراعى فيه شرائطها من وصف الصغار» 
وت مو الانب» e‏ الزكاة وأسبابهاء ولذا أخذت من المرأة لأهليتها لها 
بخلاف الصبي والمجنون فلا يؤخذ من مواشيهم (وَكَيِية أَهْلِ الحَرْب) لاإمام. 

(وَمَا أحَذنا مِنْهّم بلا قال في مَصَالحتا كسد الثُعُور) أي حفظ المواضع 
التي ليس وراءها إسلام بأن يصرف إلى جماعة يحفظون الطريق في دار الإسلام 
عن اللصوص (وَبلاءِ القَتاطر والجُسُور) القنطرة ما يبنى عَلّى الماء للعبور عليه 
والجسر بالفتح والكسر ما يعبر به النهر مبنياً كان أو غيره» ومثله بناء مسجد 
وحوض ورباط وکري آنهار ا کالنیل وجیحون. 

(وَكِمَايَةٍ العْلَّمَاءِ) وهم من يعلم العلوم الشرعية والمتعلمين أيضأء وفي 
التعبير بالكفاية إشارة إلى عدم الزيادة عليها (وَالقَضَاةٍ والعّمّال) بالتشديد وهو من 
يتولى أمور رجل في ماله وعمله فيدخل فيه كتبة القاضي وشهود قسمة ورقباء 
السواحل والمذاكر والواعظ بحق وعلم والوالي وطالب العلم والمحتسب 
والمفتي والمعلم بلا أجر (وَالمُقاِلّة وذَرَاريهم) لأنهم من عملتهم. 


es‏ ود ضّ 
0% 
فصل: المرتد 


e‏ وو ع 


إِسْاامُة أن يَأتِي بالشهادتين ويَبرَاً عَنِ الأذْيَانِ سوّى دين الإسلام» فن 
وإلا قَوَلء وَالمرتَدة ET‏ و ا 
و تی فير ملم مگ حَمْل گلاوو ۾ على مَحْمَل حَسَنِ 


(فشل »الف ) خو اة الراجع مطلقاً. وشرعاً: الراجع عن دين الإسلام. 
O E DN N AC‏ 
والصحو والطوع» فلا تصح ردة مجنون ومعتوه وموسوس وصبي لا يعقل 
وسکران ومکره علیهاء Sl SEED CS‏ 
شبهته ويحبس ثلاثة آيام إن استمهل؛ فإن أسلم فيها وإلا قتل لحديث: «مَنْ ب بَدَل 
ډیته اتوه رواه آحمد والبخاري وغیرهما. 

قال المصنف: (ٍسْلامُة أَنْ يَأتي بالسَّهاَتيْن ويَبرَاً عن الأذيَّان سِوَى دين 
الإشلام» فن أَسْلَّمَ وإِلا فَيِلّ) للحديث المذكور (والمُرْتة لا تْتل) للنهي عن 
قتل النساء (بَلٌ تَحْبَل) حتى تسلم لأنها امتنعت عن إيفاء حقّه تعالى بعد الإقرار 
به» فتجبر عَلّى إيفائه كما في حقوق العباد. 

(وَرَال مله عَنْ مَالِهِ زوالا مَوْقٌوفاً) عَلَّى إسلامه. وقالا: لا يزول ملكه لأنه 
محتاج لا يتمكن من إقامة التكليف إلا بماله» وبالملك الموقوف لا تندفع حاجته 
لأن الناس لا یعاملونه (وَلا بی فير مُسْلِم آمك حَمْل گلایو ۾ على مَحْمَلٍ 
حَسّن) قال العلامة ابن عابدين: TT‏ 
ولا من حيث الحكم ببينونة زوجته. وقد يقال: المراد الأول فقط لأن تأویل کلامه 
للتباعد عن قتل المسلم بأن يكون قصد ذلك التأويلء وهذا لا ينافي معاملته 
بظاهر کلامه فيما هو حق العبد وهو طلاق زوجته وملکها نفسها بدليل ما صرحوا 
به من أنه إذا أراد أن يتكلم بكلمة مباحة فجرى عَلى لسانه كلمة الكفر خطأً بلا 
قصد لا يصدقه القاضي» وإن كان لا يكفر فيما بينه وبين الله تعالى. فتآمل ذلك 
وحزره نقلاً وتمامه فیه. 


ڪتاب البغاة 


إذا حرج ج قوم ڪن طاعَةٍ الإمام بِعَيْرِ حق» وَغَلبوا ا هم ليه 
گنف شبْهََهُمْ› يدا الهم ولا سبي لهم ذِري ولا ية يقم لهم ما 
وَیَخسهم حت يتوبُواء يردها عَليهُم. وکره بيع السلاح مِنْ آهلِ الفتنَة . 


البغي لغة: الطلب» ومنه قوله تعالى: ودیک ما كنا تخ [الكهف: 4 ٠‏ 
وعرفاً: طلب ما لا يحل من جور أو ظلم. وشرعاً: هو الخروج عن طاعة الإمام 
الحق بغير حق. 

(إذا حرج قَوْمٌ) مسلمون (عن طاعَةٍ الإمام بعَيْرٍ حق) ومفهومه أنه إذا کان 
بحق يجوز الخروج» ولا بُسمُون بخاة ِي هذه الحالة (وَعَلبُوا عَكّى بَلْدَوٍ ذكر 
البلدة لبيان الواقع لان ااا ی ع و ی وهو لا يکون إلا في 
محل يظهر فيه قهرهم» والغالب كونه في بلدة فلو تجمعوا في برية فالحكم 
كذلك (دَعَاهُمْ) الإمام (إِليهِ وَگشف شْبْهََهُّم) استحباباًء آي بأن يسألهم عن سبب 
خروجهم» فإن كان لظلم منه آزاله» وإن لدعوى أن الحق معهم والولاية لهم فهم 
بغاة» فلو قاتلهم بلا دعوة جاز لأنهم علموا ما يقاتلون كأهل الحرب بعد بلوغ 
الدعوة (وَبَداً بقتالهم) خلافاً للشافعي رحمه الله تعالى. 

(وَلا يَسْيِي لهم ذِريةَّء ولا يَقَيمٌ لهم مَالاً) لأنهم مسلمون والإسلام يعصم 
النفس والمال (ويخيسهم) أي يحبس أموالهم وذراريهم ادقع شرهم :وسر 
شوکتهم (حَتّى يتوبُوا» فَيردَمَا عَليهّم. وره بيع الشلاح مِنْ أهلِ الفَِتَةٍ) لأن فيه 
أغعانة االمعضة: 
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PE‏ د 
كتاب اللقيبط 


ا و o‏ 2 ت ا 2 
هو اسم لِمَولوو حي طرَحَه هله ره منوب وإن خيف الهلاك وجب 
رو ت 


ےر وا )ا ٤‏ 2 ره و 
وهو حر» وَالملتقِط أولى بو مِنْ غيروء ونفقته في بيت المال» ويیست سه ممن 
ادعاه إلى حَمْسَةٍ رِجَال آخرار مسْلِمِينَ. 


الشرع: (هُوّ اسم لِمَوّلوو حى طْرَحَه أهله) خوفا من العيلة أو فرارا من التهمة. 
سمّى به باعتبار ما يؤول إليه لما أنه يلقط (رفْعْه مَنْذّوبٌ) لما فيه من إحياء النفس 
لأنه على شرف الهلاك. 

(وَإِنْ خيف اللاك وَجَبَ) بأن وجده في مفازة ونحوها من المهالك صيانة 
له ودفعاً للهلاك عنه (وَهُوّ حُرٌ) ولا يرق إلا ببيّنة لأنها الأصل فِي بني آدم 
(وَالمُأَقِط أُوْلّی بو مِنْ عُيرو) لأن يده سبقت إليه فكان أحق بحفظه. 

(ونفقته فى بيت المَال) روي ذلك عن عمر وعلي رضي الله عنهما» ومیرانه 
لبيت المال (ويثْبت نَسَبّهُ ممن ادَعَاهٌ) لأن فيه منفعة له وشرفاً (إلى حَمُسَةٍ رجَالٍ 
أخرَار مسلمينَ) وهو رواية عن أبى حنيفة» وهذا عند عدم المرجح لاخدهطا س 
E‏ فيڪون ابنهم لاستوائهم فِي ال ا 

(قضل: اللقطة) هى مثل اللقيط فى الاشتقاق والمعنى» فإن كلا منهما من 
الالتقاط . واللقطة بضم اللام وفتح القاف اسم فاعل للمبالغة وبسكون القاف اسم 
المفعول كالضحكة والضحكة (هِى ما يُوجَدٌ صَايِعاً» وهو أَمَانَهَ) في يد الملتقط 
إن آذ ھا ل رها عل رها واه عل دل ن ل خد عل هذا الوح هاون 
فيه شرعاًء وإذا كان كذلك فلا ضمان لو هلك» وإن لم يشهد وقال: أخذته 
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مرها مده حى يَغْلبَ عَلَّی ظَتّوِ أن لا صاحِبَ لَهَا يَظلَبَّا بعد ذلك وَل گان لها 
فع آَجَرَمَاء وَأَنْقَقَ علَیْھاء وإلا بَاعَھَاء وَینکفِع بها لو فقِیراًّء وَإلا تَصَدَقَ بها عَلَّى 


جت 
BE‏ چ 
فصل: الآبق 
© ت 2 ەر 2 ور 02 9ر ر و 
آ ا ر ره ين م فر فله أَرْبَعون رهما إن أشهَد عَلى أنه 
IEE‏ هه م ر 
اذه لیرد ولو قِيممَه اقل منه» SOE SEE Se RS‏ 


للمالك وكذيه المالك يضمن عند الطرفين خلافا ا يوسف ويکفيه في الإأشهاد 
أن يقول: E a‏ علي . 


(ويْعَرفهًا مَدَة) فِي موضع أصابها فيه» وفي الأسواق وأبواب المساجد 
فينادي : من ضاع له شيء فليطلبه عندي (حتی يَغْلبَ عَلى ظٿو أن لا صاحِبَ لها 
يظلبهَا بَعْدَ ذلِكّ) وهو الصحيح. وقيل: إن كانت أقل من عشرة دراهم عرّفها أيّاما 
يراهاء وإن كانت عشرة فصاعدا عرفها حولاء وقيل يعرفها بلا فصل بين القليل 
والکثير. 

(ولَوْ گان لها تفع آجَرّهًا) الحاكم أو الملتقط بإذن الحاكم (وَأَنْمَقَ علَيْها) 
لما فيه من بقاء العين عَلّى ملكه من غير إلزام الدين (وإلا بَاعَها) إبقاء لها معنى 
عند تعذره صورة (ويّفع بها لو فقيراً) أما الغني فلا يجوز له الانتفاع إلا بطريق 
القرض خلافاً للشافعي فإنه Es‏ تَصَدَقَ بها على اجتيی) 
فان جاء مالكها بعد التصدق بها أو الانتفاع خْيْرَ بين الإجازة وله ثوابها أو تضمينه 
ولو تصدق بأمر القاضي. 


(قضل: الاق هر لر د عل مولة بالرت هه فضا ( ا اخ إن 
قوي عليه لأن فيه إحياء ماليته (وَمَنْ رده مِنْ مد سَقَرٍ) وهو مَيرَة تَلانّة ايام (فلهُ 
أرْبَعُونٌ درهَّماً) وهذا استحسان» والقياس أن لا يثبت ت له شيء إلا بالشرط» وهو 


ت 


قول الشافعي رحمه الله تعالى (إِنْ أَشَْهَدَ عَلَّى أنه أَحَدَه لِيَرْدَهٌ) لأن الأخذ عَلَّى 
هذا الوجه مأذون فيه شرعاً كما تقدم (وَلو مته أقّل مِنْهٌ) عند أبى حنيفة» وقالا: 


230 كاب اللَقَيْط 


ا وع . ا ور 
وَإن تقَص عَنْ مدة السفْر فبجسابه كخكيه فى المضر» والنفقة كاللقطة. 


ينقص منها درهم. 

(وَإِنْ تَقَّص عَنْ مدَةٍ السّمّر فبجسايو) بأن تقسم الأربعون عَلى الأيام لكل 
يوم ثلاثة عشر وثلث (كخُكيو) لو وجده (في الوصر) فإن له الجعل بحسابه. 
وقيل: يرضخ له برآي الحاكم أو يقدر باصطلاحهماء وبالرضخ برآي الحاكم 

(والتَفَمَة كاللَفّطة) لآنه لقطة حقيقة» فلو أنفق عليه الآخذ بلا أمر القاضي 
کان متبرعاًء وبإذنه كان له الرجوع بشرط أن يقول: عَلّى أن ترجع عَلى الأصح 
(ابحر»» وله حبسه لدين نفقته» فإن طالت المدة ولم يجۍ صاحبه باعه القاضي 
وحفظ ثمنه وله حبسه للجعل أيضا. 


مو قاب لم ڀُذر اثر ڪي في ڪق تشيو | لا روح رانء ولا يسم ماله 
4 و ت 2 
ولا تنفیځ إجارته حتّى يُعْلّم مَو i‏ ودر لِلحُكم پَسْعِينَ سه 
وبنصب القاضي مَن بخفظ ماله و ِيف على عِيَالِهِ . 


(هُوَ عَاقِبٌ لم يدر أَثرَهٌ) آي لم یعلم مکانه ولا حیاته ولا موته. وحکمه أنه 
(حَيٌ في حق تفه نفه) آي ُعد حيَاً في حق حکم متعلق بذاته وقد ينه بقوله: (ا 
تترَوَح إِمرانَهٌ ولا يقم ماله ولا تنقځ إِجَارَتة) لأن موته لم يبت (حتّى يُعْلّم 
مته أو کم بو» ودر كم بسْعِينَ سنه من وقت ولادته لأن الحياة بعدها 
نادرة في زماننا. وفي رواية بعد مائة وعشرين»› و ار کو تایان 
واختار الكمال ابن الهمام سبعين لحديث: «أَعْمَارُ امي ما Rr‏ إلى 
السَبْمِين» ٠‏ فكانت المتتهى غالباً: 

ویعد میا فی حن غير فلا يرت ممن مات من أقاربه حال قَقَدِو ولا 
یستحق ما آوصی له به بل يتوقف قسطه في کل إلى أن يحکم بموته» فإِن جاء 
قبل الحكم فهو له وإلا فهو لمن يرث ذلك المال لولاه. والحاصل أنه يعتبر حيًا 
في حق الأحكام التي تضره وهي متوقفة عَلّى ثبوته» ويعتبر ميتاً فيما ينفعه ويضرّ 
غيره وهو يتوقف عَلَّى حياته (وَيَنْصِبٌ القاضي مَن يَحفظ مَالَه) ويأخذ حقه 
(وَينفِقٌ عَلّى عِيَالِهِ). 


(1) الترمذي» باب فناء أعمار هذه الأمة ما بين الستين إلى السبعين» ح 2331ء ج4» 
ص ۰.566 وابن ماجه› باب الأمر والأجل» ح 4236 ج 2» ص 1415. 
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0 ا و 9 س 2ے ےم ^ 26 © »4 ت رر تش 
هى ضربان : شركة ملك › وهي أن يَمُلِك اثنانِ عَينا ارثا او شرَاءً وکل 
ت ر ر ورا 2ے 


وشركة َمل ورکنها : الإيْجابت والقبُولء EY‏ 
ا 8 ٤ 3 o‏ 
مفاوَضة إن تضمنت و لة وكقالة› وتساویا مالا وَتَصرفاًء A‏ 


هي بإسكان الرّاءء وهي عبارة عن اختلاط النصيبين فصاعداً بحيث لا 
يعرف أحد النصيبين من الآخر. ثم إطلاق اسم الشركة عَلَّى العقد مجاز لكونه 
با ا 

(هِى صَرَبَانٍ: سَرگة مُلْكٍء وَهِيّ أن يَمْلِكَ انْتَانِ عَيْناً إرّثاً أو شِرَاء) أو 
استيلاء أو اتهاباً أو وَصية أو اختلاط مال بغير صنع أو بصنعهما بحيث لا يتميزا 
ار یی کی و ا ا ق 
سط صَاجبو) حتى لا يجوز له التصرف فيه إلا بإذنه كما لخيره من الأجانب. 

a‏ عَقَِء وها : الإيِْجَابٌ والقبُول) بأن يقول: شاركتك فِي كذاء 
فيقول الآخر: قبلت. وشرطها: كون المعقود عليه قابلاً للوكالة فلا تصح في مباح 
eT‏ وعدم ما يقطعها كشرط دراهم مسماة من الربح لاّنه 
قد لا يربح غير المسمّى. وحكمها: الشركة فِي الربح. ثم شركة العقود عَلَى ثلاثة 
أوجه: شركة بالمال» وشركة بالأعمال» وشركة بالوجوه. وكل يقسم إلى قسمين 
مفاوضة وعنان» فصارت الأقسام ستة. 

(وهي) أي شركة العقد (إمّا مَقَاوَصَةًَ) من التفريض» بمعنى المساواة فِي 
كل شيء» أو من الفوض الذي منه فاض الماء أو أعم (إن تضمَنَّث وكالة وكَمَالَة) 
أي بآن یکون كل واحد منهما فیما وجب لصاحبه بمنزلته» وفیما وجب عليه 
ET‏ ما لا تصح الشركة فيه 
الو واتار والقن ل وفرط فد المعاوة ( وتنا ان در كن واخ 
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ر 


RY‏ تان إن تَصَكَنَتْ وگالَةً فَقَظ» ولا تَصِح مُفَاوَصةٌ وعِتَان بعَيْرٍ التَقْدِء 
رالتبر» رًالفُلٰوس التَافِقَينِ. 

رلا تصح الشركة في احتِظاب واضطيادٍ وسَابِر ا 
ایل وکلیو خر مطل ا زاو E‏ 


منهما على جميع ما يقدر عليه الآخر وإلا فات معنى المساواة فلا تصح بين حر 
وعبد وصبي وبالغ» وبين عبدين ولو مكاتبين أو مأذونين» ولا بين الصغيرين»› ولا 
بين حر ومكاتب ومجنون لعدم المساواة (وَدَياً) فلا تصح بين مسلم وكافر» ذمي 
او کرب لعدم المساواة في التضيرف: 

(وإمًا عِتان) بالكسر وتفتح من عن له كذا أي ظهر له أن يشاركه في البعض 
من ماله (إن تَصَمََّتْ وكالَة فَقَظ) يعني أن الوكالة شرط العنان لا الكفالةه 
ag as‏ فلا وجود لها. وتوجد بدون الأخيرين لكنهما لا ينافيان 
وجودها فيجتمعان معها فتصح مع التفاضل في المال دون الربح وعكسه» وبعض 
المال دون بعض» وبخلاف الجنس كدنانير من أحدهما ودراهم من الأخر وعدم 
الخلط (وَلا تَصِح مُفَاوَصَةٌ وعِتان بعَيْرِ التَقَِ) أي الذهب والفضة (وَالَبْر) أي 
جوهر الفضة والذهب قبل أن يُضربا (وَالفُلُوس النَافِقًين) أي الرائجين» فلا 
تصحان بالعروض إلا أن يبيع أحدهما نصف عرضه بنصف عرض الآخر» ثم 
يعقد الشركة إن شاء بعد ذلك مفاوضة أو عنانا. 


(وَلا 5 E‏ واضطيادِ وسار المَباحَات) كاحتشاش 
اء ل ا 5 ي ار كال والتو كل ات اصرف لحن لس لوول 
E ENES GE‏ 
إعانته فله لأنه أثر عمله» وإن أعانه الآخر بأن قلعه وجمعه أحدهما أو استقى 
الماء أحدهما وحمله ا لِلْعَامِلِ وعَليه) أي 
عل العاف (أجْرَةٌ مغل ما للاتحر) آي اجر م مثل البغل» إن المستقي صاحب 
الوا و اجر الرواية إن كان فاخت ال وا اخداة معا فا تف 
لاستوائهما فِي الأخذ. وإن آخذاه منفردين وخلطاه وياعاه قسّم الثمن بينهما عَلى 
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5 1 کت ون ت‎ o2 ی‎ َ ۰ or 
البح في الفاسدَة بِقَذرِ المَال» وَتبطل بِمَوْتِ أحَدِهمَاء ولو حكما.‎ 


قدر ملكهماء ثم أجر المثل المذكور لا يزاد على نصف ثمن المأخوذ عند أبي 
يوسف» وعند محمد له أجر المثل بالغا ما بلغ. 

(والربْح فِي الفَاسِدَة بقَذرٍ المَالٍ) ويبطل شرط الفضل حتى لو كان المال 
نصفين وشرطا الربح أثلاثاًء فالشرط باطل» ويكون الربح نصفين لأن الأصل أن 
الربح تابع للمال كالريع (وَتَبْظل بِمَوْتِ أحَدِهما) لتضمنها الوكالة ابتداء وبقاى 
وهي تبطل بالموت سواء علم الشريك به أو لا لآنه عزل حكمي فلا يشترط له 
العلم بخلاف ما إذا فسخ أحدهماء ومال الشركة دراهم أو دنانير (وَلَو حُكما) بأن 
قضي بلحاقه مرتدا حتی لو عاد مسلما لم یکن بينهما شركة» وإن لم يقض بلحاقه 
انقطعت عَلَّى سبيل التوقف بالإجماع» فإن عاد مسلما قبل الحكم بقيت» وإن 
مات أو قتل انقطعت. 


ص ° 
تاب الوَقَضِ 


RN‏ و ا ا 
بالقَضَاءِ لا إِلّى مَالِكٍ أو بالمَوْتِ إِدا علق بو. 


مصدر وققه إذا حبسه وقفاء ووقف بنفسه وقوفا بتعدی ولا یتعدی . 


وشرعاً: (هو حَبْس العَيْنِ عَلّى مُلْكِ الواقِف والتصدق بالمَنْمًعةٍ) أي منع 
العين المملوكة بالقول عن تصرف الغير حال كونها مقتصرة عَلّى ملك الواقف»› 
والتصدق بالمنفعةء فالعين باقية عَلّى ملك الواقف فِي حياته وملك لورثته بعد 
وفاته بحيث يباع ويوهب» فحقيقته ليس التصدق بالمنفعة. فقوله: حبس العين 
إلخ» لا معنی له لآن له بیعه متی شاء وملکه فيه مستمر فيه کما لو لم يتصدق 
بمنفعة فلم يحدث الوقف إلا لمشيئة التصدق بمنفعته» وله أن يترك ذلك متى 
شاء. وعندهما هو حبس العين عَلّى حكم ملك الله تعالى وصرف منفعتها عَلّى 
ESEN O O a ay‏ 
على حكم ملك الله تعالى الذي لا ملك فيه لأحد سواه وإلا فالكل ملك الله 
ال 

(وَالمَلْكٌ يرول بالقَضصًاء) أي بقضاء القاضي عند أبي حنيفة» وعندهما يزول 
N E OE‏ 
يريد الواقف الرجوع بعدما سلمه إلى المتولي محتجاً بعدم اللزوم عند الإمام 
E SS‏ 

فيه (أَو بالمَوْت إِذَا عَلّْقَ بو) كأن E‏ ااام فا ونت ری عل کد 
ومقتضاه أنه يزول به الملك وهو ضعيف. قال فِي «الهداية»: وهذا أي زوال 
الملك في حكم الحاكم صحيح لأنه قضاء في فصل مجتهد فيهء أما في تعليقه 
بالموت فالصحيح آنه لا يزول ملكه إلا آنه تصدق بمنافعه مؤبداً فيصير بمنزلة 

25 


ولا يم الوْففٌ حتى بض ويفرَرَء وَيُْحْعَلٌ آخِره إلى > جه لا تنقطع› 
وصح ٬‏ رقف مشاع قَضِىَ بجوازه» وَمَنْقَول ذ یه فيو تعامَل› E‏ 


الوصية بالمنافع مؤبداً اه. فلا يتصرف فيه ببيع ونحوه بعد موته لما يلزم من 
إبطال الوصية وله أن يرجع قبل موته كسائر الوصاياء ولا يلزم من لزومه وصية 
بعد الموت أن يخرج عن الملك. 

(وَلا يَيّمْ الوفف حتى يُقَبَّض) لم يقل للمتولي لأن تسليم كل شيء بما يليق 
به» ففي المسجد بالإفراز والصلاة فيه وفي غيره بنتصب المتولي بتسليمه إياه 
(وَبُقَرَرَ) بالقسمة» وهذا الشرط يخني عنه ان فاط الف لان الفهة من نمام 
لكن نص عليه إيضاحاً وأبو يوسف لمالم د يشترط التسليم أجاز وقف المشاع 
والخلاف فيما يقبل القسمة» أما ما لا يقبلها كالحمام والبئر والرحى فيجوز اتفاقاً 
إلا في المسجد والمقبرة لأن بقاء الشركة يمنع الخلوص له تعالى. 


(وَيُْجْعَل آخِرهٌ إلى جه لا تَنْقَطع) أبداً كالمساكين ومصالح الحرم 
والمساجد بخلاف ما لو وقف عَلى مسجد معين ولم يجعل آخره إلى جهة لا 
تنقطع فإنه لا يصح لاحتمال أن يخرب الموقوف عليه» ولا بد أن ينص عَلى 
التأبيد عند مُحَمّد خلافاً لأبي يوسف» وهذا في غير المسجد لأنه لا يخالفه في 
لزومه بل هو موافق. وما ذكر من القبض واللإفراز وجعل آخره لجهة لا تنقطع 
E‏ 
والإفراز. وأما أبو يوسف فلم يشترط القبض والإفراز لأنه يعتبره بالإعتاق بجامع 
إسقاط الملك فيلزم بمجرد القول. قال في «الدرر»: والصحيح أن التأبيد شرط 
اتفاقاً لكن ذكره ليس بشرط عند أبي يوسف وعند مُحَمّد لا بد أن ينص عليه» 
وصححه في «الهداية» أيضاً. 


(وَصَحّ وَففُ مشاع فضي بجواز) اى بجواز وقمفيته لن قضاء القاضي 
يقطع الخلاف فِي المجتهدات عَلَى ما بّن» وإن لم يقض فيه فعلى قول أبي 


يوسف يجوز (ومَنقٌولٍ ٍ فيه يو تعامُل) أ ي تعارف وقفيته TS‏ 
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E e‏ ملک َه حتّی يفررَهٌ وَيَاذْنْ فإِدا 


والكتب والحنابل وغير ذلك مما تعورف وقفيته. وعند أبي يوسف: يصح في 
الكراع والسلاح والخيل والإبل وما سواه لا يجوز. 

(ولا يُقَْسَمُ ولا يُمْلَّكٌ) لأنه لا حق للموقوف عليهم في العين وإنما حقهم 
في الغلة. نعم قسمة المشاع تجوز عند أبي يوسف إذا طلب الشريك القسمة» 
وهو قول الأئمة الثلاثة. 

(ومَن بی مَسجداً لم يرل مَُلَکَهُ عَنْهُ حَسّی يقررَه) بطريقه بأن يجعل له سبیلاً 
غاا تخل .هة افون لأنه لا يخلص له إلا به (وَيَأذن) للناس بالصلاة فيه 
SS O‏ 
في المسجد بالصلاة لتعذر القبض فيه فقام تحقق المقصود مقامه. وفي المقبرة 
N‏ وفي الخان بنزوله. 

(فإدّا لى فيو واج رال مُلْكه) عند أبي حنيفة ومحمدء وفي رواية أخرى: 
ترط الضادة بالجماعة انان فضافدا وص ها فاضيخان وال لان فض كل 
شيء وتسليمه يكون بحسب ما يليق به» وذلك في المسجد بأداء الصلاة 
بالجماعة. أما الواحد فيصلي في كل مكان. 


ڪتابٌ البُيوع 


ا ۵ د ص r‏ ت OR wT om‏ 4 ےم » 4 
ينعقد بإيجاب› وقبول» وتعاط› ولا بد ين معرفة قدر ثمن› وو صف دمن 


ے 


مناسبته بالوقف إخراجه عن الملك لكن في الوقف لا إلى مالك. وفي البيع 
اهالت اد الوت ا ره وهو كالم هة وجه را الى دواعت 
فإنها بالنظر إلى مطلق البيع أربعة: نافذ وموقوف وفاسد وباطل» وبالنظر إلى 
المبيع أربعة: مقايضة وصرف وسلم وبيع مطلق» وهو بيع عين بدين» وبالنظر إلى 
النمن أربعة: مرابحة وتولية ووضعية ومساومة. ثم البيع لغة: تمليك شيء بشيء 
سواء كان مالا أو لا. وشرعاً: تمليك مال بمال» فشمل بيع المكره وخرج مَّا ليس 
بمال والمنفعة. 

(ينْعَقِد) البيع ويحصل شرعاً (بإيْجَاب) هو اللفظ الصادر أولا (وَقَبُولٍ) هو 
اللفظ الصادر ثانياً. ويشترط في العقد موافقة الإيجاب للقبول» فلو قبل بغير مَّا 
أوجبه لم ينعقد إلا في الشفعة وكونه بلفظ الماضي واتحاد المجلس وفي العاقد 
اثنان: العقل والعدد» فلا ينعقد بيع مجنون وصبي لا يعقل ولا وكيل من الجانبين 
إلا فى الأب ووصيه» والقاضي بالنسبة لمال اليتيم. ويشترط في المعقود عليه ستة 
شروط: كونه موجوداً مالا متقوماً مملوكاً في نفسه» وكون الملك فيه للبائع فيما 
حك لةه وكونه مقدور التسليم. 


(وَتَعَاءا) في الخسيس والنفيس خلافاً للكرخي» وهو التناول فِي المجلس 
ولو من جانب واحد» به یفتی (وَلا بد يِن مَعْرفَة قَذرِ ٿمَن) ومبيع» فلا يصح أن 
DL TT E‏ 
يقول: بعتك حنطة أو شعيراً بكذا لجهالة القدر والصفة» والتسليم واجب بالعقد 
وهذه تمنعه فلا بد أن يقول كر حنطة. 

(ووصف تمَنِ) لا مبيع كجيد ورديء» ومصري أو دمشقي» وإنما لا يشترط 


RE 
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« وبال مَعْلُوم إا ع پخلاف جنيو رلم 


پر ¢ ° 


ط إلى ثلاثة ا يام » شر راء ما ما لم يره جَايِڙ» وله أن يرد إذا 


بيان وصف المبيع لأن ثبوت خيار الرؤية يغنيه (غير مَشار) يعني إنما يحتاج إلى 
معرفة القدر ذ غي المبيع والثمن والوصف في الشمن إذا كان كلاً منهما غير مشار إليه 
أما إذا كان مشار إليه فلا يحتاج إلى ذلك كما بيه بقوله: (لا مشار) لأن الإشارة بلغ 
أسباب التعريف» فلو قال: بعتك هذه الصبرة من الحنطة أو هذه الكورجة من 
الأرزء أو الشاشات بهذه الدراهم التي في يدك وهي مرئية له فقبل جاز ولزم 
وهذا إذا لم يكن المشار إليه ربوياً قوبل بجنسه وبيع مجازفة وإلا فلا يصح البيع. 

(وصح بثمَنِ خالٌ) بتشديد اللام» قيد ا لآن تأجيل المبيع العين لا 
يجوز ويفسد (5) صح بشمن مؤجل (باجَلٍ مَعْلُوم إا بع پخلاف جنيو وَكَمْ 
يَجْمَعْهّمَا قذر) أي كيل أو وزن» قيد الأجل بالعلم لأنه إذا كان مجهولاً لا يصح» 
وإن اختلفا في الأجل فالقول لنافيه والبيّنة لمدعيه. ولو اختلفا فِي قدره فالقول 
a EE a OD‏ 
قدر احترازاً عمّا إذا بيع بجنسه وجمعهما قدر ککر بر بمثله أو بيع بجنسه ولم 
يجمعهما قدر کثوب هروي بمثله آو بیع بخلاف جنسه وجمعهما قدر ککرٌ بر بكر 
شعير فإنه لا يصح التأجيل في هذه الصورة لما فيه من ربا النساء. 

(وَيَجُورٌ فيو الشَرْظ) للمتبايعين أو لأحدهما أو لخيرهما لى تَلانَة أَيّام) 
ولو أكثر لا يجوز عند أبي حنيفة إلا إن أجاز في الثلاث. وقالا يجوز إذا سمّى 

مدة معلومة طالت آو قصرت (وَشِراءُ ما لم يره جَايِرء وله أن رده إذا رَآه) أي 
علم به ولم يكن رآه حين القبض لقوله عليه الصلاة والسلام:.«من اشترى شيئاً لم 
يره فله الخيار إذا رآ" (وَإن رَضِىَ فَبْلَه) أي قبل أن يراه بالقولء لأن الخيار 


ص ۰268 م ا کات ا a‏ 
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° 
aS ےوd و‎ 


ران باع ما لم َر لا خِيَارَ له وَمَنِ اشَْرّی ما رای حُيْرَ ِن عير واا ا 
وَالقَول لجاع إن الڂتَلَمًا في التَغْييرء وَللمُشتَرِي لو فِي الرُؤيَةء رَانْ» وَجَدَ 
بالکيین عَبْاً حه پل النمَن أو رة وا اوخت فصان اَن عيب وَيْمُتَع 
الرَد بالرُگوب» الا والمُدَارًاةء O‏ 


E ISE RI RTE 
ENE فيه یزول خیاره‎ 

(وَإِن باع ما لم رَه لا خِيَارَ لأ لآن الخيار معلق بالشراء فلا يثبت دونه 
(وَمَّن اشَرّی مَا رى خير إِنْ تَعَيّرَ ولا لا) أي إن لم يتغير لا يخير لأن العلم 
بالبيع حصل بالرؤية الأولى وقد رضي به ما دام عَلى تلك الصفة إلا إذا لم يعلم 
عند العقد آنه كان رآه من قبل (وَالمَوْلّ لایع إن الحتلفا في التَغْيير) لأن الظاهر 
ا ل ما كان (وَلِلْمُشَْري َو فِي الرَُيَةٍ) لأنها أمر 
حادث والمشتري ينکره فیکون القول له مع یمینه 


(وَإِن وجَد بالمييع E PO TB A‏ 
بحل لثمن أو رَدَه) لان مطلق العقد يقتضي سلامة المبيع من كل عيب فكانت 
كالمشروطة صريحاً وإنما يأخذه بكل الثمن لأن الأوصاف لا يقابلها شىء من 
الثمن إلا إذا صارت مقصودة بالإتلاف. 
A O I TK E E ED‏ 
بانتقاص القيمة والمرجع فيه ا أهله كالإباق والبول في الفراش والسرقة 
والجنون والبخر والذفر (ويمتع الرَد بالرگوب) إا لوين للسقى او للرد أو 
لشراء العلف» أما إذا كان لواحد مما ذكر فلا يكون ضا بالعيب (وَاللبْس 
والمُدَاوًاة) بعد اطلاعه على عيب به» ومثل ما ذكر الإجارة والرهن والكتابة 
والعرض والسكنى» فكل ما ذكر يفيد الرضا بعد العلم بالعيب لأنه دليل الاستبقاء 
والإمساك وهذا بخلاف خيار الشرط» فإن اللبس ونحوه ليس دليل اختياره 
الملك فيه فلا يكون رضا به. والفرق أن خيار الشرط هناك شرع للاختبار واللبس 
والركوب مرة يحتاج إليه للاختبارء وما خيار العيب فلم يشرّع للاختبار» وإنما 
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اب البَيّع القاسك 


بطل بيع ما لیس پمال گا 0 والميتة› وبع اَم ت ا تين انها عبد وعَكسه» 


eS SSR A SESS DROSS وام الوَلَدِ والمُکاتټب والمديرء‎ 


ا 


شرع للرد. (وَالبَرَاءَة يِن كَل عَيّْبٍ) كما إذا قال: بعتك هذا العبد عَلى آني بريء 
من کل عيب» ومثله كل ما يودي معناه كقوله: بعتك هذه الدار عَلّى أنها كوم 
تراب» وبعتك هذه الدابة مكسرة محطمة فإنهم يريدون بذلك آنه مشتمل على 
جميع العيوب فإذا رضيه المشتري لا خيار له لأنه قبله بكل عيب يظهر فيه. 


باب البَيّع القاسد 


المراد بالفاسد الممنوع مجازاً عرفياً في فيعم الباطل والمكروه والفاسد 
المذكورة هذا الاب 


واعلم أن الخلل إذا كان واقعاً في الركن» أي الإيجاب والقبول» بأن كان 
من مره آ ر صي لا قله أو ف المجرء اعت المع باه كان هة أو كما أو 
خمراً أو خنزيراً أو حرا فالبيع باطل. وإذا كان الخلل فِي غير الركن والمحل 
وذلك بأن كان في الثمن بأن يكون خمراً مثلاً أو بأن كان من جهة كونه غير مقدور 
التسليم» أو فيه شرط مخالف لمقتضى العقد فالبيع فاسد. فظهر بهذا أن الوصف 
کا کارا عن الکن و الما فالاطل ما ل کرت روع باصا ووه 
والفاسد ما یکون مشروعاً بأصله دون وصفه» والمکروه مشروع بأصله ووصفه 
لكن جاوره شيء آخر منهي عنه» والموقوف هو المشروع بأصله ووصفه الملك 
وهو يفيد الملك عَلى سبيل التوقف ولا يفيد تمامه لتعلق حت الغير. 

(بطل بيع ما ليس بال گالدم) المسفوح فجاز بيع كبد وطحال (وَالمَيَةٍ) 
سوى سمك وجراد (وَيعٌ اَمو بينَ آنا وعَحسَهُ) يعني لو باع شخصا عَلّى أنه 
أمة فتبين أنه عبداً أو على أنه عبد فتبين أنه أمة بطل البيع لأن المبيع معدوم (وأم 
الوَلَدِ والمُكاتب والمدَبّر) فإن بيع هؤلاء باطل بقاء فلم يملكوا بالقبض لا ابتداءء 
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وبيوع الحاهلِيَة كالملامَسَةء وم لا يدر على تتلمه ليمه گالطير ف في الهواءِء 
EY‏ بشرط قاس ومن جع بين حر وع وذكيَة وميتَة بطل ٤‏ بطل الببعٌء وان 


کے ار ا 0ر ت 


يْنَ عَبْدِ ومدبر وملك وَوَفَفٍِ صح فِي العَبْدِ والفلك بحصَيَو» وره 
کک > وَالسَوْمٌ على سوم عَيْرِو. 


os 


ولا يرق بين صَِيرِ وَذِي رَځم مُخرم نه ول تف E‏ 


فصح بيعهم من أنفسهم وبيع قن ضمَ إليهم. (وبيوع الجاهِلِيَةٍ كالمَلامَسة) 
والمنابذة وإلقاء الحجر» كان الرجلان في الجاهلية يتساومان السلعة فإذا لمسها 
المشتري أو نبذها إليه البائح أو وضع المشتري عليها حصاة لزم البيع» فالأول 
الملامسة» والثاني المنابذة» والثالث إلقاء الحجر» وقد نهي عن ذلك كله شرعا. 
(وَمَا لا يقَدرٌ عَلی تَسلِیمه كالظير في الهَوَاءِ) وى اسك ان تاغة ك الك لان 
لا يرجع بعد إرساله من يده فهو غير مقدور التسليم» أما قبل الصيد فباطل لعدم 
الملك. وإن كان يطير ويرجع كالحمام صح (والمَشرُوط بشرط) لا يقتضيه العقد 
ولا يلائمه وفيه نفع لأحد المتعاقدين أو لمبيع وهو من أهل الاستحقاق ولم يجر 
العرف به ولم يرد الشرع بجوازه (قاسد) خبر لقوله: وبيوع الجاهلية وما عطف 
عليه. (ون جع بين حر وب وة وميك بطل البحّ) سواء فصل الشمن أو لا 

عند أبي حنيفة» وعندهما إن فصا قصل التمن جار كعد الضفقة حكها وإلا فلا (وَإن 
جَمَعَ بَيْنَ عَبْدِ ومَدَبّر وملك وَوَفْفٍ صح في العَبْدِ والمُلْكِ بحْصًَيَهِ) لأن المدبر 
محل البيع عند البعض والولد مال بخلاف الميتة والحرٌ فيدخل المدبر والوقف في 
العقد ثم يخرج فيكون البيع بالحصة في البقاء دون الابتداء. (وكرة التَجَشٌ) بفتحتين 
وسكون الجيم أيضاًء هو أن يزيد ذ ا ولا رنت لرا 
لترغيب غيره» ويجري في النكاح وغيره (والسَوْمٌ عَلى سوم َيْرهِ) آي استشراء 
غيره بثمن قليل إذا رضيا بثمن معلوم ولم يبق بينهما إلا العقد لما فيه من 
الإضرارء وكذا يكره تلقي الجلب وبيع الحاضر للبادي والبيع عند أذان الجمعة. 


RS 


(ولا يقرف بي ضير وَؤِي رخ مُخرم ن صحیرین و أحدهما كبير 
الاجر ر ك لد ها في البيع (وگل د تصَرُفی) تملیکاً کان کبیع 
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ا 2 و ٥‏ ب چو و #0 A7‏ وه ا ا ا 
صَدر مِنَ الفضولِيٌ» وله مجيز حال وقوعِو العقد موقوفا . 
سے کا 


قضل: الإقالة 


o °‏ کو 


#0 .۰ ن 2 ت که ۾ > 
هى فسخ في حق المتعاقديْن بيع جَدِيد فِي حق ثالِثِ› O EEE‏ 


وتزویح أو إسقاطاً كطلاق وعتاق (صدَرَ مِنَّ الفضولي) وهو من يتصرف في حق 
غيره بدون إذن شرعي (وَلَهُ مُجِيْرَ) أي شخص يقدر عَلّى الإجازة من مالك أو 
ولي كأب وجد ووصي وقاضي (حَال وَقوعِو العَقَدَ) في الحال (مَوْقوفاً) عَلّى 
اا م ك لك اة وة لا مخو ا ا ال قد اد ن 
تصرف في مال الصبي الذي لا ولي له ببيع أو شراء أو تصدق لا ينعقد تصرفه 
لأنه لا تصح الإجازة منه في المال» وإنما تصح بعد بلوغه فلا فائدة في انعقاده. 


(قَصَلٌ: القَالَةٌ) هي لغة الرفع من أقال قيلاً لا قولا. وشرعاً: رفع العقد. 
فيجعلهما كالبيع . واختير قوله. وتتوقف على القبول في المجلس ولو بالفعل وتصح 
بفاسختك وتاركتك وبالتعاطى» وهى مندوبة وتجب فى فاسد ومكروه ومغرور 
سيرلا أما الفاخئى فله الرذ. ومن شراتظها اتاد المجش ورضا المتعاقدين أو الورثة 
أو الوصي وبقاء المحل القابل للفسخ كلا أو بعضاء وآن لا يهب البائع ال 
للمشتري قبل قبضه وأن لا يكون بأكثر من القيمة في بيع مأذون ووصي ومتول. 


وحكمها ما ذكره بقوله: (هى فَسْحٌ في حى المُتعاقدَيُن) بالإجماع إذا كانت 
قبل القبض» أي قبض المشتري المبيع من بائعه وبعده كذلك عند الإمام إلا إذا 
تعر بأن ولدت المبيعة فيبطل لأن الفسخ يرد عَلى ما ورد عليه العقد. وفائدة 
كونها فسخاً في حقهما أنه يجوز للبائع الأول بيعه قبل القبض وقبض المكيل 
ولون ا اعادة الكل لورت وأنه يجب عَلى البائع رال الا رل وها 
سمي بخلافه يكون باطلاً (بيّ جيد في حق ثالثِ) إجماعا ولو بعد القبض وإلا 
فلا. وفائدته آنه لو كان المبيع عقارا فسلم الشفيع الشفعة ثم تقايلا يقضى له 
بالشفعة لكونه بيعا جديدا في حقه. 
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2 


ولاك النَمَن لا يم الا لاقَالَةَء ولاك الييع يَمْتَعُ يمْتَعٌ أو بَعْضِو يَمْتَع ّدرو . 
باب التّوليَة 


ہے مھ سے 


ق والمَرَابَحَة به وزيادة» وشرطھمًا گن النمَنِ الأول 
مغلا والربح ا وقول فام عَلَیَ پگڏاء ومن َل رجلا سا E‏ 


(وَهَلاك التَّمَّن لا يَمْتَح الإنالة) كما لا يمنع صحة البيع لأنه اسم لما يثبت 
في الذمّة فلا يحتمل التعيين وإن عبن (وَهَلاك الحبيع يَمْتَحٌ) لأن رفع البيع 
يستدعي قيامه وقيامه بقيام المبيع لا الثمن (أو بَعْضِو) يعني أو هلاك بعض المبيع 


4 23l0 


کت أحد العبدين (يمنع بقدرهِ) فتصح الإإقالة ِي الباقي ونمتنع ِي الهالك. 
باب التّولِيَةٍ 


a E 
وتولية» ووضعية . فالمساومة البيع بأي ثمن اتفق وهو المعتاد. والوضعية هي البيع‎ 
ا ا یو وال ا دد ها ال ف ا‎ 

(هِي بيع تمن سَابق» والمُرَابَحَةٌ به وزِيادَةٌ» وشَرْطهمَا گن النَمَن الأول 
لا وان انکور ما م ال الريا وذوات الأمثال والدراهم 
والدنانير والمكيل والموزون والعددي المتقارب والقيميات كالجواهر واللآلىء 
والخيرانات» وإنما شرط كرن القن الأرل مقلا لان القيسات تاوت أخدها ف 
تتأتى فيها التولية ولا المرابحة» وشرط أن لا يكون ربوياً قوبل بجنسه لأن 
الفراة وال تة ف مع لول اا 

(والربح E‏ كهذا الثوب لانتفاء الجهالة. ويجوز 
آن يضم إلى رس المال أجرة القصّار والصبغ والطرَاز والفتل والحَمْل وسوق 
الغنم. 

(وَيقٌولٌ) بعد ضمَّ ما ذكر إلى الثمن الذي اشتراه به (قام عَلَىّ بكذًا) ولا 
يقول: اث ا 
الدلال والراعي والطبيب والمعلم وبيت الحفظ (وَمَنْ وَلّى رَجُلاً شَيْعاً) أي باعه 


رھ ا 
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قَضل: بیع العقار قبل قَبْضه 
صح بع الوقار قبل فنصو لا المنْمُول ولو اشترّی مَکیلاً گلا حرم بيع 
وأَكْلهُ حَسَّى ييه وله المَوْرُون» وَالمَعْدُودٌ لا المَذرُوعٌء o‏ 


تولية (بِمَّا قَام عَلَيّهِ) المراد بما اشتراه به مع مَّا لحقه من المؤن نحو الصبغ والفتل 
(وَلَمْ يَعْلَمْ و المُشتري) أي بالقدر الذي قام عليه به (قَسَدَ العَقَدَ) لجهالة الثمن 
E N‏ 
لآن ساعات المجلس كساعة واحدة وإنما ي يخير لأن الرْضا بالشيء ء لا يتم قبل العلم به. 
(قضل: ص بيع العقار قبل فَبْضه) غلاا لمخم وع اص دون الغا 
واللزوم لأنهما IT‏ البائع وإلا فللبائع إبطاله أي إبطال بيع 
المشتري. وقيد بالبيع لن الصحيح أن إجازتها قبل القبض لا تجوز بلا خلاف (لا 
المَنْقَولّ) أي لا يصح بيعه قبل قبضه» ونفي الصحة يحتمل ثبوت فساد العقد 
وبطلانه» صرح بالأول فِي «المواهب» وبالثاني في «الجوهرة)» وقيد بالبيع لأن 
عتقه وتدبيره والوصية به وإقراره بآنها آم ولده يجوز قبل القبض بالاتفاق. 
(وَلو اث شتَرّی ميلا كَيْلاً) أي بشرط الكيل (حُرْم بيْعهُ وله حَمّى يكية) ثانا 
لنهي النبي بيا عن بيع الطعام حتى يجري فيه صاعان: صاع البائع والمشتري» ولاأنه 
يحتمل أن يزيد عَلَّى المشروط وذلك للبائع بخلاف ما إذا كان جزافاً لأن الزيادة 
للمشتري» ويكفي كيله بحضرة المشتري لأن احتمال الزيادة منتفي فله البيع قبل 
الكيل»ء ثانياً قيد بالشراء لأنه لو ملك مكيلا أو موزوناً بهبة أو إرث أو وصية جاز 
التضرف فة قل الكل وقد بكرته بيغا لأنه إدا كان تمتا جاز التصرف فيه طلقا 
(ومتلة الكورون) غير الدراهم والدنانير (وَالمَعْدّود) إذا اشتراه بشرط الوزن 
والعد فلا يبيعه ولا يأكله حتى يكيله ويعده ثانياً لاحتمال الزيادة وهي للبائع 
بخلاف ما إِذا اث شتراه مجازفة لأن الكل للمشتري ويكفي أن وزنه وعده بعد البيع 
بحضرة المشتري. قيد الموزون بكونه غير الدراهم والدنانير لأنهما بعد القبض 
قبل الوزن (لا المَذرُوعٌ) آي لا ر يشترط ما ذكر في المذروع وإن اشتراه بشرط الذرع 
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TT‏ ا مله والرَيَادَة فيه ونی المَبيع› 
صح جيل كَل َيْنِ بِاَجَلٍ علوم عَيرَ القَرْضٍ. 
قشل: الريَا 


e SDE oR ES SR مضل مال حال عَنْ ءوض‎ 


. من الثمن» فيكون للمشتري‎ CS 
وعدا ادا لم مم لكل راع تمع 6 فا0 سى لا ل ل الصر ا ل کک‎ 

ا ضع الصف بهبة أو بيع أو إجارة أو وصية (في النّمَن) هوا 
في الذمة عند المقابلة وهو النقدان والمثليات إذا كانت معينة وقوبلت e‏ أو 
غير معينة وصحبها حرف الباء» وأما المبيع فهو القيميات والمثليات إذا قوبلت 
بتقد أو بعین وهی غير نة مئل اشتریت كر بر بهذا العيد (قبل قبضه) إذا كان 
غير بدل صرف وسلم» آما هما فلا يجوز التصرف فيهما قبل القبض لفوات 
رط ور الف ل ا ران وهل ال فا الدن.: 

(والحَط ينْه) أي حط البائع من الثمن ولو بعد هلاك المبيع (وَالرَيَادَةٌ فيه 
ا زيادة المشتري في الثمن» وهذا إن قام المبيع وقبل في المجلس (وَفي المَييّع) 
إن كان غير مسلم فيه وقبل المشتري ذلك في SS‏ 
E E‏ ب ظط اده ا 
قیاهم e E a e‏ فن المع ان دتا وان غا 
(وَصًَ) آي لزم (تاِيل كَل َي إن قبل المديون» فلو لم يقبل بطل التأجيل 
وار ا ا (بأَجَلٍ مَعلوم) أو مجهول جهالة متقاربة كالحصاد والدياس لا 
متفاحشة كهبوب الرياح e‏ الأمطار (عَيرَ القَرّْض) فإن تأجيله يصح > غير لازم 
فللمؤجل الرجوع عنه» والحيلة في صحة تأجيل القرض أن يحيل المستقرض 
المقرض على اخر بدينه ويؤّجل المقرض ذلك الرجل مدة معلومة فإنه يلزم. 

(قضل: الرّجا) لغة الفضل مطلقاً. وشرعاً: (قَضل مَال) ولو حكماً فدخل ربا 
النساء (حَالِ عَنْ عِوّض) خرج مسألة صرف الجنس إلى خلاف جنسه كبيع كر بر 
ee a E aT‏ 


تاب البيوع/ باب الحق والاستحقاق 247 


د ٤‏ 2 ° »۰ و م مچ ى ى وو 0 ى هه ی 8 
مشروط لاحد المتعاقدين في معاوصة مال بمال» وعلته القدر› والجنس فإدا 
0 ےم و 2q‏ کے 9 ر ےت ا oT‏ 
وجد الوؤّصفان حرم الفضل والنساءء وإن عدما حلاء وإن FE CO RET‏ 
حل التفقاضل لا السَاء. 
باب الق والاشتحقاقٍ 


يذل العْلْوٌ والكنيف في بيع الدار yy‏ 


العوض لصرف الجنس لخلاف الجنس والممنوع فضل المتجانسين (مَشروط) 
ترك هذا القيد أولى فإنه يشعِرٌ بأن تحقق الربا يتوقف عليه وليس كذلك» آي فإن 
الزيادة بلا شرط رباً أيضاً إلا أن يهبها (لِأَحَدِ المَُعَاقِدَيْنِ) من بائع أو مشتر 
ومقرض ومستقرض» وراهن ومرتهن» فلو شرط لخيرهما فليس برباً بل بيعاً فاسدا 
(في مُعَاوَّصَةٍ مال بِمَال) فليس الفضل في الهبة رباً. 

E E E E 
والموزون (والجنْل) أي مع الجنس (فإذا وَج الوَصَعَانِ حرم القَضل والتّسَاءُ)‎ 
بالمد ليس غير ذلك كبيع قفيز بقفيزين منه أحدهما نسيئة (وإن عَدِما) بكسر الدال‎ 
وفتح العين أي الوصفان (حَلا) أي الفضل والنساء كما إذا اختلفا النوعان مما لا‎ 
يكال ولا يوزن حيث يجوز التفاضل بأن يباع اثنان بواحد كالثوب الهروي‎ 
بالمروي» والجوز بالبيض» والحيوان بالثياب» ويجوز نسيئة.‎ 

(وَإِنْ وُجد أَحَدَهُّمَا قَقَظ حل التَفاضل) كما إذا بيع قفيز حنطة بقفيزي 
ا يحل»› وإن بيع خمسة أذرع من الثوب بتسعة آذرع a‏ 
ا د ا دون اهدر( الا ى ل يل العا فض الور فحرهة 
ربا الفضل بالوصفين وربا النساء بأحدهما. 


باب الحق والاشتحقافق 
الحقوق جمع حق» وهر خلاف الباطل» وهو مصدر حق إدا وجب وت 


(يذخُل العْلْوٌ والكنيف في بَيّع الدّار) لأن الدار اسم لما أدير عليه الحدود 
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لا العلو فِي شِرَاءِ مَنْزِلٍ إ إلا بكر گل ق ولا اللو في شِرَاءِ بيت ون ذکر كل 
حَقّ» ولا الطريق والشَرْبٌ إلا بزكر كل حقّء وَيّذخُل فِي الإجارة دون ذكر. 


والإفْرَار حْجَة قَاصِرةء وَالَاقض يمْتَعٌ دَغْوَّى المُلْكِ O‏ 


من الحائط» ويشتمل عَلى بيوت وصحن غير مسقف» والعلو من أجزائه وتوابعه» 
وکذا الكنيف (لا) يدخل (العلوٌ في شِرَاءِ مَل إلا بذگر كَل حّ) ا 
Necla Eg E‏ 
بأهله فکان له شبه بهماء فلشبهه بالدار یدخل تبعأً عند ذکر التوابع» ولشبهه بالبیت لا 
يدخل من غير ذكر توفيرا على الشبهين حظهما. وفي «الكافي» إن هذا الجواب على 
هذا التفصيل بناء على عرف أهل الكوفة وفي عرفنا يدخل العلو في الكل سواء باع 
باس ایت ار المرل او ال ار لان کل مرل سی اد سرا کان يرا او کیرا 
اه. فأفاد أن الأحكام في مثل هذا تنبني عَلى العرف فيعتبر في كل إقليم عرف أهله. 

(5لا) يدخل (العَلْوٌ في شِرَاءِ بيتِ وَِنْ كر كل حَىّ) لأن الشيء لا يستتبع 

مثله وذلك لان البيت اسم لمسقف واحد جعل ليبات فيه (وَلا الطريق والشَرْبُ 
اا ا و ی ی ا 
الماء» وذلك لأنهما خارجان عن المحدود إلا أنهما من التوابع فلا جرم فِي عدم 
دخولهما به (وَيّذّخل في الإجارَة دون ذكر) يعني الطريق والشرب لأن المقصود 
من اللإجارة الانتفاع دون تمليك العين ولا انتفاع بدون هذه الأشياء. 

(قضل: البَيْنَّة حَكّة مَتَعَدَية إذا اتصل بها القضاء لأنها به تصير حسة» 
وللقاضي ولاية عامة فينفذ قضاؤه في حق كافة الناس لكن لا في كل شيء بل في 
عتق ونحوه كولاءِ ونسب ونكاح» وهذا صل لفروع. 

E a 
دو رة قمر حا ق ولات م فا د ا وده وان ان :ا‎ 
جل لاء فيرجع بالفمن عَلى البائع في الأول لا في الثانية (والتتاقض قض يمتح‎ 
دَغْوّى المَلْكٍ) هذا أصل لفروع كثيرة منها ما إذا ادعى عَلَّى رجل مقداراً معلوما أنه‎ 
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لا الحريةٌء رالظلاق» وَالسَّب. 
باب الشلم 
ی آڃل ا وشرطه : بيان الجئس كبر أو شِیر» والتوع گبَځري ا أو 


دين عليه وأنكر المدّعى عليه ذلك ثم عى أن ذلك المقدار عنده من جهة الشركة 
فإنه لا تسمع دعواه لأنه متناقض في كلامه» ولو كان الأمر بالعكس تسمع لإمكان 
مال الشركة. ومنها ما إذا اأعى عيناً ِي يد إنسان أنها لفلان وكلني بالخصومة فيها ثم 
ادعى أنها له وأقام البينة عَلّى ذلك لا تقبل بيّنته ويصير متناقضاً. 

(لا الحُرَيَة) يعني لا يمنع التناقض دعوى الحرية كالمكاتب إذا أقام البيّنة 
عَلّى أن مولاه أعتقه قبل الكتابة فإنها تقبل بيّنته لأنه أمر يجري فيه الخفاء لانفراد 
المولى به» فربما لا يعلم إعتاقه فيكاتب ثم يعلمه. 

(والطلاق) يعني ولا يمنع التناقض دعوى الطلاق كالمرأة إذا اختلعت من 
زوجها ثم أقامت بِيّنة أنه كان طلقها ثلاثاً قبل الخلع فإنه تقبل بيّنتها ولها أن 
تسترد بدل الخلع» وإن كانت متناقضة لاستقلال الزوج بإيقاع الطلاق من غير أن 
کون لها علم به (والنسب) کالرجل إذا باع عبدا ولد عنده وباعه المشتري من 
آخر ثم ادّعى البائع أنه ابنه» تسمع دعواه ويبطل البيع الأول والثاني وذلك لأن 
النسب ينبني عَلى العلوق فيخفى عليه فيعذر في التناقض. 


باب السَلّم 


هو لغة: الا و (بيع ال پعاجل) وهو مشروع بالکتاب وال 
,اا ا ا ای ا د ا لک ها دږ 
يقال له: مسلم إليه» والمشتري رب السلم» والمبيع مسلم فيه» والثمن رأس مال 
السلم» ويصح فيما أمكن ضبط صفته ومعرفة قدره وما لا فلا. 


روفو س 2 ف ووم کن ےر وع 
(وشرطه : بيان الجنس كبر آو شوير» والنؤع كبحري و صَعِيدِيٰ› والصفة 
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بد أو رَِيءِء والقَذرِ تَحْوّ گذا رَطلاً أو كَيْلاّ والأَجَلِ المَغْلوم» اقل 
ا وَقَذرِ رَس المَال فِي المَكِيَْلِ والمورون النمن A‏ المُتَقَارب» 
وَمَكَانِ الإيْمَاءِء وَقبْض ان المال قَبْلَ المُمَارَقَة. ولا يصح في المُنْميلع› 
وَالحَيَوَانِ وأطرَافِو» وکل ما لا يمين صَبْط صِفيهِ ومَعْرفَة قَذرِهِ. 


ے ر ب ء ن a o‏ ت ے0 ۶ ء ے0 ٤‏ ا ٩‏ 
تنتفى بذكر هذه الأشياء. 


7 شَهْرّ) لأن ما دون الشهر عاجل» والشهر وما فوقه آجل. وعند 
الشافعي: ليس بشرط لصحته (5) شرعه بيان (قَذر رَس المَالِ فِي المَكِيَلِ 
والَورُون اَن وغدد المَُكّار) يعني إذا كان رأس المال كبايً أو وزتاً أو 
عدوا رط وان در فا دا كان غ مار اله فا انر ات ن كان مارا ل 
فكذلك عند بي حنيفة لأن المسلم إليه قد يعجز عن تسليم المسلم فيه بعدما أنفق 
رس المال فلا يدري كم يرد فيفضي إلى المنازعة أو إلى الربا وعندهما يصح» وأما 
إذا كان رأس المال مذروعا فيصح إذا كان مشارا إليه وإن لم يبين مقدار ذرعه. 

(وَمَكان الإيْمَاءِ) في سلم لحمله مؤنة الأثقال أي كلفة الحمل» وهذا عند 
وأما عندهما فإن شرط صح وإن يشترط يصح ويتعين مكان العقد للإيفاء 
(وَقَبْض راس المال قَبْل المفارقة) أي مفارقة العاقدين من المجلس» فصح مع 
تأخير رأس المال آخر المجلس قبل أن يفترقا بالأآبدان» ولا فرق بين أن يكون 
راس المال مما لا يتعين كالنقود وأن يكون مما يتعين كالعروض . 

(ولا يصح في المُنْقَّطع) لأن شرط جوازه أن يكون المسام فيه موجوداً من 
NESE CIC EN‏ 
بالعكس» أو منقطعاً فيما بين ذلك لا يصح. وحد الانقطاع آن لا يوجد في 
الأسواق وإن كان فِي البيوت. وعند الشافعي يجوز في المنقطع إذا كان موجودا 
عند المحل لوجود القدرة عند وجوبه (وَالحَيَوَان و والرۋوس 
اخ م إمكان ضبطها ومجيئها عَلّى نمط واحد (وکل م ما لا يمحن صب صِفَتَهِ 


ت 


ر قَدره) کالجواهر واللالیے وهذا تعميم بعد تخصيص . 
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es 
صح بيع الكلب»› وَالسبَاع» وَالطيور» والذمی کا لمَسْلِم فِي غير بيع ا لمر‎ 


0,9 
والخنزير. 
کے <{ 
E‏ سے EF 2 a‏ ص 
فقصل: ما يبطل بالشرط الفاسد. رلا يَصِحٌ بِتَهْلِيقهِ 
¢ » ك ص سے سے چپ سے سے چھ سے سے 


سے 


(قَضل : صح بَيّعٌ الكَلْب) لا فرق فيه بين جميع الكلاب المعلم وغيره لأنه 
ينتفع بها حراسة واصطياداً. روط ين الا لجواز بيع الكلب كونه معَلماً آو 
قابل للتعليم (والسباع) ا افا حح اله (والطيورء والذمئ ي كالمسلِم) فِي 
EEL‏ لأنه مكلف بمثل هذه الأحكام فيحلّ 

ما يحل لنا ويحرم عليه ما يحرم علينا فِي العقود (فِي غير بَيّع الحُمْر 
e‏ بترکهم وما یدینون ویعتقدون 
فالخمر عندهم كالخل عندناء والخنزير عندهم كالشاة عندناء فيجوز لهم بيعهما 
وشراۋؤهما والانتفاع بهما شرعاً. 

(قَضلٌ: ما يَبْطْلٌ بالشَرَط الفَاسِدِ ولا يصح بَعْلِيقِه) الشرط الفاسد هو 
الذي لا يقتضيه العقد ولا يلائمه» وفيه نفع لأحد المتعاقدين أو لمبيع وهو من 
أهل الاستحقاق» ولم يجر العرف به ولم يرد الشرع بجوازه. 

وقول المصتّف: ولا يصح بتعليقه» يحتمل أن یكون عطفاً عَلّى ما يبطل بالشرط 
الفاسد عطف تفسيرا. فالمراد بالشرط التعليق به» فجميع ما ذكره المصنف قاعدة 
واحدة هي ما لا يصح تعليقه بالشرط وجميع مَّا ذكره بعدها يطل تعليقه بالشرط أو 
يكون قاعدة ثانية معطوفة عَلّى الأولى بتقدير كلمة (ما) كما في آية: (إوما أنرل لتا وما 
من مَل € [المائدة: الآية 59] آي وما آنزل إليكم» ففي الكلام قاعدة الأولى: ما 
يبطل بالشرط الفاسد. والثانية: ما لا يصح بتعليقه» فما ذكره بعدهما بعضه يدخل 
فيهما كالبيع والقسمة والإجارةء وبعضه يدخل في الثانية كالرجعة. 

واعلم أن الاد شتراط إن كان بكلمة (على) يسمى تقييدآً وهذا هو القاعدة الأولى› 
وإن كان بكلمة (إن) وأخواتها يسمى تعليقاًء وهذا هو القاعدة الثانية. والفرق بين 
التعليق والشرط أن التعليق ترتيب أمر لم يوجد عَلى أمر لم يوجد بإن وإحدى أخواتهاء 
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02 ا ص 2 4 ت ەە 2 ت و 0 

البَيْعّء والإجَارة» وَالقَِسَمَةء وَالإجَارَةَ والرجُعَة» وَالصّلح عَنْ مال 
0ھ 0 م 0 ٍ هھ طبه ا 7 
والإبراء عن الدين› َڪول الوكيل› والاغتكاف› رالمرّارعَة والمعامَلة. 


والشرط التزام مر لم يوجد في أمر قد وجد بصيغة مخصوصة كما في «التحرير». 

(البَيْعَ) صورة البيع بالشرط قوله: بعته بشرط استخدامه شهراً» وتعليقه 
بالشرط قوله بعته إن كان زيد حاضراًء وفي إطلاق البطلان عَلَى البيع بشرط 
تسامح لأنه من قبيل الفاسد لا الباطل كما في «الشرنبلالية». 

(وًالإجَارَة) کأن اجره داره عَلّى أن يقرضه المستأجر أو يهدي إليه أوان قدم 
E FOREST CE ODEO‏ والأجرة» وفي «الدر»: إلا فِي قوله: إذا جاء 
رس الشهر فقد أجرتك داري» فيصح وبه يفتى اه. ووجهه أن مجيء الشهر. كائن 
لا محالة فلم يكن تعليقاً بخطر أو هو إضافة لا تعليق وهي تقبله. 

N FE N AR E CR O 
وصورة تعليقها: أن يقتسموا دارا وشرطوا رضا فلان عيني وفيه كلام ذكرته في‎ 
«(الشرح الكبير». (والإْجَارَة) بان باع فضولي عبده فقال: اآجزته بشرط أن تقرضني‎ 
أو تهدي إلى كذاء أو علق إجازته بشرط لأن إجازة البيع كالبيع.‎ 

(وًالرجْعَةً) لا تبطل بالشرط الفاسد كالنكاح لكن لا يصح تعليقها به كقوله: 
رجعتها إن جاء زيد (وَالصَُلْح عَنْ مَال) کضالجتك علی ان نکی فی الدار 
سنةء أو إن قدم زيد لأنه معاوضة مال بمال فيكون بيعاً عيني (وَالابْراءُ عن الدَيْن) 
كأبرأتك عن الدين عَلى أن تخدمني شهراء أو إن قدم زيدء لأنه تمليك من وجه 
حتى يرت بالرد فلا يجوز تعليقه (وَعَرْل الوكيل) كعزلتك إن قدم زيدء لأنه ليس 
مما يحلف فلا يجوز تعليقه عيني لكنه ليس مما يبطل بالشرط الفاسد لأنه ليس 
مبادلة مال بمال (والاغتکاف) کقوله: لله علي اعتکاف شهر رمضان بشرط أن لا 
أصوم أو إن رضي زيد. 

ال الا ا ا ا ن ل د 
بالشروط الفاسدة» ولا يجوز تعليقهما بالشرط كما لو قال: زارعتك أرضي او 
ساقيتك كرمي عَلى أن تقرضني ألفاًء أو إن قدم زيد. 
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والاقرَارء وَالوَقفُ› وَالتحكيم. 
ت o‏ ٣ه‏ 8 ف A. cA‏ 
وَمَا لا يَبْصّل بالشَرط الفاسِدِ القَرْضُ والهبة والصَدَقَةء وَالطّلاق والحُلع 
e o 0‏ ٍ ت 2 ے RIZ‏ < و ا 
والعتق والرهن› والإيصَاءُء والشركة› والمضاربة. والقضاءَ والإمارة والكفالة 


(وَالإفَرَارُ) بأن قال: لفلان علي كذا إن أقرضني» أو إن قدم زيدء لأنه ليس 
مما يحلف به فلا يصح تعليقه بالشرط. 

(وَالوَففتٌ) كأن قدم زيد فداري صدقة موقوفة عَلّى المساكين» فقدم ولد 
لا تصير داره وقفاً لأن شرطه أن يكون منجزاًء جزم به في «فتح القدير». 

(والتخكيم) كقول المحكمين: إذا أهلٌ الشهر فاحكم بيننا فإنه تولية صورة 
وصلح معنى إذ لا يصار إليه إلا بتراضيهما لقطع الخصومة فلا يصح بالشك. 

ثم أخذ المصنف في بيان عكس القاعدة الأولى فقال: (وَمًَا) يصح في نفسه 
و(لا يبل بالشَرْط الفاسد) فيلغو ذكر الشرط وإنما زدت لفظة يصح لأن نفي 
البطلان لا يستلزم الصحة لصدقه بالفاسد (القَرْضٌ والهبةٌ والصَدَقَة) كأقرضتك 
هذه» أو وهبتك هذه» أو تصدّقت عليك بهذه عَلى أن تخدمني» فصت هذه 
العقود وبطلت الشروط . 

(وًالظلاق والحْلْعٌ والينْقٌ والرَهْنُ) كطلقتك عَلَّى أن لا تتزوجي غيري» أو 
خالعتك عَلى أن لي الخيار مدة» أو أعتقتك عَلى أني بالخيارء أو رهنتك عبدي 
عَلّی أن أستخدمه» فهذه التصرفات صحيحة والشروط باطلة. (وَالإيِْصَاء 
كجعلتك وصيَاً عَلّى أن تتزوج ابنتي. 

(وّالشرگة) في «البزازية»: تبطل بعض الشروط الفاسدة دون بعض» فلو 
ا لار ا ا وتبطل باشتراط عشرة دراهم مثلاً لأحدهما. 

(وَالمُصَارَبَةٌ) كاشتراط نفقة السفر عَلَّى المضارب (وَالقَصَاء والإمَارَةٌ) 
كوليتك بلد كذا مؤبداًء فإنه يصح ويبطل الشرط فله عزله بلا جنحة. 

(وَالكَفَالَة والجوَالّة) ككفلت غريمك عَلى أن تقرضني كذاء أو أحلتك عَلّى 
فلان على أن لا ترجع عند التوى» فتصح ويبطل الشرط. 
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والوگالَةٌ رَالاقالة وَالكتابة» ودن العبد في التحَارَة» وَدَعْوَةَ الوَلَدِ وَالصلح 
العمد» والجرَاحَة» وَعَقَّد الذمَةء وتعلي الرّد بعَيْبٍ أو بځیار شر ط» 


سے بے ن0 


وَڪَزْلّ القاضِي . 


(والوگالَة) نحو: رکلنك ظط أو تبرتني مما لك علي (والإقالة) عَلى 
أقل من الثمن الأول وأكثر فإنها تصحَ ويبطل الشرط (والجتا: بة) عَلّى أن لا يخرج 
من البلد أو لا يعامل فلاناًء فتصحَ ويبطل الشرط. 

(وَإِذْن العَبْدٍ فِي التَجَارَةٍ) كأذنت لك عَلّى أن تتجر إلى شهرء أو فِي نوع 
كذاء فيصح عاماً في أنواع التجارات والأوقات (وَدَعْوَة الوَلدٍ) كهذا الولد مني 
بشرط رضا زوجتي (وَالصَلْح عَنْ دَم العَمٍْ) بأن صالح ولي المقتول عمدا القاتل 
ای ر ف رة رای اه ا الف اب ص ارط فا 
ويسقط الدم لأنه من الإسقاطات فلا يحتمل الشرط. 


(وّالجرَّاحة) التي فيها القود وإلا فهو الصلح عن مال (وَعَمَد الذمَةٍ) كأن لا 
يعطوا الجزية بطريق الإهانة كما هو الشرع فالعقد صحيح والشرط (وتعْلِيق 
الرَد بعَيّب أو بيار سَرْطط) كرددته عليك بالعيب أو بالخيار عَلى أن تعتقه» 
والمراد ا التقييد. 

(وَعَرْلٌ القاضى) عَلّى أن يوليه بلدة كذا فإنه ينعزل ويبطل الشرط ويقى عكس 
القاعدة الثانية وهو a‏ بالشرط وهو مختص بالإسقاطات ا التى 
Nc Ele‏ 
وبالالتزامات التي يحلف بها كحج وصلاة» والتوليات كقضاء إمارة فيصح تعليقها 
بالملائم»› وكذا إطلاقات وتحريضات. وإنما لم يذكر المصنف عكس القاعدة الثانية 
لدخوله تحت الثالثة لأن كل ما جاز تعليقه لا يبطله الشرط القاسد ولا عكس» فإن 
الرجعة ونحوها لا تبطل بالشرط الفاسد» ولا يصح تعليقها به. 


yy e‏ کک ما ل 
OT‏ ال د O ys‏ واا 
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ET ES 
س‎ * 
فصل: الصر ف‎ 
ت‎ 


بيع الأنمان a‏ َلَوٍ اتَحَدَا سا شرظ التَمَاثلٌء وَالتَقَابْض قبل 
الافترّاق» وان اختلمًا جودة وصياعة وإ شرظ التقابض . 

فلو بَاعَ ذَهَبَاً بفِصّة صح إن قَبْض في المَجلِس»› وان باع سَيْفاً حِليتَهُ 
مسون مائو وقد مِنها حَمُسِينَ فهو حِصَتها ٬‏ وان لم بين i a‏ 


الآولى فلا يدخل فيها الرجعة والإبراء وعزل الوكيل والاعتكاف والإقرار والوقف 
والتحكيم» فإن هذه السبعة لا تبطل بالشرط الفاسد فهي داخلة فِي الثالثة. 

(قَضل: الصَرْفٌ) هو لغة: النقل. وشرعاً: (بَيّع الأثْمَّان) أي ما خلق للثمنية 
ا بيع المصوع بالمصوع أو بالنقد» فإن بيعه صرف (ببعض»› َو اتَحَدَا 
جنْساً) كالذهب بالذهب والفضة بالفضة (شرظ التَمَاثرٌ) آي التساوي وزناً في 
العلم لا بحسب نفس الأمر فقط (والتقابُض) بالبراجم (قَبْل الافْيِرَّاق) لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «الذَهَتُ بالذَهّب ّا بوَرْنِ EE‏ 


(وَإِن التَلَفًا جُودَةً وصِيَاعَةً) لقوله عليه الصلاة والسلام: «جَيّدَّا وَرَوِيُهَا 
سوا (وإلا) يتحدا جنساً كبيع الذهب بالفضة (شرط التَقابُّض) قبل الافتراق 
ا ن في جهة واحدة لا يعد افتراقاً كما ف في «الهداية»» 
رلا يشرط اليارى: 


(فلّو باع دَهَباً بِفِصة صح إن قَبْض) كل واحد عوضه (في المَجْلِس Ty‏ 
باع سيا جِايتّهُ حَمُسون بِمَاَوٍ وقد مِنْها حَمْسِينَ فهو حِصََّهَا) أي الحلية (وَإن لم 


يينْ) لآن قيض حصة الحلية فى المجلس واجب لکونه بدل صرف› والظاهر منه 
MOO A Ga NR IE N‏ 


(1) البخاري» باب بيع الذهب بالورق يدا بيد» ح2071» ج2» ص۰762 ومسلم باب 
الصرف وبيع الذهب بالورق نقدّاء ح4147» ج5» ص 44. 

(2) قال الزيلعي في نصب الراية» ج4 ضا (غریبت)» وقال ابن حجر في الدراية› ج ۰2 
ص156 «لم أده 
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ولو اترتا بلا فض صح في السَيّفِ دونه إن تخلص بلا صَرَرِ وإلا بطل . 
ص کا سے بے کے 
فصل: الكفالة 


ص ذمَةَ إلى ذمَةَ و في المظالبةء وَتَصِح كمال بالتفس» 3F‏ ادت 


الامکان (وَلَو اقترا پا بض صَحَّ) العقد (فِي السَيّْف دُوتَهًا إِنْ تَخلَص بلا ضرر 
N O RT‏ 
بضرر فصار كالجذع فِي السقف «(درر). 


(قضل: الكقالة) لغة: مطلق الضةَ. 


وشرعاً: (ضَم ذِمَةٍ) هي ذمة الكفيل (إلى ذِمَةٍ) هي ذمة الأصيل. قال في 
«التحريرا: الذمة وصف شرعي به الأهلية لوجوب. وفسرها فخر الإسلام بالنفس 
والرقبة التي لها عهد. فقوله: في ذمته كذا آي في نفسه» باعتبار عهدها من ذكر 
الحال وارادة e‏ (في المُظالبة) بَفس أو دَيْن وقِيل: ص ذمُتهما فِي الديْن 
بمَعْتّى آنه ينبت وا ا کن ا اطا 
والأول ا ا اا بالنفس ولا دين ولكنها إيجاب وقبول بالألفاظ 
E A NC E O‏ 
فعلاء لكن يشترط في العين أن تكون مضمونة بنفسها وكونه مقدور التسليم من 
الكفيل فلا تجوز بالحدود والقصاص» وكونه دينا لازما وهو خاص بالكفالة 
بالمال فلا تجوز الكفالة ببدل الكتابة. وحكمها لزوم المطالبة عَلَّى الكفيل بما 
هو عَلّى الأصيل»ء وأهلها من هو أهل للتبرع» فلا تنفذ على صبي ومجنون» 
والدائن مكفول عنه» ويسمى الأصيل والنفس أو المال: مكفول به» ومن لزمته 
المطالبة كفيل . 

(وتصِح الكمالة بالتفس) بقوله: فلت بنفس فلان» أو برأسه»ء أو برقبته» أو 
وجهه» أو عنقه (وَإِن تَعدَدَت) أي الكفالة بأن أخذ کفيلاً ثم كفيلاً آخر» وجاز 
عود الضمير إلى النفس بأآن كفل واحد نفوسا كما يجوز بالديون الكثيرة» وجاز 
أن يكون المراد بتعددها أن يكون للكفيل كفيل. 
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کے ر 


TT OG o 2 ٍ ٍ‏ ۶ے ا ° رو ے Ie‏ 
وبالمَال ولو مَجُھُولاً إذا گان ينا صجیحا بقولهٍ: گفلت وضصَونت. وَيْلرَمٌ الكافِل 
o‏ ےه ۹ . ت ر2 2 ا ى 0 
تسلِيم المَكفول بتفيهٍ في مَكانِ َير المكفول له على مُحَاكمَيه فإذا طلِبَ ينه 
or of‏ ° ب ر o2‏ 4ے ت 

ولم يَحْضره حبس وَإلا لا طالب به تبطل بمَوّت الكفيل› E‏ 


(وبالمَال ولو مَجُهُولاً) لبنائها عَلّى التوسع» ولذا جاز شرط الخيار فيها 
أكثر من ثلاثة أيام» وخرج جهالة الأصيل والمكفول له فإنها مانعة من صحة 
الكفالة كقوله: من غصبك من الناس أو بايعك أو قتلك فأنا كفيل لك عنه»ء أو 
قوله: من غصبته أنت أو قتلته فأنا كفيل له عنك ([5ا گان َيْناً صجيحاً) وهو ما 
لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراءء فلا تصح ببدل الكتابة لسقوطه بالتعجيز» وكذا لا 
تجوز ببدل السعاية عنده خلافا لهما. 

(بقوله : فلت وصَونْتُ) أشار به إلى أن الكفالة بالمال لا تكون ما لم يدل 
عليه دليل وإلا كانت كفالة نفس (وَيْلَرَمٌ الكافِل تَسْلِيمَ المَكُفول بتَفُسه) إذا طلبه 
المكفول له وفاء بما التزمه (في مَكانِ يَقْدِرٌ المَفول له عَلّى مُحَاكمَيو) كمصرء 
فان سلمه له فيه برئ لأنه أتى بما التزمه وخرج تسليمه فِي برية أو سوق فإنه لا 
يبرا لعدم قدرته على محاكمته. والتسليم التخلية بينه وبين الخصم وذلك برفعِ 
الموانع فيقول له: هذا خصمك فخذه إن شئت» فإن سلمه بعد طلبه برئ مطلقا 
وإلا فلا يبرا حتى يقول: سلمته بجهة الكفالة. 

(قَإذا طْلِبَ ينة) المكفول بنفسه (وَلَمْ يَحْصَرَهٌ حَبَسَه) إذا علم مكانه ولم 
يحضره لامتناعه عما وجب» لكن لا يحبسه لأول وهلة فلعله ما درى لما دعي 
فيمهله حتى يظهر مطله لأن الحبس جزاء الظلم ولا ظلم قبل المطل. هذا إذا كان 
مقر بالكفالة بالنفس» أما إذا كان منكراً وثبت بالبيّنة فإنه يحبس لأول مرة فِي 
ظاهر الرواية (وَإلا) أي وإن لم يعلم الكفيل بمكان المكفول به بأن غاب ولم 
تكن له خرجة معروفة يخرج بها إلى موضع معلوم في كل وقت ولم يقم الطالب 
بيّنة عَلى أنه في موضع كذا (لا يُطالبٌ بو) لأنه عاجزة فإن اختلفا في العلم 
بمكانه وعدمه فالقول للكفيل والبينة لاطالب. 


(وَتَبْطل) الكفالة بالنفس (بِمَوْتِ الكفيل) لعجزه وماله لا يصلح لإيفاء هذا 
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وَالمَكفول به لا الظالب. 
قضل: الحوالة 


2 0 0 »ت م ۾ ل مھ ت ش . ن ۰ o‏ م 
المختالء والمختال عليه O‏ 


الواجب بخلاف الكفيل بالمال (والمَكفول بو) لامتناع التسليم (لا الطالِب) لقيام 


ورنته مقامه. 


(فکا: الحوَالّة) هي لخة؛ النقل مطلقاً أي ل أو عين. ا (تَقّل 
الذَيْن مِنْ ذِمَةٍ) المحيل (إلى ذِمَوٍ) المحتال. المديون محيل» والدائن محتال 
ومحال ومحال له» ومن يقبلها محتال عليه ومحال عليه» والمال محال به. وشرط 
صححتها في المحيل: العقل» فلا تصح حوالة مجنون وصبي لا يعقل والرضا فلا 
تصح حوالة المكره» وأما البلوغ فشرط للنفاذ وليس منها الحرية» فتصح حوالة 
الد ا ع ا ا ا ل وار ا ل ی 
فتصح من المريض» وفي المحتال العقل والرضا. ومن شرط صححتها: المجلس»› 
والشرط حضرة المحتال فقط حتى لو أحالا عليه فبلغه فأجاز صح. 


(وَتَصِح في الدَيْن) المعلوم والشرط كون الدين للمحتال عَلّى المحيل وإلا 
فهي وكالة لا حوالةء وأما الدين عَلى المحال عليه فليس بشرط» وخرج الدين 
المجهول فلا تصح الحوالة به (لا في العَيّن) لأنها نقل شرعي لا حسي وهو لا 
يتصور في الأعيان بل المتصور فيها النقل الحسي» فكانت للوصف الشرعي وهو 
الكين (برضًا المختال) لان E‏ متفاوتة فلا بد من رضاه وقبوله 
لاختلاف الناس في الايفاء (وَالمُختال عَليه) لأنها إلزام الدين ولا لزوم بلا التزام. 
وأما رضا المحيل فقيل شرط اا لان دوي المروءات يأنفون من تحمل غيرهم 
ما عليهم من الدين فلا بد من رضاه. وقيل؟ ليس يشرط ا التزام من المحتال 
عليه وتصرف فى حق نفسه» والمحيل لا يتضرر بل فيه منفعة لأن المحتال عليه 
لا يرجع عليه إذا لم يكن بأمره لتبرعه. ووفّق الكمال بين القولين بقوله: إنما 
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وَبَرئ المَُحيْلٌ»› ولا يَرْجع المُْحَال عَليو إلا إا تَوّى حَقه بِمَوْتِ المُحَال عَلَيْهِ 
مُفلِساً أو إِنْكارء الجوَالَّة وحَلِفِه 


شرطه القدوري للرجوع» فلا اختلاف في الرواية اه. 

(و) إذا تمت الحوالة (بَرئ المُجيّل) من الدين براءة مقيدة بسلامة حقه 
خلافاً لزفر فإن عنده لا يبرا (وَلا يَرْجِعٌ المُحْتَال عَليو) أي عَلّى المحيل لا دا 
وى حَقَهُ) وذلك (بِمَوْتِ المُحَال عَلَيْهِ مُفلساً) بأن لم يترك مالا عيناً ولا ديناً ولا 
كفيلاً (أو إنكاره الجِروَالَّة وحَلِفِه) ولا بيّنة للمحتال والمحيل عليهاء وتبطل أيضا 
بأمر ثالث عند الصاحبين وهو تفليس القاضي إِيّاه لآنه عجز عن الأخذ منه 
قاين الحاكم وقطعه عن ملازمته. 


ڪتابت الفضاء 


القَضّاءُ الى من أقرّى الفرَائض والقل العبّادات . 


ت 


شط هله أن کور اهل للشهادة موتا به 4 فی دینه › وَأمَانه› وَعَقَله» 


ر رص 


3 ت ت 


وَكَهْمه عَالِماً بالفِفهء رَالستّة فيلس لِلمَضاء لسا اکر وَالجَايِع اول 


هو لغة: الحكم. وشرعاً: فصل الخصومات وقطع المنازعات. وركنه: ما 
يدل عليه من قول أو فعل. وهو مشروع بالكتاب والستّة والإإجماع» ومحاسنه لا 

(القَصَاءٌ بالق ِن أَفَوّى القَرَاٍِض وَأفْصّل العِبَادَاتِ) بعد الإيمان بالل ثم 
و الفا عا هة ار وا TT‏ يوجد من يصلح 
غيره. ومستحبة: إذا وجد من يصلح له لكن هو أصلح وأقوم به. ومخيّر فيه: وهو 
أن يستوي فيه هو وغيره في الصلاحية والةيام به. ومكروه: وهو أن يكون صالحا 
للقضاء لكن غيره أصلح وأقوم به. وحرام: وهو أن يعلم من نفسه الحجز وعدم 
الإأنصاف في باطنه من اتباع الهوى بما لا يعرف. 


‌ 


(وَسَرْط أَهْلييّد) أي أهلية القضاء (أنْ يكونَ أَهْلاً للشَهَادَةٍ) بوجود شرائطها 
فيه وهي: الإإسلام والعقل والبلوغ والحرية وعدم العمى والحد ذ فى القذف. فيكون 
أهلاً للقضاء (مَوْنُوقاً بو) أي مؤتمناً (فِي E‏ 
الآهواء (وَأَمَاتَتَهِ) بأن لا يكون خائناً في الأموال والأعراض (وَعَمَلِدٍ) بأن يكون 
كامل العقل» فلا يولى الأخف وهو ناقص العقل (وَقَهُوو) بأن يكون شديد الفهم 
بالطبع ليفهم الفساد والخصومة (عَالِماً بالفْقَهِ) هو اسم لعلم خاص في الدين لا 
لكل علم (وَالستّة) وهو مَّا ثبت عن رسول الله ية قولاً وفعلا وتقريراً عند أمر 
يعاينه» والأجتهاد شرط الأولية. 


ر په َه ا ظاهراً) ا ا علّی الان (والجايع أَوَلَّی) لأنه 
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وريخذ مُتَرْجماً وكاباً ذلا وَيْسّاوي د ين الخِضكَيْنِ فِي الجُلوس» را لإقبًال»› 
وَالتظر والإشَارَةء ولا يته ته » واس عليه لا ِي َيَنِ رمه بدَلَ 
مال قَبَضّه كَشَمَنِ وقَرْض أو مال التَرَمَهُ بعَقَلٍِ َة ل ا ا ت E‏ 


E O ea a 
متَرْجماً وكاتباً عَذلاً) له معرفة بالفقه» ويجلس بناحية القاضي حيث يراه كي لا‎ 
يخدع بالرشوة (وَيسَاوي بين الخصمَيْن في الجُلُوس) يعني بين يديه غير متربعین‎ 
ولا مقعين ولا مجثين» ويكون القاضي بينهما قدر ذراعين من غير أن يرفعا‎ 
أصواتهماء وتقف أعوان القاضي بين يديه ويمنعون الناس من التقدم. وأطلق‎ 
التسوية بينهما فشمل الشريف والوضيع والسلطان والأب والابن والصغير والكبير‎ 
والذمي والحرٌ والعبد (والإقبًال) عليهما (والتظر والإشّارَة) إليهماء يفعل ذلك مع‎ 

الشريف والدنيء. 


ق ی ا ا ا و ی 
المَحكوم عليو) في أي دين كان» ويكون القول قوله في دعوى العسرة استصحابا 
للأصل لا في كَيْن لَرَْهُ) بعقد وهو (بدَل مَالِ فَبَضهٌ) أي حصل في يده خرج به 
E E CT E CE‏ 
المتلفات» فلا يحبس فيهما لأنهما بالاستهلاك لم يبقيا في يده حتى يدل عَلّى 
قدرته عَلّی الإيفاء بخلاف ثمن المبيع» فإن المبيع داخل في يده والأصل بقاؤه 
فلذا يحبس فيه (گثمَن وقَرّض) فيحبس فيهما ولا يلتفت إلى دعواه الفقر لأن 
إقدامه عَلّی الشراء ونحوه دلیل عَلَّی عدم فقره إلا إذا کان فقره ظاهراً فلا یحبس 
في هذه الخال لات اتن النطرة إلى المسترة اة فة جاده کول اا( 
مَالٍ التَرَمَه بعَقَدٍ كالمهر المُعجُّل) هو عطف عَلى قوله: في دين من عطف العام 
ع اغا اا ا 0 ل ل کی ال ات 
والقروض أو لا كالمهر المعجُل والكفالة وبدل الخلع والصلح عن دم عمد (إِذا 
بى مِنْ دَفْعهٍ) بعد أن حكم عليه بالتسليم أولاً مطلقاً سواء كان الدين ثابتاً بإقراره 
أو بييّنةء ثم إذا امتنع حبسه وهو كما فِي «الكنز» و«الدرر». وفرّق في «الهداية» 


o | 4 9 ey e r‏ اا م کے ہر ووچ وا 
کم فجی) لے ویم ویم C6 | heger’ £7 el A IF FF A0‏ 
reg f En gev f mey egr (EFF FF IMD) RA‏ 
Fr fr O ir AF EFO RM RK PTI A erm? o PC <y‏ 
CC‏ 
O |e er £‏ ا ٤‏ گم O‏ ریت سوی) 
SS Se Ga a ME‏ 
T IRI fr Ern (peg‏ کہ 2 م ہم e | nee‏ 
تہ کر ر e‏ ۴ م پا کو oe ee‏ م لوم م 
e CC qy O tity (meg Ape: pf f IF IRN Ft‏ 
E‏ 
RA: Fr 2 I Ty‏ کک 
ge: sm Ce) (a PF (r: f (e PF AF EE:‏ 
e eT f FEC |o FF Ie IE‏ 
E O A E f pere: fF FÊ sf I j Ir jgs e‏ 
E) RP es ag O hes CAE FÊ (perte Af f‏ 
کے یچ کتے ہے یوو ہو یس یو) سس | رع ہے کت د کی e‏ 
و کب م لم سک (FD IT sre) RK r CE ea‏ 
ی یی ی ی 
aa a E E CS Ca I‏ 


e‏ م ھە ی 
GL ae U ALS PDD E A‏ 
e‏ د ee‏ و ۴ کی ل ا ٤إ‏ کت موصعم پچ وو 
ې 1° 3 3 mne‏ ص ر ج 2 
xl‏ 
اک 7 
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5 


وللا أب 


نقضه» ثم فائدة هذا الإمضاء آن لا یکون لقاضصٍ او خلافه نقضه إذا رفع 
إليه لن إمضاءه بمنزلة اة وللا أَبُصلَهُ) Ee‏ عامة 
فلم يلزم القاضي إذا خالف رآيه بخلاف ما لو رفع إليه حکم قاض آخر یخالف 
مذهبه فإنه لیس له نقضه. 


كاب الشهادات 


هي إخبار بق للعَير عَلى العَيْر ن مادء E‏ 


أخرها عن القضاء لأنها كالوسية وهو المقصودء وهي سببه. وهي لغة: خبر 
قاطع . 

وشرعاً: (هي إِحْبَار بحَقّ) دخل فيه الدعوى والإقرار (للعَيْرٍ على العَيْر) 
خرجت الدعوى لأنها إخبار بحق له عَلّى غيره والإقرار لأنه إخبار بحق لخيره 
على نفسه (عَن مَشَاهَدَةٍ) وعيان للمشهود به لا عن ظن وحسبان. وركنها لفظ: 
أشهد» بمعنى الخبر دون القسم. وشرائطها نوعان: شروط تحمل» وشروط أداء. 

فالأولى ثلاثة: العقل ووقت التحمَل والبصرء فلا يصح تحملها من مجنون 
وصبي لا يعقل وأعمى» وأن يكون التحمل بمعاينة الشهود بنفسه إلا في أشياء يصح 
التحمُّل فيها بالتسامع. ولا يشترط للتحمُل البلوغ والحرية والإسلام والعدالة. 

والثانية أربعة أنواع: فمنها ما يرجع إلى الشاهد وهو البلوغ والحرية والبصر 
والنطق والعدالة» لكن هي شرط وجوب القبول عَلّى القاضي لا جوازه» وأن لا يكون 
محدوداً في قذف» وأن لا يجر الشاهد إلى نفسه مخنماً ولا يدفع عن نفسه مغرماً. فلا 
تقبل شهادة الفرع لأصله والأصل لفرعهء وأحد الزوجين للآخرء وآن لا يكون خصما 
فلا تقبل شهادة الوصي واليتيم والوكيل لموكله» وأن يكون عالماً بالمشهود به وقت 
EU led ae al AE Ea DS‏ 
يخص فالإسلام إن كان المشهود عليه مسلماء والذكورة فِي الشهادة بالحد 
والقصاص» وتقدم الدعوى فيما إذا كان من حقوق العباد وموافقتها للدعوى فيما 
يشترط فيها. والأصالة في الشهادة بالحدود والقصاص» وتعذر حضور الأصل في 
الشهادة عَلّى الشهادة. ومنها مَايرجع إلى الشهادة وهي أن تكون بلفظ الشهادة والعدد 
في الشهادة بما لا يطلع عليه الرجال» واتفاق الشهادتين. ومنها ما يرجع إلى مكانهاء 
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وتلم بظلب المُڏعِي» وَسترهَا في الحدودِ أَحَب. 


ت 3 2 ll0¢‏ س م لاهم ۶ه ا ر و ٠‏ 
وشرط للرنا أَرْبَعّةَ رجَالٍ» ولبقيةٍ الحدودِ والقَصاص رجلانِء وَفِي الولادَة 


س ا لار ھچ ت ٢‏ 7 ت ع 2 ھر 
والبكارة وعيوب النساءِ فيما لا يطلع عليه رجل امراة»› ES‏ 


وهو مجلس القضاء وما يرجع إلى المشهود به. وقد علم من الشرائط الخاصة وسبب 
وجوبها: طلب ذي الحق أو خوف فوت حقه» فإن من عنده شهادة ولا يعلم صاحب 
الحق بها وخاف فوت الحق يجب عليه أن يشهد بلا طلب. وحكمها وجوب الحكم 
على القاضي ابيحر). 

(وَتَلْرَمُ بلب المُدَعِي) أي يلزم أداؤها الشاهد إذا طلب» ويحرم كتمانها 
لقوله تعالى: وروس ينها فته ءام لبم [البقَرَة: الآية 283] (وَسَترهًا فِي 


2 


لخدو أَحَبٌ) لقوله عليه الصلاة والسلام للذي شهد عنده: «لَوْ سَكَرْنَهُ بِدَوْبكَ 
لكان حَيْراً لَكَ» . 

(وشرط لِلرتا أرَبَعَة رجًال) لآية آل يأتت الْقَحِكَة من فابڪب) 
[التساء: الآية 15] إلخ» ولفظ أربعة فيها نص في العدد والذكورة (ولبَقِيةٍ الحدودٍ 
والقِصَاص رَجُلان) لقوله تعالى: لإوسفمثا كَميكين ين رجإك) [البقرة: الآية 
2 ولا قل اة السا ها الخديت الرهرى مضت الس من لوسرل 
الله َيه والخليفتين من بعده أن لا شهادة للنساء في الحدود والقصاص. 

(وَفِي الو لادَة والبكارَة وعُيُوب النْسَاءِ فيمَا لا يَطَْلِعٌ عَلَيهِ رَجُل) هذا القيد 
لبيان الواقع إن أريد بالعيوب العيوب المختصة بالنساء» كالرتق والقرن فِي الفرج» 
أو احتراز عن نحو الفرج والكسر في ساق الجارية مثلاً إن أريد بها مطلق العيوب 
القائمة بالنساء يقبل شهادة (امُرأةٌ) لحديث: «شَهَاَة النسَاءِ جَاوَرَةٌ فيمَا لا يَسَْطيع 
الرّْجَالٌ النَظْرَ اليو" . والجمع المحلى بالألف واللام يراد به الجنس فيتناول 
الأقل وهو الواحد. 

ولما فرغ من ذكر مراتب الشهادة شرع في بيان أنواع ما يتحمله الشاهد 


(1) قال ابن حجر فی الدراية» ج 2» ص80 : «لم الخلا وقال الزيلعى فى نصب الرايةء 
ج 3» ص 264: «غريب) . 
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َل أن يَشْهَّدَ ما سَمِعَ أو رى كالبَيّع والإفْرَار وحُكم الحَاكم» وَالْعَصبٍ 
والقنْل› وان لم يُشَهَّد عليوء e‏ 
وَيَشَهَد عَلّى سَهَادَة كَل أَضلٍ فِرعانِ حيتوذ A ND ES‏ 


ور غا ا ق 
يحتاج إلى الإشهاد. فشرع في الآولء فقال: 

(وَلهٌ أن يَشْهَدَ ّا سَمِعَ) من المسموعات (أو رَأى) من المبصرات (كالبیع 
والإقرار وخکم SS‏ اا كان من المسموعات ا 
یمن أن تكون مثالاً لهما. قال في «البحرا: فإن البيع إن عقده بإيجاب وقبول 
گان شن الم غاك بون E ET‏ لافار ما کو ف 
المسموعات فظاهرء وأما كونه من المرئيات فبالكتاب. وحكم الحاكم يصح أن 
يكون من قبيل المسموعات بأن كان بالقول» ويصح آن يكون من المرئيات إن 
کان د ال وف فوا نالفو عات فة ن 

(وَالعَضب والقتل) وهذان لا يكونان إلا من المرئيات (وَإن لم يُشَهَد عليه) 
من جانب المدعي لأن كل واحد منهما ثابت الحكم بنفسه ويقول: أشهد أنه باع 
أو أقَرّ لأنه عاين السبب فوجبت الشهادة كما عاين لكن في البيع بالتعاطي لا بذ 
من بيان الثمن في الشهادة عَلى الشراء لأن الشراء بثمن مجهول لا يصح. 

(وَلا يَشْهّد عَلّى سَهَادَةٍ عَيرو) سواء سمعها في مجلس القاضي أو غيره لأن 
هذه الشهادة غير ثابتة الحكم بنفسها بل بالقاضي فيستلزم التحميل مع آنه لم 
يتحمله حيث لم يشهد عليه (ما لَمْ يُسَهَد) بضم الباء وتشديد الهاء وتسكينها 
(عَلَيّهِ) أي عَلّى الشهادة الأولى» والأوّلى أن يقول: عليهاء كما في «البحر». 


(وَيَشهَدٌ على شَهَادَة گل أَضلٍِ فِزْعان جِيتَيِذ) أي حين إذا أشهد الأصل 
عَلّى شهادته» وشرط الشهادة عَلَّى الشهادة تعذر حصول الأصل بموت أو مرض 
أو سفر وكون المشهود به لا يقبل السقوط والعدد كما ذكر وإن لم يتخايرا. 
وكيفية الشهادة عَلّى الشهادة أن يقول الفرع عند القاضي: أشهد على شهادة فلان 
بكذاء وهذه الكيفية اختارها الفقيه أبو الليث وأستاذه أبو جعفر. 
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ولا يَْهَدُ ما لَمْ اة إلا السب وَالمَوت» والتگاح» وَالدخُول» وَوِلاية 
القَاضِي»› وَأَضل الوَفْفٍ إدّا أڂبره مَنْ بيْقَ بو. 

EO N AN a OES 
أمور ستة» فله أن يشهد بالسماع ولو لم يعاين المشهود به لأنها تعتمد الشهرة‎ 
التي تفيد العلم أو الظن الغالب حيث أخبره من يثق به وهي ما ذكرها بقوله:‎ 
(التسَبَ) فيجوز أن يشهد أن فلاناً ابن فلان الفلاني من سمع ذلك من جماعة لا‎ 
) يتصور تواطؤهم على الكذب عند الإمام» وإن لم يعاين الولادة.‎ 

وعندهما إن أخبره بذلك عدلان يكفي والفتوى عَلى قولهما. والأول يسمى 
شهرة حقيقية» والثاني حكمية. والمراد من النسب مطلق الوصلة بالقرابة فيدخل 
فاد أخوه او مهلا و ا لهما. (والموّت) فيجوز الشهادة فيه 
بالتسامع إذا خبر بذلك من يوثق بخبره (والتّكاح) فمن سمع من جماعة عند 
الا أو من عغدلين غعتدهها به جار له ا0 ههد بد (رالدول أن بال وة 
رتبا على قبول الشهاةة بالسماع أحكام كالعدة والمهر والنسب وتبوت 
الإحصان (وَولايَة القاضي) فمن سمع أن فلاناً تولّى قضاء جهة كذا جاز له أن 
يشهد به. 

(وَأضل الوففي) بأن يشهد أنه وقف عَلى موضع كذاء وهو احتراز عن 
شرائطه» فالصحيح آنه لا تقبل فيها الشهادة بالسماع بالاستفاضة لأنه يبقى على 
الأعصار دون شرائطه وكل ما تتعلق به صحة الوقف وتتوقف عليه فهو من أصلهء 
O TE SN a‏ 
قدراً من الغلة لكذاء ثم يصرف الفاضل إلى كذا بعد الجهة. 

وفي «المجتبى): إنها تقبل عَلى شرائط الوقف» واعتمده فِي «المعراج» 
وقواه في «فتح القدير» (إذا أخبره مَنْ يق به) من عدلين أو عدل وعدلتين لأنه 
اقل نصاب يفيد نوع العلم الذي ينبني على الحكم في المعاملات. 

وقوله: إذا أخبره» يدل عَلى أن لفظة الشهادة غير شرط في الكل» هذا وفي 
الموت يكفي العدل الواحد ولو آنشى وهو المختار كما فِي «الفتح». 
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س کا س 
قضل: قبل شَهادة الأهمَى 
وَالمَمْلوك والصَبن» وَالمَحدوْدِ فى ذف ون تاب رلا لأَصلِهِ وَإِنُ مادء 
n‏ .2 
رَقَرْعِو» وَإِنْ سَفَلَ» وَأَحَدٍ الرَوْجَيْن لاحر وَالسَيّدّ لِعَبْدِهِ ومكاتبهء وَالشريك 
فيمَا هو مِنْ شرگتهمَاء وَمَن يَرَتَكبْ ما يُوجبٌ الخد e‏ 


(قضل: ثَفَبَلُ شَهَادَةٌ الأغمَى) لأن الأداء يفتقر إلى التمييز بين المشهود له 
والمشهودغلة ولا مالاع الا اة واطاقه تمل الا عم.وقت الشهادة 
قبل التحملل أو بعده» وما إذا عمي بعد الأداء وقبل القضاء لأن المراد بعدم قبولها 
عدم القضاء بها. 


(وَالمَمْلُوكٍ والصًب) لأنها من باب الولاية ولا ولاية لهما عَلّى أنفسهماء 
فالآولى أن لا يكون لهما عَلّى غيرهما إلا أن يتحملا في الرق والصغر وأذيا بعد 
البلوغ فيصح لأنهما من أهل التحمل (وَالمَحْدَودِ فِي قَذْفيٍ وإِن تَابَ) لقوله 
E E O EGE‏ 
(ولا لاله وَإِنْ عَلاء وَفِرْعِو وَِنْ سَفُّلَ) لأن المنافع بين الأولاد والآباء متصلة 
ولذا لا يصح أداء الزكاة إليهم فكان شهادة لنفسه. وأطلق الولد فشمل ولد 
الملاعنة فلا تصح شهادته أيضا. 

(وَأحَد الرَوْجَينِ لِلآخر) لأن الانتفاع بينهم متصل عادة وهو المقصود 
فيصير شاهداً لنفسه من وجه. ثم الزوجية إنما تمنع وقت القضاء لا وقت الأآداء 
ولا وقت التحمل» فلو شهد الرجل لامرآته بحق ثم تزوجها بطلت شهادته» ولو 
شهد لامرأته وهو عدل ولم يرد الحاكم شهادته حتى طلقها بائناً وانقضت عدَتهاء 
روى ابن شجاع: إن القاضي ينفذ شهادته. 

(وَالسّيّد لِعَبْدِهِ ومُكاتيه) لأنه شهادة لنفسه من كل وجه إن لم يكن عليه 
دين ومن وجه إن كان عليه دين لأن الحال موقوف (وَالشَرِيك فِيمَا هُوَ مِنْ 
شِركَيِهمًَا) لأنه شهادة لنفسه من وجه لاشتراكهما قيد بما هو من شركتهما 
لجوازها بما ليس منها لانتفاء التهمة (وَمَن يَرْنَكَبْ ما يُوجِب الحد) أي يأتي نوعا 
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من الكبائر الموجبة للحد لوجود تعاطيه بخلاف اعتقاده» وهذا دليل قلة ديانته» فلعله 
ی ي ا رووا وال ادد ااا ا و الجا و ن 
بإظهاره واطلاع الشهود عليه وليس المراد ما من شأنه إيجاب الحد» كذا في «الدرر» 
وليس احترازأ عن غيرها من الكبائر ولذا أطلقه الزيلعي في الجميع. 

(أو يَفْعَلَ مَا يُسَحَفبٌ بو) كالبول والأكل على الطريق لأنه تارك المروءة 
وكذا كل من يأكل في غير السوق بين الناس. والمراد بالبول في الطريق بحيث 
يراه الناس» وممًا يستخف به كشف عورته ليستنجي من جانب البركة والناس 
حضور. 

(أَو يُظْهِرٌ سب السَلَّفي) لظهور فسقه بخلاف من يخفيه لأنه فاسق مستور. 
والشلف شرعاً كل من يقَلّد مذهبه فِي الدين كالأئمة الأربعة فإنهم سلفاً والصححابة 
والتابعين فإنهم سلفهم. وقيد بالسّلف تبعاً لكلامهم» وإلا فالآولى أن يقال: سب 
EE E E CE CG E‏ 
المنتقى». 

(أوْ حالَمَّتْ سَهَادَنَةٌ الّغْوّى) لأن تقدم الدعوى فِي حقوق العباد شرط 
قبول الشهادةء فإذا وافقتها وجدت فتقبلء وذ خالفتها انعدمت فلا تقبل. فلو 
ادعی دارا ا او کا ا ا ا اله ا کی ا 
ادڏعاه لأنه ادعى ا وهما شهدا بملك قديم وهما مختلفان (وَصضل٬‏ ولا 
يصح الرْجُوعٌ عن الشَهادَةٍ إلا عِندً قاض) في تنكيره إشارة إلى أنه سواء كان هو 
الأول أو غيره لأن الرجوع توبةء والتوبة على حسب الجناية» فالسر بالسر» 
والإإأعلان بالإإأعلان» وشهادة الزور جناية في مجلس الحكم» فيتقيد الرجوع به 
(فإن گان) الرجوع (َعْدَ الحُكم لم ينْقض) آنا متهمان في الرجوع لاحتمال أن 
المشهود عليه غرّهما بمال أو غيره ليرجعا عن شهادتهماء وإن رجعا قبل الحكم 
لا يحكم الحاكم بشهادتهما للتناقض ولا ضمان عليهما لعدم إتلافهما لكن 


هى إِقَامَةَ العَيرٍ مَقَامَ تَقْيه في التَّصَرُّفِ يمن يَمْلِكهُ o‏ 


يعزران (وَضصَمتا مالقا لل وو قل نامعل وه العدى سيت 
الضمان كحافر البئر والقاضي ملجاً إلى الحكم. 

(إِنْ قَبَض المُدَّعى المَال عَيْناً أو دَيْناً) قيد بالقبض لأن به يتحقق الإتلاف 
ولأآنه لا مماثلة بين أخذ العين وإلزام الدين» لكن في «الدر المنتقى»: المذهب 
الضمان بعد القضاء مطلقاً قبض المدعي المال أو لا وعليه الفتوى كما فِي 
«(التنوير وشرحه). 


(قَضل: الوكالة) لغة: , e‏ 


ورا (هي إِقَامَة َة العير مَقَامَ تيه ذ في الثَصَرّفي) المعلوم وركنها ما دل 
عليها من الإيجاب والقبول ولو و آنواع ما يرجع إلى الموكل وما 
يرجع إلى الوكيل» وما يرجع إلى الموكل به. فما يرجع إلى الموكل فهو كونه 
ممن يملك فعل ما وکل به» وتي موضحا ني شرح قوله: ممن یملکه وما يرجع 
إلى الوكيل فالعقل فلا يصح توكيل مجنون وصبي لا يعقل لا البلوغ والحرية 
وعدم الردة» والعلم للوكيل بالتوكيل فتصرفه عند عدم العلم جائز موقوف. وأما 
ما يرجع إلى الموكل به فآن لا يكون بإثبات حذ أو استيفائه إلا حد السرقة 
والقذف. وعمم أبو يوسف الحد والقصاص عَلى الاختلاف وأن لا يكون فيه 
جهالة متفاحشة. وحكمها ثبوت ولاية التصرف الذي تناوله التوكيل»ء ومنه أن لا 
يوكل إلا بإذن أو تعميم» ومنه آنه أمين فيما في يده كالمودع ولها أحكام كثيرة. 

(يِكّن يَمْلعَه) آي يملك ذلك التصرف» بيان للشرط في الموكل» فلا يصح 
توكيل مجنون وصبي لا يعقل مطلقأً» وصبي يعقل بنحو طلاق وعتاق وهبة من 
التصرفات الضارة فيصح توكيله بالنافعة بلا إذن وليه كقبول الهدية. وأما ما تردد 
بين نفع وضرر كالبيع والإجارة فإن كان مآذونا في التجارة صح توكيله مطلقاء 
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اڏا گان الوکيل يَعْقِل العَفَدَ بل ما يده بتفسو بِيقاءِ گل حى راشټیفائه إا 
حد وو مع عَيْبةٍ المُوكل» ey,‏ ب eee‏ 


وإلا توقف عَلى إجازة وليه. ولا يصح توكيل عبد محجور وصح من مأذون 
ومكاتب» وأما توكيل المرتد فموقوف» فإن أسلم نفذ وإلا بأن قتل أو مات أو 
لحق بطل عنده وقالا: نافذ. 

5 ان الركل قل الحَفت ولو صا أو عدا جور وعدا يبان 
للشرط في الوكيل فلا يصح توكيل غير العاقل (یگل ما يعْقدّهُ ٍتفُوع) بيان لضابط 
E NAT a‏ 
توكيل الذمي به لأن إبطال القواعد بإبطال 1 لا العکس (إِيقاءِ گل حَقٌ) 
E‏ من الحقوق (وَاسُتيفائه) أي قبض ما له من الحقوق 
عند الناس (إلا فى حد وقَوَدِ) yT‏ ا كما ال نفا 
عَلّى إطلاقه» أي حضر الموكل أو غاب فلا يصح التوكيل لأن الإيفاء لا 
يكون إلا بتسليم ظهره أو نفسه لإقامة الواجب» وليس ذلك الأمر إلا من الجانيء 
والوكيل ليس بجانٍ. وأما الاستيفاء فهو مقيد بغيبة الموكل كما سيذكره. وأشار 
بالاستشناء عن الإيفاء والاستيفاء إلى أنه يصح التوكيل في إثبات حد وقود خلافاً 
ا 

عة عَيبَة المُوكل) عن مجلس الحكم» قيد في الاستيفاء فقط كما علمت» 

إذا ا ا فإنه يجوز لأنه في حال غيبته احتمال العفو 
المندوب قائم فتثبت الشبهة فيندرئ الحد بخلاف حال حضرته لانعدام الشبهة» 
وبخلاف حال غيبة الشهود حيث يستوفيان حال غيبتهم وإن كان رجوعهم 
مما لان الظاهر عدمة تخررا عن الكدت والفسق: 

زو الو فی کل ع ن ناخد ا دى إلى رجه الخر 
فيحتاج إلى التوكيل (إِن رَضِىَ الحَصضْمُ) طالباً كان أو مطلوباًء وهذا قول الإمام. 
وقالا: يجوز بغير رضاه» وهو قول الأئمة الثلاثة» والخلاف إنما هو في اللزوم 
عَلّى الخصم» فعنده لا يلزم التوكيل بلا رضا الخصم فترد الوكالة برده» وعندهما 
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١ 
تغل‎ 


ن يَكُون امول ا رَالحُمَّوق فيمًَا e‏ 
تعلق بالخوقل؛ رتسليم الي في بص اران د 


تقعلق 
٣‏ چ 


لکا ا وال ىراء لا يقد مَعَ م ترد له دته esa eee‏ 
E e‏ ا 


تلزم مطلقاًء والمختار للفتوى لزومها لو الخصم متعنتاً وإلا لاء وهذا إن مقيماً 
صحیحا وإلا لزمت بالإجماع كما ذکره بقوله: 

ا ف ا ووو ارک رر ان 
الحكم ماشياً عَلّى قدميه (أو مُسَافْراً) مدة ثلاثة أيام ولياليها (أو مَحَدَرَةً) أي غير 
معتادة الخروج إلى مجلس الحكم» أو حائضاًء أو نفساء والحاكم في المسجد 
أو محبوساً من غير حاكم الخصومة أو لا تحسن الدعوى (وَالحُقَّوق) الكائنة 
(فيمَا) أي في العقود التي (يُضِيْفةُ إلى المُوَكَل) المراة آنه لا يست عن .الاضافة 
نها إلى الفركل فلا بد فى إعاتها ن لر اعانا إلى تقب الم صح كان 
وخلع وصلح عن إنكار» وعن دم عمد وكتابة» وعتق على مال» وهبة وصدقة» 
وإعارة وإيداع» ورهن وإقراض» وشركة ومضاربة» فإن الوكيل في هذه العقود 
يضيف العقد إلى موكله في عرف أهل المعاملة. 

فحقوقها (تتعلَقّ بالمُوَكّل) لأن الوكيل فيها سفير أي حاكٍ حكاية فلا يلزم 
بشيء فلا يطالب وكيل الزوج بالمهر من جانب E‏ وا طالب 
الوكيل بالخلع ببدل الخلع ( وکتسلیم الع فيمًا) أي العقد الذي (يُضيفه الوكيل 
إلى تفسه) المراد بإضافته أنه يصح إضافته oyy‏ ال 
الموكل لا أنه يشترط إضافته إلى نفسه» فلو ضاف الوكيل بالشراء الشراء إلى 
موكله صح بالإجماع فلفظ الإضافة واحد والمراد مختلف (گالبیع) والاناز 
والاستئجار والصلح عن إقرار (تتعلق بو) أي الوكيل ما دام حاضراً حياً دون 
الموكل بلا فرق بين كونه حاضرا أو غائباً لأنه في أصل العقد يقوم بكلامه ونائب 
عن الموكل في حق الحكم» فراعينا جهة أصالته في تعلق الحقوق حتى لو شرط 
عدم تعلق حقوق به فهو لغو خلافاً للشافعي رحمه الله تعالى. ٠‏ 

(وَضل» الوّكيل بالبيع والشرَاءِ لا يَعْقِدٌ مَعَ مَنْ ترد لَه شهَادَتَهُ) عند أبي 
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r 
مك‎ 


ص ےر ت م ے 2ے ص ص م ت کم ا ت ى 
و عه پما أو کشر ٬‏ والعرض والنسيئَة› Ey‏ شراؤه بهثل القيمة» 
يادو لا يَعَابَنٌ فيا . 
والوَكيل بالحْصْومَة والتَقَاضِي لا يَمْلِكٌ القَبْض» وَبِقَبْضٍ الدَيْنَ يَمْلكُ 
2و 2 o‏ 


حنيفة لأن مواضع التهمة مستثناة وإن كان التوكيل عاماً. وقالا: يجوز بيعه منهم بمثل 
القيمة إلا من عبده ومكاتبه» وأطلق في منع عقده وهر مقيد بما إذا لم يكن بأكثر من 
القيمة» فإن بأكثر جاز بلا خلاف» وإن بأقل بخبن فاحش لا يجوز بالإجماع» وإن 
نن سر لا تز غندة فا لها وان كان بل القيمة تة راتان :و قد قر 
له» لأنه لو عقده مع من ترد شهادته للموکل کأبیه وابنه وعبده المدیون جاز. 

(وَصَحٌ بيْعْهٌ ما فل أو كر وَبٍالعَرَّض والتَّسية) عند الإمام لأن التوكيل 
مطلق فيجري عَلى إطلاقه في غير مواضع التهمة. وقالا: لا يجوز بيعه بنقصان لا 
يتغابن فيه» ولا يجوز إلا بالدراهم والدنانير» ويستثنى من إطلاق المصنف 
الصرف (وَتَقَييدّهُ شِرَاؤّهٌ بهشل القِيمَّةٍ) أو بأقل منهاء وهو ظاهر لا يحتاج إلى بيان 
(وَبزيادَةٍ لا يتَعَابَنُ فيهًا) أي لا يخدع بعضهم بعضاً فيهاء وهي مَا يقوم به مقوم 
بن قوّمه عدل بعشرة وعدل آخر بتسعة فاشتراه بعشرة فإنه يدخل تحت تقويم 
مقوم» ولا يجوز الشراء بما لا يتغابن فيه لوجود التهمة. 

(ًالوكيل بالحُصَومَةٍ والتَقَّاضي) أي أخذ الدين (لا يَمْلِكُ القَبّْض) عند زفر 
لآنه رضي بخصومته والقبض غيرها فلا يكون الوكيل بها وكيلاً به» وعند أئمتنا الثلاثة 
الوكيل بالخصومة: وكيل بالقبض لأن من ملك شيئاً ملك إتمامه وإتمامها بالقيض 
والفتوى اليوم عَلّى قول زفرء وهو قول الأئمة الثلاثة لظهور الخيانة في الوكلاء. قيد 
بالوكيل لأن الرسول بالتقاضي يملك القبض ولا يملك الخصومة إجماعا. 


(وَبقَبّْض الدَيْنَ) يعني الوكيل بقبض الدين (يَمُلك الخْصًومَة) قبل القبض 
عند الإمام خلافاً لهما وهو قول الأئمة ورواية عن الإمام» حتى لو أقيمت عليه 
ال عل استغاء المركل أو ارف ل عة ل عتدها ( ل بال ئى الركلن 


بقبض العين لا يكون وكيلاً بالخصومة لأنه مين محض. 
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قضل: الدخو 
شَرعاً: هى إِخبار بحقّ لَه على عَيره» وَالمُدّعِي لا يُجْبرٌ عَلّى الحْصومَةء 
وال ا ار على الحْصْومَة ولا تَصِح الدَعْوَی إلا بكر شَيْءِ عُلمَ 
جیه قرو إن گان عا كلت إغصاركا َير ابه بالد وی بالشهادَةٍ 


(قَضل: الدَهُوى) مناسبتها للوكالة بالخصومة ظاهرة. هي لغة: واحدة 
الدعاوي» وهي بفتح وكسرها غير منونة لأن ألفها للتأنيث. 

ET‏ هي إخْبَار) عند القاضي أو المحكم» فإنه شرط بالاتفاق (بحق) 
معلوم فإنه شرط (لَه) حقيقة أو حكماً ليعم الوكيل والوصي والولي (عَلَى عُيرو) 
آي بحضوره وإلا فلا تسمى دعوى» وهو راجع لكل القيود المتقدمة. وركنها 
E a‏ 


وشرطها: مجلس القضاء وحضور خصمه» ومعلومية المدعى إلا في خمس: رهن 
وغصب وبراءة ووصية وإقرار. فتسمع فيها وإن لم يعلم» وكونها ملزمة» وكون 
e r CT E‏ 
وحكمها: وجوب الجواب عَلَّى الخصم. وسببها: تعلق البقاء المقدّر بتعاطي 
المعاملات . 

(والمدّعِي) شرعاً (لا يُجْبَرٌ عَلّى الحْصَومَة) أي المخاصمة وطلب الحق 
(والمُدَعَى عَلَيهِ يُجْبّر عَلى الْحْصومَة) والجواب لكونه منكراً معنى ولو مدعي 
صورة (ولًا تَصِح الدَّغْوَى) التي يترتب عليها إحضار الخصم ووجوب الحضور 
والمطالبة ا والمت اذا نك ر والإثبات بالبينة ولزوم إحضار المدعي به 
إل پڍگر شَيءِ يءِ غلم بجنيه) كالدراهم والدنانير والحنطة وغيرها (وَقَذّروٍ) مثل 
E ET AE Sg OO aS‏ 
ويكفي الإجمال أيضاً. 

(فإن كانَ) المدّعى (عَيْناً كُلْف) الماعي عليه ( حار أي الح 
الوه (لتي ليها بالدَغْرّی) المدعي والشاهد (بالشهادَة) والمدغي غا 


MER 4f FL iS ER KT FF FF gr fh Cerg (EC sO gm: 
a e CR Da CSG 
AT N ES E a GS 
TT IT IF) | O r |o qr Ce gd f) fo 
($? HA) ۹۹ (ÎR <) m7 |e م‎ 2 2 (Î? 
و ا‎ sg CC Ta 
E A Ce AE Ae 
(I MEY F) RO Af: e م٣ ب‎ | 7 e کے‎ ۶ 
(OP AK KO FF f eK? Fife |e Efe FF: 
ی‎ 0 ê 0ے کے م‎ ce RK emfp i: KD نہ ک‎ o Ferl 
f | a e gE O re | Û O FÊ re f Ee 
(ET j) | ore r raf f IC | | (FÊ FE) | re sf 
lS ea Cr i CA r a N 
Ass (ER ی ج‎ IY ی ۳ ع‎ aA 8 cee | iv> FO 
E a Si DG E 
($l I$ I $ rE Fs fA) f OF IR 
ITA IRI Sire rr reir AREF |p f mea: 
pse | fr (gy FED) RN PF mF qf f FSA FF e (re KO 
E A SEA E LALE SS 


ARTAK) RO IRM A? 1 gE fer: 


Ezz lei a E OS ERR 
E E a e E | f? f? i 2r 0 
Fen fr o 0 4 > : 
a £F jp °? f rey Û? f ay? sey FF |g FÊ FP o 
AREK 12 کو 4ة کو ا د اوم کو ا‎ rG 6 وس‎ 


A AIR 
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ر ت 


ولا ترد يوين عَلى ولا َة يقضِي بشاهِلِ ويَمِينِ› وَل َة لِذِي اليَدِ في المَلْكُ 
المَطلت» > وَبيتةٌ الخارج أ 


2 ر و ےه چ 7 
هو إخبار عن نيوب حی scacenscseeonsessssesceseceovononesesesosoesnsessssencnsnescosseseeeeseneesen‏ 


(وَلا ترد يَمِينٌ عَلّى مُدَّج) يعني إذا نكل المدعى عليه عن اليمين لا ترد 
اليمين عَلّى المدعي عليه لحديث: «البيّنةٌ عَلّى المدّعِي واليَمينْ عَلَّى مَن أنكر»”'. 
ا لاض تاف الشركة رفت الا آلكدة رو العو عل المد عة نكرل 
ald‏ 

(ولا يقَضِي بشَاهِدٍ ويَِين) يعني لو أقام المدعي شاهداً واحداً وعجز عن 
الآخر لا يحلف بدل الشاهد الآخرء ولو حلف لا يقضي للحديث المار (ولا بينة 
لذي اليَدِ في المُلْكِ المَطلَقي) وهو أن يقول في دعواه: إن هذا ملکي» ھک ن 
س اا( الخارج NO Eu E LEÎ‏ 
وات و کر اا ن لا ملك له عَلّى المدّعى به بوجه» وذو اليد 3 ملك 
عليه باليد» فترجحت بيّنة الخارج بكثرة ثبوتها إلا إذا دعى ذو اليد مع الملك فعلاً 
كالعتق والتدبير والاستيلاء فبينة ذي ال . وعند الشافعي ومالك: بينة ذي اليد 
أولى لاعتضادها باليد. ثم عبارة المصنف مقيدة بما إذا لم يؤرخا أو أرّخاء 
وتاريخ الخارج مساو أو أسبق» فإن كان تاريخ ذي اليد أسبق قضى له بها وقيد 
بالملك المطلق احترازا عن المقيد بدعوى النتاج» وعن المقيد بما إذا اعيا تلقي 
الخلك مه واا ووا قابض . وإذا اعيا الستراء من اثنين وتاريخ احا 
سبق غإن في هذه الصورة تقبل بينة ذي اليد بالإجماع. 

(قَضل: الإقَرَاز) هو لغة: إثبات الشيء باللسان أو بالقلب أو بهماء ضدَّه 
الإإنكار دون الجحود لاختصاصه باللسان. 


وشرعاً: (هُو إِحْبَا) أي إعلام بالقول إذا لم يكن أخرس (عَنْ ثُبُوتِ حَىّ) 


(1) السنن الكبرى» البيهقي» باب أصل القسامة والبداية فيهاء ح16882» ج8» ص123. 
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وحكمه: ظهور الق به لا اؤ صح الإثراز لير للمْسْلِم لا 
الإقرَارً بلاق وعتاق مکرهاً E‏ کو بحق صح و ولا eee‏ 


من وجه إنشاء من وجه (لآَحَرَ) خرج به الدعوى (على تَفْيوٍ) خرج به الشهادة 
(وَلا يصح إل ا ذه اا الول لا ماف 
لکن هذا إن تفاحشت حشت الجهالة كلواحد من الناس» وإن لم تتفاحش كلأحد هذين 
على كذاء فيصح إقراره ويجبر عَلى البيان» ولكل واحد منهما أن يحلفه» ولا يمنع 
صحة الإقرار جهالة المقرّ به فيصح ويجبر عَلى البيا 

(وحُكمَة: ظهُورٌ المَقِرٌ بو) من غير تصديق وقبول من المقرٌ له لأن مدلول 
الجر الضدة والكذت حال غفل لکن ى هل ات الو ةل هن تضدين 
المقرٌ له (لا إنشاۇًه) آي لا إثباته ا ا فرع عليه بقوله: 

(قَصَح الرقر رار a a a‏ ار کل ای د 
لما صح اللإقرار لآن المسلم لا يصح Cal‏ يصح ODE‏ بظلاق 
وماق مُكرها) لقيام دليل الكذب وهو الإكراه» ولو كان إنشاء لصح لأن إطلاق 
المكره والسكران واقع عندنا ويتفرع عَلّى كونه إنشاء من وجه آنه لو رد المقرّ له 
إقراره ثم قبل لأ يصح ولو كان إخباراً لصخ. وأما بعد القبول فلا يرتد بالرد. 
وشرط صحة الإقرار: العقل والبلوع والطوع مطلقاً والحرية شرط التنفيذ فِي الحال 
لا مطلقاء فصح إقرار العبد بما لأ تهمة فيه كالحدود والقصاص» ويؤخر ما فيه تهمة 
إلى ما بعد العتق» والمأذون بما كان للتجارة للحال وتأخر بما ليس منها إلى العتق 
كإقراره بجناية ومهر موطوءة بلا إذن» والصبي المأذون كالعبد فيما كان من التجارة 
لا فيما ليس منها كالكفالة. وركنه: الآلفاظ الموجبة وهو حجة ملزمة للحال. 

(أَقَّ TT‏ 
والمعتوه والصبي العاقل لا يصح لانعدام أهلية الالتزام (بحقٌ د صح وَل مَجُهُولاً) 
كشيء وحق» فجهالته لا تضزه بخلاف جهالة المقَرٌ والمقرٌ له» وإطلاق 
المصنف الجهالة لا يخلو عن شيء» فإنه لو أقرّ بما تضرّه الجهالة كبيع وإجارة 
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ویر على يانه › والقَول وله م يمینه › رفي مال آ يَصَدَقَ في اقل ِن ورهم» 
ل یم صاب وَأمُوَال عِظام ثلاث نَصب» وكرام کثیرة سره وَدَرَاهِمٌ 


ثلاث › وَگڌا رهما درم وَفي گڌا گَڌا e‏ أحَدَ َشرَ رهما وَفی گُڌا 
وگڌا احد وَعشرون» ولو ٿلَتَ اواو يراد ا وان ريع وَل الف » ea‏ 


لم یجز لانه تصرف فاسد. 

TE E COT E 
بلا برهان لإنكاره الزيادة والقول للمنكر (وفِي) قوله: له علي (مَالٍ لا يَصَدَق فِي‎ 
الال اة هد‎ ss قل مِنْ رْكَم) لاا‎ 
المعتبر (و) لزم في قوله: له علي (مَال عَظيّ ِصَابٌ) مما بيّن من فضة أو غيرها‎ 
لأن النصاب عظيم يجعل صاحبه غنياً» وهذا قولهما ورواية عن الإمام» وعنه أنه‎ 
يصدق في عشرة دراهم ا‎ 

(و) لزم في قوله: : له علي (أمُوَالٌ عِظَامٌ ثَاَاثٌ نَصب) من أي مال کان 
فسره لأن اقل الجمع ثلاثة فلا يصدق في آقل منه للتيقن به (وَدَراهم كثبرة عَشرَة) 
لاا انض ما ن إل الجمع» وعندهما نصاب وهو مائتا درهم» وعلى هذا 
الخلاف إذا قال: دنانير كثيرة (وَذَرَاهم ثلاتٌ) اعتباراً لأدنى الجمع. (وَگذا 
ورْعماً) لزم (ورْهَم) لأن کذا مبهم ودرهما تفسیراً له (وفي) قوله: له علي (گڌا 
گا ورْمّماً) بلا واو لزم (أَحَدَ عَشَرَ درْهماً) لأن كذا كذا كناية عن العددين 
اا هاف وهو مو خد ع إلى تسعة عشرء فيحمل عَلى الأقل لتيقنه» وعند 
الشافعي يلزمه درهم (وفي) ة قوله: له على ۶ (گڌا E ET‏ عشرّون) لأزه 
ا ا ف eS AD‏ وأكشثره 
و يلزمه بلا بيان والزيادة تقف عَلى بيانه. وعند الشافعي 
رحمه الته: یلزمه درهمان ENE‏ (بالواو يراد مَائَة) آي يلزمه مائة 
وإحدى وعشرون لأنه أقلٌ ما يعبر عنه بثلائة أعداد مع الواو (وَإِن رَبَعَ) لفظة كذا 
ا او ا عل ما و ا وع ا ا ما بح اا ا 
أعداد مع الواو فيحمل عَلى الأقل المتيقن دون الأكثر إذ الأصل في الذمم البراءة» 
وكذا كل مكيل أو موزون في جميع مَّا ذكر من الصور. 


ا 0 م« 5 o2‏ ر ° 8ے ARS e < 2 A ark‏ 
وقؤله: على أو قبل إقرار بدَيْن» وعندى إقَرَار بأمَانةٍ قال لى عَليك آلف فقالَ 


ك 
3“ 


صح اسْيِنناءٌ بعض ما تَر پو لو مصلا وَلَزْمَةُ البَاقِيء وبظل اسينتاء 
الكل“ ولو وَصَل بإقرّاره: إن شَاءَ اله بطل إقراره ركذا إن عله بمَشِية مَن 
لا عرف مَشِْيْمََةُ كالمَلايِگةٍ والجنٌء وَإِفْرَارُه هول التَسَب ِن وَل ووَالِدِ» 


(وَقَولة: عَلَيّ أو قبل إِفُرارٌ بدَيْنِ) لأن على للوجوب ولفظ قبلي يستعمل 
في الضمان غالبا وكذا في دمتي ورقبتي ودين او واجب وحتی ولو وصل به شو 
وديعة صدق وإن فصل لا (وعِت عنڍِي) او معي او في بيتي او في صندوقي او کيسي 
(اقرَار امان لأنها بالعين أولى من الدين» وهذا إذا لم يخلب استعمالها بالعرف 
A O‏ 

(قا) لشخص للىي عَليكَ ألف. فَقًال) له ذلك الشخص (اتَرنة أو أنتَقّدة) 
أو أجلني به أو قد قضيتکهاء او أبراتني منهاء و وهبتها لي» أو تصدقت بها عليّ› 
أو أحلتك بها (إِفْرَارٌ بِدَيْن وبلا ضير لا) يكون إقراراً كما إذا قال: اتزن أو انتقد 
لأنه لا دليل ای تصرافه إلى 9 فیکون کلاماً مبتدءاً. 

(فصل : صح اسِثتَاءٌ بَعّْض بَعَض ما اق ب 4 لو متَصاد) بإقراره (ولزمه الباقي) فإذا 
قال: له علي عشرة e‏ إلا N‏ 
و سعال أو أخذ فم فإنه لا يصح ويبقى الإقرار (وَبَطل اسْيَاء الكل) متصلاً كان 
أو تق انه رجوع عن الاإقرار وهو لا يصح. 

(وَلوّ وَصَل بإقرًاره: إن شَاءَ اللهء بطل إِفَرَارُ) لأن التعليق بمشيئة الله 
تعالى إبطال عَلى قول أبي يوسف» وتعليق بشرط لاأ يوقف عليه عند محمد 
(وگذا إن عَلَقَهُ بمَشِيكة من لا عرف مَشِيمَمَةُ كالمَلايكة والجلٌ) لأا لا نعرف 
مشيئتهم فلا يقع شيء لأن الأصل براءة الذمم. 

(وَإِفْرَاره بمَجْهُول النَّسبٍ) في بلد هو فيهاء وهو المراد من مجهول النسب 
في کل موضع (مِنْ ولد ووالِدٍ) اعلم أنه يشترط لصحة الاقرار بهما ثلاثة شروط» 
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وَبمَولّى› > وروج وروج صح > صَجيخ إن صدقه الممَر له وَهُوَ يِن أَهْلِ 
التَصديق› وَصَدَقَهًا الرَوّْ ِي الوَلَدِ أو و شهدٿ ا 


الأَوَل: جهالة النسب بالمعنى المذكور فلو عرف نسبه فيه لا يصح إقراره. الثاني: 
أن يكون بحيث يولد مثله لمثله بأن يكون أكبر منه باثنتي عشرة سنة ونصف 
E a e‏ المقرٌ له إن كان من أهل 
التصديق بأن كان الصبي مميزاً وإلا فلا يشترط تصديقه. فإذ وجدت هذه الشروط 


الحادتة تة سه نه 


(وَبمَوّلى) من جهة العتاقة إن لم يكن ولاؤه ثابتاً من جهة غير المقرّ 
(وَبرَوْجَةٍ) بشرط خلوّها عن زوج وعدته وخلو المقرٌ عمن لا يمكن جمعها معه 
كأختها أو عمَّتها أو أربع سواها (وَرَوْج) بان كان الأقراز م جائب المراة يشرط 
أن لا يون معه من لا يمكن جمعه معها كأختها وعمتها أو أربع سواها (صحً) 
أي أمكن كون مجهول النسب ابناً له بوجود مجموع الشرائط المذكورة فيه» 
وأمكن كونه مولى للعبد بأن لم يكن ولاؤه ثابتاً من الغير» وأمكن كون المرأة 
زوجة بوجود مجموع الشرائط المذكورة فيهاء وأمكن كون الرجل زوجاً بوجود 
الشرط المذكور فيه» فقوله صح راجع للكل. 


(صَجيخ) خبر لقوله: وإقراره بمجهول النسب إل خ» والمعنى أنه معتبر شرعا 
تب الأحكام الشرعية عليه لان صذكة الق لة) في إقراره ويل مته ذلك ابا 
کان ك أو زوجاً (وَهُوً) أي المقرّ له (مِنْ أَهْل التَصيِيتي) بأن كان 
E a N‏ 
(وَصَدَقَهًا الرَوَج فِي الوَلَدِ) إذا كانت ذات زوج ار E‏ 
يلزمه بقولها لأن فيه تحميل النسب عَلى الغير فلا بد من تصديقه إياهاء وأما إذا 
لم يكن لها زوج ولا هي معتدّة أو كان لها زوج واذعت أن الولد من غيره فيصح 
إقرارها من غير تصديقه لأن فيه إلزاماً عَلَّى نفسها (أَو سهدت تَابلَةٌ) بولادتها فيما 
إذا أنكر الولادة فتثبت بشهادتها ويلتحق النسب بالفراش 


كياب الشَهادَاتِ 281 


ک5 
Bi‏ م 9 و 
فصل: الصلح 


عفد رقع النَرَاعٌء وَيَجُورٌ مَعَ الإفْرَار» وَالسُكَوتِ عَلَّيوء وَالإنكارِ فِي 


0 e 2 کے وو ےھ‎ . Sofie کے 0۹ ).0% مو س‎ PO 
الاموًّال» وهو نوعان : راء ومعاوضصة» فا لاولی : اقصاره عن حقو على بعض›‎ 


(قضل: الصَلَخٌ) هو لخة: اسم من المصالحة والتصالح خلاف التخاصم. 

وشرعاً: (حَقَدٌ يَرْقّع التَرَاعَ) بين المدعي والمدعى عليه» وركنه: الإيجاب 
والقبول فيما يتعين أما ما لا يتعين كالدراهم والدنانير فيم بلا قبول. وشرط العقل 
لا البلوغ والحرية» فصح من صبي وعبد مأذونين. 

وشرطه: كون المصالح عليه معلوماً إن كان يحتاج إلى قبضه» والمُصالح 
ا و ق E‏ اف و ا و ا 
فخرج ما لا يجوز الاعتياض عنه كحق الشفعة وحد القذف والكفالة بالنفس. 
ويشترط شرائط ذلك الملحق به من بيع وإجارة. 

وحکمه في جانب المصالح عليه: وقوع الك الغ عل ان کان سا 
يحتمل التمليك كالمال» وكان المدعى عليه مقرًا وإن كان مما لا يحتمل التمليك 
كالقصاص وقوع البراءة كما إذا كان منكراً مطلقاً والجهالة المفضية إلى المنازعة 
تمنع صحته وإلا لا. 

(وَيَجُورٌ مَعَ الإفْرَار) من المدّعى عليه (وَالسكوتِ عَلَّيوٍ) بأن لا يقر ولا 
ینکر (والإنکار في الأمُوّال) وعند الشافعي رحمه الله تعالى لا يجوز مع إنكار أو 
سکوت . 

(وَهُوَ تَوْعَان: إِبْرَاء) أي إسقاط لبعض حقه وأخذ الباقي إذا كان بدل 
الصلح من جنس ما يستحقه المدعي عَلّى المدّعى عليه بعقد مداينة جرت بينهما 
وكان أقل من المدّعى به» فإن كان خلاف جنسه فهو معاوضة أو عَلّى جنسه بمثله 
فهو قبض واستيفاء وإِن بأكثر فهو رباً (وَمُعَاوَصَةء فالأوْلى : افَيَصَارُه عَنْ حَقَهِ 
عَلّى بَعْض) كالصلح عن ألف عَلّى خمسمائة» وإنما حمل هذا النوع من الصلح 
عَلّى الإبراء لأن تصرف المسلم يصحح ما أمكن ولا يمكن تصحيحه معاوضة لما 


282 اب الشهادَاتِ 


AEE‏ الاو غدل غ کک حقو إلى عَيْرهِ فن وَقَعَ عَنْ مَالٍ 
مال اعْتَبرَ بَيْعاً في أځگايوء وَمِنْهًَا الصَرْفٌ. وإن وَقَعَ ڪن مَال بمنفعةٍ اعْتر إجارة 
في آڂکايهاء رَالصَلْح عَنْ سُكَوتٍ وإنگارٍ فداً للَمِينِ في حَقّ المُْكر والسًاِتِ» 


ر ا ر و ر واھ وھ »چ 


CeveaSosetetédsedécnssosseéieesê steeds aoe eee وَمُعَاوَصَةَ في حى المدَعِي›‎ 


فيه من الربا (وَلا يَجُورٌ فِعْلَهُ عَلَّى سَرط) فيبطل بالشرط الفاسد ولا يصح بتعليقه 
لأنه في معنى البيع أو الإجارة. 


2 


(والمخاوضة درل غ حه إل عَيروِ) کان ادعى دارا أو شقصاً منها فَأَقَرٌ 
له وصالح منها عَلَّى شيء آخر (قَإِن وَقَحَ عَنْ مَالٍ بمّال) مع إقرار من المدعى 
عليه وكان الأولى أن يقول: فإن وقعت لعوده إلى المعاوضة لكنه ذكرها باعتبار 
آنها صلح الضمير راجع إلى العدول (اعْشِرَّ بَيْعاً في أحُكايه) لوجود تعن الع 
OS‏ 
عقار» كما تثبت في المبيع والرد بالعيب وخيار الرؤية والشرط» وتفسده جهالة 
NB EE e e O‏ 
على تسليم البدل وإن استحق بعض المصالح عنه أو كله رجع بكل البدل أو 
بعضه» وإن استحق بعض البدل أو كله رجع بكل المصالح عنه أو بعضه. 


ن 
حقه 


(وَمِنها الصَرْفٌ) فلو صالحه عن دنانير له عَلى دراهم لا يجوز الافتراق لا 
عن قبض (وإن وَقَعَ) الصلح مع إقرار من المدعى عليه (عَن مال بمَنفعةٍ اعيبر 
إجارَة في أخكايها) فيشترط التوقيت فيما يحتاح إليه كخدمة العبد وسكنى الدارء 
بخلاف صبغ الثوب وركوب الدابة وحمل الطعام» فالشرط بيان تلك المنفعة. 
وتبطل بموت أحدهما إن عقدها لنفسه» وكذا بفوات محل الاستيفاء ولو بعد 
استيفاء البعض ں (وَالصَلْحُ عَنْ سُكَّوتِ وإنکار فداً لليّمين) وقطعا للخصومة (في 
حو حَق المنكر والسّاكتِ) أ القاف عا ل يزعم ان المدعي مفتر ومبطل فِي 
دعواه وإنما دفع الال ا ا او و رواو في ق 
المَدَّعِي) لأنه يزعم أن ما أخذه عوض عما يدّعيه فلا شفعة إن صالحا أي المنكر 
الا کت کن دارا ن ما وتاه لی رفن عھا کی کون ھا کک کے 


س 5 ° س 
فصل: إفَرَاز القريض ي دين ته 


N E r‏ کا 4“ ر چ ا 
على الإإرث› ولا يصح تخصيصه غريما بقضاء ديزو ولا إ ار لِوّارثه إلا أن 
ور )ك ت 

يصدقه باټي الوَرثة. 


الشفعة بل هو لافتداء اليمين وقطع الخصومة والمنازعة» وتجب الشفعة لو صالحا 
عَلّى داريهما لأن المدّعي يدعي أنه أخذها عوضاً عمّا اڏعى» فكان معاوضة عَلّى 
زعمه فتجب الشفعة لأن كل إنسان مؤاخذ بزعمه. 

(وَلا يَجُورٌ) الصلح (عنْ دَغْوّى الحَد) فلو أخذ زانياً و سارقاً أو شارب 
خمر فصالحه عن مال عَلَّى أن لا يرفعه إلى الحاكم بطل الصلح» فله أن يرجع 
بمادفع لأن الحدود خالصة من حت الله تعالى لا حت المرافع ولا يجوز 
الاعتياض عن حق الغير. 

(قضل: إقَرَارُ الَريض ق دَيْنِ صِسَته) مطلقاًء أي سواء علم بسببه أو علم 
بإقراره فيها (وَمَا لَرْمَه) أي المريض (بِسَبَّب مَعْرُوفي) كبدل ما ملكه بالاستقراض 
أ وال اوغا هما الود و الاك ا أو تزوج امرآة بمهر مثلها وعاينهما 
الناس سواء لأنه لما علم السبب انتفت التهمة في الإقرار به فصار كالدين الثابت 
بالبّنة في مرضه (يُقَدّمانِ عَلّى ما أَقَرّ بو في مَرَضِه) ولم یعلم سببه وسوی الإمام 
الشافعي رحمه ا ال عا (رالگل مُقَدَّمٌ عَلَّى الإِرْثِ) أي كل واحد من دين 
الصحة ودين المرض بسبب معلوم» ودين المرض الثابت بمجرد الإقرار. 

(لا يَصِح تَخْصِيصُة) أي المريض (عَريماً بِقَضَاءِ َيِه وا إِفْرَارِ لِوَارثه) 
سواء کان بدین أو عين الا أن يُصَدَقَهٌ باقي الوَرََّةٍ) وبقية الغرماء لأن المانعم من 


التخصيص تعلق حقهم بالتركة فإذا صدقوه زال المانع وجاز التخصيص. 


تاب المْضصَارَبَة 


هي شرگة یمال من جاێب› وعَمَل مِنْ جَانِب آخَر٬‏ رالمضاربت أمين؛ 
e‏ رکيل»› وبالرنح 2 رَبالفَسَاد ت وبالىخلانفي غاصب› 

شراط الربح له مسَقَرض› وبا شتراطه لِرَب المَال مستبضع»› رلا تَصِحٌ إلا 
بال یځ بد ار 


هي لغة: مفاعلة من الضرب في الأرض» وهو السير فيها. سمي هذا العقد 
بها لأن المضارب يسير في الأرض غالبا لطلب الربح. 
وشرعاً: (هِی شَرگة پمال مِنْ جَاڼب» وعَمَلٌ ِن جاب آَحَرٌ) فلو شرط کل 
e E e Na EN a‏ 
والقبول. وشرطها: أن يكون رأس المال من الآثمان وهو معلوم ويكفي الإعلام 
بالإشارة» وأن يكون رأس المال مسلم إلى المضارب بخلاف الشركة» وأن يكون 
الربح بينهما شائعاً كالنصف والثلث لا سهماً معيّناً يقطع الشركةء وأن يكون 
نصيب كل منهما معلوماًء ون يكون المشروط للمضارب مشروطاً من الربح حتى 
و قرط ل فيا فن راس الال أن م ون الريخ قدت وج كهها ماكر 
المصنف بقوله: 
(وّالمَضَاربٌ آمِينٌ) ابتداء لأنه قبض المال بإذن مالكه لا عَلى وجه المبادلة 
E‏ لاّنه متصرّف في ملکه بأمره (وبالرٌبح شَرِيك) لربَ المال لانه 
ر الاد د منها (وَبالقَسَادِ أجيرٌ) والواجب فيها للمضارب أجر مثله کالاجارة 
الفاسدة وهو بدل عمله مطلقاً سواء ربح أو لا بلا زيادة عَلَّى المشروط ولا 
ضمان فيها كالصحيحة (وبالخلاف عَاصِبٌ) لتعدیه عَلَّى مال غيره فيكون ضامناً. 
(وَبِاشْيَرَاط البح له مُسْسَقّرض) فإن استحقاق كل الربح لا يكون إلا بعد 
اا الربح فرع المال (وباشتراطه لِرَبٌ المَالِ مستبضع) 


حیث يکون غافاد بلا يبدل وعمله لا يتقوم ألا ابالتسههة فکأنه کان وکیاا رعا 


زولا تَصِحُ) المضاربة (إلا يمال تَصِحٌ بو الشركة) من النقد والتبر والفلوس 
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ت کو چ غ ° سے{ 5 € م ےس © ے و ك و سے او »ت و 
وللمضارب أن يبيع بنقلٍ و دسیگه › ويسری ویو کل بھما» ويسافر› و دعفته 

چ IT‏ رەم ٤‏ ےچ ر ےك لرن ل 7ه و o‏ 2 ور ے لو و 
جِينوْلٍ في مالِهاء ويبضع› ولو مع رب المَال» ويوؤدع ويرهن ويرتهن ويوّجر 
ویستَاً جر ویختال بالِثمَّن على الأيسر وغيرو» وَيضارب إن اُذن له في الأخير آو 
گل 2„ © o‏ سء ّ کے ,دو ا 2 2 ت 2 2 ۹ے 

ټیل له : إعمل برآيك› ولا يقرضص› ولا پستدین إلا ذا نص له علیهما . 
(وللمضارب) فى المضاربة الصحيحة المطلقة نحو أن يقول: دفعت إليك 


(ويشتري ویول بهمّا) أي البيع والشراء (وَيُسافِرَ) بمال المضاربة براً أو بحراً 
لأنه قد لا يتيسر حصول الربح إلا بالسفر. 

(وتفقته) أي طعامه وکسوته ورکوبه (جيتيَڊٍ) أي حين إذا أراد السفر (في 
مَالِها) آي المضاربة» وإن عمل في المصر فنفقته في ماله (وَيبْضعَ) وهو أن يدفع 
إلى غيره مالأ يعمل فيه ويكون الربح لربٌ المال (وَلّو مَعَّ رب المَالٍ) لأن رب 
المال معين للمضارب في إقامة العمل والمال في يده على سبيل البضاعة» فيكون 

(وَيُوْهِعٌ ويَرْهِنْ ويَرتَهن ويُوَجُر ويستَاجر ويَخكَال بالِتّمّن عَلَى الأيْسّر 
وغيره) لأن كل ذلك من توابع التجارة (وَيْصَارِب) أي يدفع المال مضاربة إلى 
غيره (إن آذن له فِي الأخير) أي المضاربة لغيره لأن الشيء لا يستتبع مثله ولا ما 
فوقه بالأولى (أو قِيلٌ لهٌ: إِعْمَل برأيكً) فله المضاربة للتنصيص أو التفويض 
المطلق (ولا يقَرض ولا يَسْسَيِينٌ) ومثلهما العنق والكتابة والهبة والصدقة وإن قيل 
له: اعمل برأيك لأن المراد من هذا القول التعميم فيما هو من جنس التجارة 
وهذا ليس منها إلا إذّا ص لَه عَلَيْهْمَا) من رب المال. 

فتحصل من هذا أن ما يملكه المضارب ثلاثة آنواع: نوع يملكه بمطلق 
المضاربة وهو ما كان معتادا بين التجار» ونوع لا يملكه إلا إذا قال له: اعمل 
برأيك كالمضاربة والشركةء ونوع لا يملكه إلا بالتصريح كالاستدانة والقرض 
والختق والكتابة والهنة والضدةة. 


تاب الوديحة 


هى أَمَانَةٌ فلا تَضْمَنُ بالهَلاك. وَل أن يَحفظها نفسو أو عِيَالِهِ كن بِعَيرِهِمْ 
صَِنَ» وَگڌا يَضمَن إن اسْتَعْمَلَهاء وَلَمْ يرل تعدَيهِ علَيها» وَإِن أَوََع عِندَ انين ما بقَسَمُ 

هي فعيلة بمعنى مفعولة بناء النقل من الوصفية إلى الاسمية. 

وفي الشرع: الإيداع تسليط الغير عَلى حفظ ماله صريحاً أو دلالة والوديعة 
هي أمانة تركت في يد الغير لأجل الحفظ. وركنها: الإيجاب والقبول» ولو دلالة 
وه اعا وک ا و ن لال ا ات الد کی لو 
أودع البق أو الطير الذي في الهواء» والمال الساقط فِي البحر لا يصح» وكون 
اوا ف وري اح ی ف ا ا ا ن 

وحكمها: ما ذكره بقوله: (هِى أَمَانَة) ومن حكمها: وجوب الحفظ عليه 
والأداء عند الطلب واستحباب قبولها (فلا تضَْمَنٌُ بالهلاك) سواء أمكن التحرز 
عنه أم لاء هلك معها للمودع شيء أم لا (وَله) أي للمودع (أن يَخفظها بتفسو) 
في داره ومنزله ولو إجارة أو عارية (أَوٌ عِيالِه) آي من یعوله من زوجته وولده 
ووالديه وأجيره للمساكنة سواء كانوا في نفقته أو لاء وله السفر بها عند عدم 
النهي والخوف خلافاً لهما فيما له حمل ومؤنة. 

(قَنْ) حفظهما (بِعَيرهِمْ صَمِنَ) إذا هلكت» وأفاد بهذا أن المودع لا يووع» 
فإن ودع فهلكت عند الثاني إن لم يفارق لا ضمان على واحد منهماء وإن فارقه 
فمن الأول غك أي عة ولا يضمن التانى: وإن أودع بلا إذن ثم أجاز المالك 
خرجح الأول من البين (وَگڌًا يَضمَن) بهلاكها (إِنْ اسْتَعْمَلّها) بأن کان ثوباً فلبسه» 
أو دابة فركبهاء أو عبداً فاستخدمه فهلكت (وَلَمْ يرل تعدَيهِ عَلَيّهَّا) لأنه استهلاك 
معنى (وَإِن أَوَدَعَ عِندَ انين ما يُقَْسَمٌ) أي ما يمكن قسمته كالدراهم والدنانير 
والمكيل والثياب وغيرها مما لأ يتعب بالتقسيم اقتسماه وحفظ كل حصته» فإن 

286 


كاب الوَدِيعَةٍ 287 


2چر ر 


فدَقَعَ أحَدَهُما إلى الآَحَر صَمِنَ الدَافِعٌء ولو أَوَدَعَ المُوَوِعٌ صَمِنَ الأول فَمَظّ٬‏ وَمَن 
مَعَه آلف فادََى الْنَانِ كَل إِيْدَاعَهًَا على جدَةء فََگل لهْمَا هى لَهُمَّاء وَصَمِرَ 


خالف (فدَقَعَ أحَذهُما إلى الآخر صَمِنَ الدَافِعٌ) لا القابض لأن مودع المودع لا 
يضمن عنده كما مرًء وهذا عند الإمام» وعندهما لكل واحد منهما حفظ الكل بإذن 
الآخر لأنه رضي بأمانتهماء وإن كان مما لا يقسم كالعبد والثوب الذي يتعيّب بالتقسيم 
حفظه أحدهما بدون الاخر إجماعا لتعذر اجتماعهما. وقيل: يقسم من حيث الزمان. 

(وّلو أَوَدَعَّ المُووع) الوديعة من ليس في عياله بغير إذن ولا ضرورة كحرق 
فهلكت بعد مفارقة الأول (صَِنَ الأول فَقَظ) بلا خلاف لأن الثاني مداوم عَلَّى 
حفظه ولم يوجد منه صنع في الهلاك فلا يلزمه الضمان. وعندهما ضمن أيا شاءء 
فإن ضمن الثاني رجع عَلّى الأول لأنه عامل إذا لم يعلم أن الأول مودع» وإن 
ضمن الأول لا يرجع عَلّى الثاني (وَمَن مَعَهُ الْف) درهم مثلاً (فادّمَى اتان كُلٌ) 
واحد منهما (إِيْداعَها) بنفسه (علّى جِدةً فَتَكل) عن الحلف (لهُمَا) أي لكل 
واحد منهما عَلى الانفراد بعد أن استحلفاه (فهي) أي الألف التي مع الرجل 
(لَهَمَا) يقتسمانها بينهما (وَصَمِنَّ بالهلاك يْلَها) أي ألفاً أخرى تكون (بيتَهّما) لأن 
دعواهما صحيحة فيجب عليه اليمين لهماء فإن حلف لهما فلا شيء لهما عليه لعدم 
الحجة» وإن حلف لأحدهما ونكل للآخر قضى بها لمن نكل له دون الخر لوجود 
الحجة في حقه دون الآخرء وإن نكل لهما قضى بها بينهما لعدم الأولوية. ثم يجب 
عليه آلف أخرى لإقراره بهاء وصور هذه المسألة ستة: أقرٌ لهما نكل لهماء حلف 
لهما قر لأحدهما نكل للآخر أو حلف نكل لأحدهما وحلف للآخر. 

(قكل: القارِيَة) هي لغة: مشدّدة وثََمَّف اسم من الإعارة كالغار من 
الإإغارة» فعيلة منسوبة إلى العار لأن طلبها عار وعيب. 


= 9 2 ّ 
وشرعا: (هي تمليك منفعَةٍ) من عين مع بقائها احترازا عن إعارة الدراهم 
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مَجًاناًء ولا تَكُون إلا فيما بقع بو مَعَ بقاءِ َيْيو» وصح باعَرتك» وَمَتَختَكَ 
رَاخْدَمتكَ ادا ا ونضم بالتَعَدّي» وله أن عير وَيَصِ م إعَارَة 
الأرض للبتاء والعَرس› وله أن یَرجع می شا ر بالقَلع O‏ 


والدنانير» وعن البيع والهبةء وأفاد بالتمليك لزوم الإيجاب والقبول» ولو فعلا 
(مَجًّاناً) أي بلا بدل وهو احتراز عن الإجارة» وحكمها كونها أمانة» وشرطها 
قابلية المستعار للانتفاع وخلوها عن شرط العوض لأنها تصير إجارة. 

(وَلا تَكُون إلا فيمَّا يتمع بو مَعَ بقَاءِ عَيٍْ) فلذا كانت إعارة الدراهم 
والدنانير والمكيل والموزون والمعدود المتقارب قرض لأنها لا ينتفع بها إلا 
باستهلاك عينها إلا إن أخذها ليعير بها الميزان أو يزين بها الدكان فتكون عارية حقيقة. 

(وَتَصِ بِأَعَرْنكَ) أي جعلتها عارية لك وهو صريح فيها (وَمَتَحتَكَّ) هذا 
الثوب» بمعنى أعطيتك (وَأخْدَمُتَكَ) لأنه إذن له في الاستخدام وهو العارية (إذا 
لم يرد بو) أي بما ذكر من منحتك وأخدمتك (الهبة) فان نواها صخت نيه وکان 
هبة» وإن لم ينو حمل عَلى الأدنى للا يلزم الأعلى بالشك. 

(وَنَضَمَنْ بالتَعَدّي) وإِن هلکت بلا تعد فلا ضمان ولو بشرط ضمان (وَله) 
أي للمستعير (أنْ يُعِيرَ) ما لا يختلف باختلاف المستعمل كالحمل عَلى الدابة 
والاستخدام والسكنى والزراعة سواء عين مستعملاً أو لاء وإن شرط المالك أن ينتفع 
هو بنفسه لأن التقييد فيما لا يختلف غير مفيد وعند الشافعي ليس له أن يعير. 

(وَيَصِح إِعَارَة الأرْض للبَاءِ والكَرْس) بفتح الغين بمعنى المغروسء وقد 
جاء فيه الكسر لأن المنفعة معلومة وتجوز إجارتها فكذا إعارتها (ولة أن يَرْجع) 
عن العارية (متى شَاءَ) لعدم لزومهاء أطلق الرجوع فشمل ما إذا كان فِي رجوعه 
ضرر بين بالمستعير فإن الإعارة تبطل وتبقى العين بأجرة المثل. 

(ويْكلّف) المعير المستعير (بالقًلع) للبناء والغرس عَلّى الأرض لأنه شغلها 
فيؤمر بتفريغها إلا أن يضر قلعها بالأرض فيتركان بالقيمة مقلوعين ويكون الخيار 
للمعير لأنه صاحب أصل والمستعير صاحب تبع» والترجيح بالأصل. ومعنى 
القيمة مقلوعاً أن يقدّر البناء والخرس مقلوعاً موضوعاً عَلَّى الأرض» وأطلقه 
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رلا تخد حى يَحْضد إن اسْتَعارَها لِيَرْرّعَهاء وَأَجْرَةٌ رد المُشْعارٍ عَلَّى 
فشمل ما إذا وقّت وما إذا لم يوقت ورجع قبله صحَ» وكره وضمن ما نقص من 
البناء والخرس بالقلع (وَلا ثُْحَذ) أي الأرض (حتَى يَحْصد) الزرع (إِنْ اسْتَعارَّها 
لِيَوْرََها) وفّت آو لم يوقت لأن له نهاية معلومة فيترك بأجر المثل إلى وقت 
الإدراك إذا رجع لأن فيه رعاية الحقين (وأرة رد المستعار لی المستعير) 
اح 


ڪتابٌ الهبَة 


َمْلِيك عَينِ پلا عَوَضٍ» وَتَصِح ٍ یجاب وقول وتم بالقَْض› وصح هب 
ماع لا تول القِسْمةَ لا eT‏ وهبة انين لِوّاحد OE‏ 


المناسبة آن ما قبلها تمليك منفعة بلا عوض» وهي تمليك العين بلا عوض. 
وهي لغة: تفضل عَلّى الغير بما ينفعه ولو غير مال. 

وشرعاً: (تَمْلِيڭ ڪَينِ بلا عَوَض) فخرجت الإباحة والعارية والإجارة والبيع 
E EET‏ فإنه إسقاط وإن كان بلفظ الهبة (وَتَصِحُ جاب 
وقَبُول) هما ركناهاء وسببها إرادة الخير» وشرائط صححتها في الواهب: العقل 
والبلوغ والملك» فلا تصحٌ هبة المجنون والصغير والعبد ولو مكاتباًء أو أم ولد« 
أو مدبراء أو مبعضاً وغير المالك» وفي الموهوب أن يكون مقبوضاً غير مشاع» 
متمیزا غير مشغول. 

وحكمها ثبوت الملك للموهوب له غير لازم حتى يصح الرجوع والفسخ» 
وعدم صحة خيار الشرط فيهاء ولا تبطل بالشروط الفاسدة. 

(وَلَيِم بالقَبْض) أي الحيازة» وهي أن يصير الشيء فِي حيازة القابض» وهو 
کل ی جا داس فاح ادر قن مادو جا يجمل الب بال 
وفيما لا يحتملها بتبعية الكل . 

(وَصَحّ هبه مَساع لا يَحتول القِسْمَةً) وهو الذي لا يبقى بعد القسمة منتفعا 
به أصلاً كعبد ودابة أو لا يبقى منتفعاً به من جنس الانتفاع الذي كان قبل القسمة 
كالحمام والرحى لأن القبض القاصر هو الممكن فيه فيكتفى به «ميداني». 

(لا) صح هبة (ما) أي مشاع (يَحْتَملّها) أي القسمة»ء وهو الذي يبقى 
د ي ي ا 


القسمة والاإفراز فلا يكتفى بالقبض القاصر (وهبة هِبة اثتين لوَا حيٍ) عطف على قوله: 
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292 تاب اله 
ویکره» وَيمتع ينه حروفُ حَرقه» والميم» والعَينْ› والخاءٌ 
والرّای» وَالقَافُ› والهاءٌ. 


(ویکرَه) الرجوع للحديث المارً (ويمنع منه) آي الرجوع (حرُوف 
اة الى الا العضك الجرهوت كال وال ر والس 
والكبر والصحة والتجصيص والتطيين. والمراد بالزيادة في العين الموجبة لزيادة 
القيمة» فدخل الجمّال والخياطة والصبغ وخرجت الزيادة من حيث العين فقط 
كطول الغلام وفداء الموهوب له لو كان الموهوب جنى خطا» وخرجت المنفصلة 
كولد وأرش وعقر وثمرة فيرجع في الأصل إلى الزيادة. 

(وّالميم) إشارة إلى موت أحد العاقدين إذا كان بعد التسليم لأن بموت 
الواهب ينتقل الملك. قيد بما بعد التسليم لأنه لو مات قبله بطلت لعدم الملك 
(وَالْعَيْنٌ) إشارة إلى العوض بشرط أن يذكر لفظاً يعلم الواهب أنه عوض كل هبته 
فإن قال: خذ هذا عوض هبتك أو بدلها أو في مقابلتهاء فقبضه الواهب سقط 
الرجوع»ء ولو لم يذكر آنه عوض رجع كل في هبته (وًالخاء) إشارة إلى خروج 
الهبة عن ملك الموهوب ولو بهبة إلا إذا رجع الثاني فللأول الرجوع سواء كان 
ق 

(والرّاي) إشارة إلى الزوجية وقت الهبة» فلو وهب لامرأة ثم نكحها رجع» 
ولو وهب لزوجته لا يرجع كمالو وهبت لرجل ثم نكحها فإنها ترجع ولو 
لزوجها لاء (والقًاف) إشارة إلى القرابة فلو وهب لذي رحم محرم نسباً ولو ذميا 
أو مستأمناً لا يرجع» فخرج مَّن كان ذا رحم وليس بمحرم كابن العم ومن كان 
محرماً وليس بذي رحم كأخيه من الرضاع» ولو ابن عمه وأمهات النساء والربائب 
وأزواج البنين والبنات فلو وهب لأحد هولاء له الرجوع (والهاءُ) إشارة لهلاك 
العين الموهوبةء ولو ادعى الهلاك صدق بلا حلف. 


ڪتابٌ الإڪَارَة 


هي بيع مَل نَعَو مَغلومة عضي علوم a Ms‏ ویش يشت فیها خيار 
الشرط» والرُويَة» والعَيّبٍ» وتَقَالٌ وتفسح» ا قم ا العو عار 
والرراعَة» أي مَدَوٍ گانٿ َنْب د شرْظ الواقف› ران لم ي ا 


الأْضٍ عَلى ثلاث سِنين» وَفِي عَيرِهَا عَلى سَتَوٍء وتَعْلَمْ بَسْوِيَةٍ العَمَل وتوو 

قدّم الهدية لأنها تمليك العين وهذه تمليك المنفعة. وهي لغة: اسم 
للأجرة» وهي ما يستحق على عمل الخير. 

وشرعاً: (هِي بيع مَنْفَعَةَ مَعْلومةٍ بُعوضِ مغلوم) ا 
والمنفعة وبإضافته ٤‏ المنفعة بع الک وهو وإن کان جنساً یخرج به 
العارية والنكاح. وقوله: بعوض معلوم» تمام التعريف. وركنها: الإيجاب والقبول. 
وشرط جوازها ثلاثة أشياء: أجر معلوم وعين معلومة وبدل معلوم. وحكمها وقوع 
الملك في البدلين ساعة فساعة. وتنعقد بلفظين ماضيين أو يعبر بأحدهما عن 
الماضي وبالآخر عن المستقبل. وصفتها أنها عقد لازم. 

CTE‏ المراد بها الفاسدة وهي التي لا تلائم العقد (ويثبُت فيهَا 
خِيَارٌ اشر والرُويّةء والعَيْبٍ» وتَقَالٌ ر کالبیع. 

(وَالمَنْفَعَة تَعْلَم بيان المْدَةٍ) تارَة (كالسكًتى والرَرَاعَةء أي مُدَوٍ گانٿ) أي 
طالت آو قصرت أو تأ خرت بأآن كانت مضافة أو تقدمت بأن كانت متصلة بوقت العقد 
ولكن في الوقف (يتَبَعٌ سَرظ الواقِفي) لأنه كنص الشارع في وجوب الاتباع. 

(وَإِن لم يَشْدَرٍ ط) الواقف في إجارته مدة بل سكت عنها (فلا يراد فِي) 
إجارة (الأرْضٍ عَلّى تَلاثِ سِيين) خوفاً من دعوى المستأجر ua‏ 
تطاولت المدة» وعليه الفتوى (وَفِي عَيرا) لا يُزاد (عَلَى ب سَسَوّ» وتعْلَم) أي 


المنفعة تارة (بتسمية ميه بعَسَوِيَةٍ العَمَل وتخوو) كالاستنجار عَلى صبغ الثوب وخياطته» 
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ا ے2 آ9 و ٤آ‏ ٍ 4£ of‏ 2 و r‏ ت | ر o0‏ 2 الاحارّة 007« 

والاجرة لا تملك ولا يجب تسليمها بمجرد العقلِء وتنفسخ الإجارة موت 

4 a: د‎ e ت و‎ e ا‎ Oo nos e 

ا حل العاقدي إن عقدها لنفيىه › وبالعذر» ونصح مضافة»› Ss‏ 
ت 


ركذلك اسعتجاز الذابة للخمل والركوت» أو بالاشارة كالاأستنجار على تقل هذا 
الطعام إلى كذا. 

(وًالأجرةٌ لا ثَمَلَّتُ) بنفس العقد (وَلا يجب تَسْلِيمها بمَجَرَدٍ العَقَدِ) لأن 
حكم العقد يظهر عند وجود المنفعة وهي معدومة عند العقد» وإنما أقيمت العين 
مقام المنفعة في حق إضافة العقد ليرتبط الإأيجاب بالقبول كما مرٌء بل بالتعجيل 
فليس له الاسترداد أو بشرطه في العقد لو منجزة» فلو مضافة لم تملك بشرط 
التعجيل أو باستيفاء المعقود عليه أو التمكن منه في محل العقد في مدته 
والإإجارة صحيحة لأن في الفاسدة تجب بحقيقة الانتفاع. 

(وتَنْقَي) بلا حاجة إلى الفسخ (الإْجَارَة بِمَوْتِ أَحَد العَاقِدَيْنٍ) من الأجر 
والخساخر أو آلا خرن السا وة لا فادها ساعة قساف و د علي 
حياتهماء فلو مات أحد أجيرين أو مستأجرين انفسخ في حصته دون الحي. وعند 
زفر تبطل في نصيبهما لأن الشيوع مانع من صحة الإجارة. وأجيب بأنه مانع ابتداء 
لا بقاء. وقال بعضهم: لا تنفسخ بمجرد الموت بل يرجع الأمر إلى الحاكم 
ويقضي بالفسخ (إن عَمَدَكَا لتفيه) فإن لغيره كالوكيل والوصي والمتولي فِي 
الوقف والأب والجد والقاضي لا تنفسخ بموت أحدهما لبقاء المستحقَّ عليه 
والمستحق» ولو مات المعقود له بطلت» وكذا لو مات المعقود عليه (وبالعذر) 
عطف عَلّى قوله: بموت أحد العاقدين» وهو العجز عن المضي عَلّى موجب 
العقد كقلع سن سكن وجعه بعدما استؤجر له» وطبخ لوليمة ماتت عروسهاء أو 
اختلعت من زوجها بعد الاستئجار للطبخ»› وکذا ل استاجر دكاتا ار فلت 
ماله أو آجر شیا فلزمه دين لا يجد قضاءه إلا من ثمن ما اجره. 


(وتَصِح) الإجارة (مَصَافَة) إلى زمان في المستقبل بأن قال: إذا جاء رأس 


الشهر فقد اجرتك هذه الدار بكذا إلى سنةء وكذا فسخهاء والمزارعة والمعاملة 
والمضارية والكفالة والإيصاء والوصية والقضاء والامارة والطلاق والعتق والوقف 
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قضل: الكدَابَة 
رر لرك ا الخال ورا ف ان e‏ 


والعارية والإذن في التجارة» فإن هذه تصح مضافة إلى زمان المستقبل. ولا يصح 
مضافاً للبيع وإجازته وفسخه والقسمة والشركة والهبة والنكاح والرجعة والصلح 
عن مال وإبراء الدين (وَمَا تلف فِي يَلٍِ الأجير) من حيوان وغيره (بعَمَلِهٍ) عملا 
غير مأذون فيه كتخريق الثوب من دقه الغير المعتاد وزلق الحمال إذا لم يكن من 
زحمة الناس وانقطاع الحبل الذي يشد به المكاري وغرق السفينة من مدها لكن 
لا يضمن به الآدمي ممن في السفينة (ضصَرته إن) كان الأجير (مَشتَركاً) وهو من 
یکون عقده وارداً عَلّی عمل معلوم ببیان محله» وعند زفر والشافعي: لا يضمن 
لأنه مأذون فيه (لا) يضمن ما تلف في يده بعمله إن کان الأجير (حَاصًاً) وهو من 
O N‏ 
ومنافعه معلومة في حكم العين» فه ففى المشترك المعقود عليه الوصف الذي يحدث 
e‏ يمتنع عليه التقبّل» بل له التقبل بغير 
واحد بخلاف الخاص» فإنه لا يمكنه أن يعمل لغير واحد لأن منافعه صارت 
مستحقة للغير» والأجر مقابل بهاء ولذا يستحقه بمجرد تسليم نفسه»ء وإن لم يعمل 
يضمن لأنه لا يتقبل الأعمال الكثيرة فلا يوجد منه التقصير بخلاف المشترك. 
(قَصلٌ: الكَتَايَةً) هي لغة: مصدر كاتب عبده إذا باعه بما يؤدي من كسبه 
وشرعاً: (تخريرٌ المَمْلوكٍ) أي كلا أو بعضاً سواء كان المملوك قناً أو مدبراً أو أم 
ولد (يداً) أي تصرُفاً في البيع والشراء ونحوهاء وهذا بدل اشتمال لأن اليد بمعنى 
ال احى اة َة في الما أي عند الأداء» وخرج به العتق المنجز 
والمطلق. وهذا تعريف بالحكم والتعريف بالحقيقة عقد يرد عَلى تحرير اليد 
ورکنها الإإيجاب والقبول بلفظ الحتاية وما يؤدې معناه. وشرطه فى المولى العقل 
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ن گاب مَمْلوگة» ولو صَفِيراً بعل أذ ام دواو م 
E‏ > صَح٬‏ و ي ون مُلکه فان تلف لموؤلى ما 


o 


ضصمته› o‏ وَإِن لدت المكاتبة نه هی ام وَلدٍِِ إلا إذا 
E‏ شتَرَكة آو « فلهّمَا آخحكام» Sich SSS EDS‏ 


والبلوغ والملك والولاية» فلا تنفذ من فضولي بل من وكيل وأب ووصي› وهذه 
aN FNS ELS A Ng‏ 
والإإسلام» لكن مكاتبة المرتدة موقوفة عنده نافذة عندهماء وشرطه في المكاتب 
العقل وهو شرط انعقاد وشرط في الركن خلوه عن شرط فاسد في صابه. وشرط 
الول کو هونا درا و وکون الزن فالخل فاا و مها دي 
E ON E E‏ 
OR O E E‏ 
إذا عجز. ۰ ) ۰ 

قَمَنْ گاتبّ لک ولو صَغيراً يَعْقَل) البيع والشراء لأن الكتابة إذن له 
وهو صحيح عندنا (أو آَم وَلَدِه أ مدره بمَالِو) چ احترازاً عن الخدمة 
(حالاً) آي نقد کله فإنه يمکنه تحصيلها بالاستقراض أو ا العقد 
(أو مُوّجَّلاً) كله (أو مَُجَماً) أي مقسط عَلّى أشهر معلومة (فَقَّبلً» صَحَ) عقد 
الكتابة (وَخَرَج ڪن يَدِ المَوْلّى) لآن موجب الكتابة مالكية في حق المكاتب (دون 
مُلکه) لحديث: «هُو فن مَا دام عَلَيَهِ د ورم . (قإن أثلفت الول مَالَه) آي 
المكاتب (صَنَهُ) لكونه مالكاً في حال كسبه (وَإن وَطئ المُكاتبة قَعَليْهِ عَمَرْمَّا) 
ولا حدّ عليه لأنها أخص بأجزائها ومنافع البضع ملحقة بالإجزاء والأعيان» 
والعقر فِي الإأماء: عشر القيمة لو بكراء ونصف العشر لو ثيباء ولو وطئ مرارا لا 
لهه إلا فر و دة وم اخ دهن م عل اة ان ولات المكاتة وه 
أي سيدها واذعى هذا الولد (قَهِي آَم وَلَدٍِ) فإن شاءت مضت عَلّى الكتابةء وإن 


ص م 


شاءت e‏ إا گاتٿ مشترگة أو مشتَركاً فلهُمَا أخکام) مذكورة 


(1) أبو داود» باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت»› ح3928 ج4» 
ص 31. بلفظ : «المكاتب عبد ما بقي عليه من مکاتبته درهم» . 
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وَللْمُگاتب التَصرُف بحو البيّع لا بتو الإقرَاض» وَگذا دا عجرا وَمَاتَا . 


في «المطولات». قال في «ملتقى الأبحر وشرحه»: أمة لرجلين كاتباها فأتت بولد 
فادعاه أحدهما ثم أتت بآخر فاذّعاه الآخر صخت دعوته» فعجزت فهي أم ولد الأول 
وضمن الأول للثاني نصف قيمتها لأنه تملك نصيبه لما استكمل الاستيلاد» ونصف 
عقرها لوطئه جارية مشتركة» وضمن الثاني للأول تمام العقر لأنه وطى آم ولد الخير 
حقيقة» وضمن قيمة الولد الثاني وهو ابنه لأنه بمنزلة المغرور»ء وولد المغرور ثابت 
النسب» وهو حر بالقيمة» وأيهما دفع العقر إليها قبل العجز جاز لاختصاصها 
بمنافعها. وقال فِي العبد المشترك: ولو أذن أحد شريكين فِي عبد الآخر أن يكاتب 
حصته منه ففعل نفذ في حظه فقط لتجزئ الكتابة عند الإمام وليس لشريكه فسخه 
حينئذ لو قبض البعض من البدل فعجز المكاتب فالمقبوض كله للقابض خاصة» 
وقالا: هو مكاتب بينهما وتمامه فيه. (وَلِلْمُگاتب التصرُف بَتَحو البَيّع) المراد 
اا ا ا هھ ی رورا 
التجارة» فله فعلها لضرورة التعامل كالشراء والإّجارة واللاإاقرار بالدين واستيفائه 
وقبول الحوالة بدين عليه لا إن لم يكن عليهء والإعارة والإيداع والسفر وإن 
شرط المولى عدمه» وتزويج آمته ومكاتبته وكتابة عبده لا ولده وولديه لآنهم 
يعتقون بعتقه (لا تخو الإفْرّاض) كالإعتاق لعبده ولو بمال لأنه إسقاط» والهبة 
ولو بعوض» والتصدق إلا بيسير منهماء والتزوج بغير إذن مولاه» والتكفل مطلقاً 
ولو بإذن» وتزويج عبده. (وگذا) يعني مثل الأمة المكاتبة المشتركة والعبد 
المكاتب المشترك الأمة المكاتبة والعبد المكاتب في أن لهما أحكاماً (إدا عَجرًّا) 
عن أداء بدل الكتابة (ومًاتا) قال في «ملتقى الأبحر»: إذا عجز المكاتب عن نجم فإن 
رجي له حصول مال لا يعجل الحاكم بتعجيزه ويمهل يومين أو ثلاثة وإلا عجزه 
الحاكم إن طلب سيده أو عجزه سيده برضاه. وعند أبي يوسف: لا يعجزه ما لم يتوال 
عليه نجمان» وإذا عجز عادة عليه أحكام رقه وما في يده لمولاه ويحل له ولو أصله 
من صدقة» وإن مات عن وفاء لا تنفسخ ويؤدي بدلها من ماله ويحکم بعتقه في آخر 
جزء من أجزاء حياته» ويورث ما بقي من ماله» ويعتق آولاده الذين شراهم أو ولدوا 


قضل: کک 


الوَلاءٌ لمن أغتقَء وله دير أو استيلاءِ او م صي بعد بعد الموّت أو كتَابةٍ بعد 
الادَاء ء أو مُلْكِ قريب بالشرَاءِ الك 8 تق ولا بقل وء الحَمْل عن 


d 


مالي الا لأ ابد a‏ شهر من عتقِها RS‏ 


في کتابته» کوتبوا معه تبعاً أو قصداء وان لم يترك وفاء وله ولد ولد في کتابته سعی 
المشرى إا أن دى خالا أو يرد إلى الرق وة فة 


O IT CT O O NT EE 

عتق وموالاة. ومن آثاره: الإرث والعقل وولاية الإنكاح. وسببه: العتق عَلى ملکه 
أو عقد الموالاة. وركنه: قوله: أعتقته أو ملك القريب» أو عقد الموالاة. ويشترط 
کن الین اھا لورلا وهو و یک فا لر ت که کا مها و ولا 
بكرنون آهلا بالعضوبة لا بالقرابة وخكمه: أن يعقل الجتاية خال اة متف 


واللارث منه بعد مماته. 


ا اجر خه الات السا ع اة 
ال عن التب غليه الضلاة والسلام (وَلَّو بتذبير أو اسْتِيلاءِ أو وَصِيَةَ بعد 
المَوْت) بأن ا بخن دة اي وان E Ea es‏ 
آي أداء بدل الكتابة (أو مَل قريب e TE N OF‏ 
الاک والا ی سوا ن فرت الولاء لكونه عصبة سببية› وأتى بهذا للتنبيه عَلى 
مخالفته للعصبية النسبية (وَلا يقل ولاء الحَمْل عَنْ موان الام ندا بع رلو 
عتتق أيوه القن حتى لو جنى الولد حكم بجنايته عَلى موالي الأم لأن الجنين عتق 
بعتق أمه وعتق أمه مقصود فكذا هو يعتق مقصوداء وتقييد الزوج بكونه قنا ليس 
احترازیاًء فکذا لو کان زوجھا مکاتباً أو مدبراً. (وگذا) يعني لا ينتقل ولاء حملها 
عن مولاها (إِن ولت لِأَكتَرَ مِنْ سِكَةٍ اهر مِنْ عِنْقِهًا) لتعذر تبعيته للأب لرقه 
a O O N a E‏ 
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الا ِن ڪَتق ابو وَل وهو حى جر وَلاء ايه لِمَوَالِيهء وَإلّى عَجَميٰ عَرييّا صح 
ےو ر o‏ ا ۹ 0 را ه ے 
وَعَقّله عل مو لاه وره له ِن لم يكن وَارتٌ. 

o7‏ 5 د و 

فصل: الإڪرَاه 


2ر +0 2 ۶2 LS‏ 2 که 2 e‏ ور ء۶ و 2 ؟ و 
هو فعل يوقعه الإنسان بغيرو فیقوت بو رضاه او یفسد اختیاره› eee‏ 


للأب لأنه لم يعتق بعد فيثبت من مَّوالي الأم عَلى وجه التبعية لأنه عتق تبعاً لا 
مقصوداً (إلا إن عَتق أبُو وَلدٍ وهُوَ) أي الولد (حَىٌ جر وَلاء ابْيهِ لِمَوَاليهِ) لزوال 
الجا رر الا ا ا روو د رة ع ا 
ولاؤه من موالي الأم (وَإلى عَجَمِىٌ عَرَبيًا) بأن قال له: أنت مولاي ترثني إذا مت 
وتعقل عني إذا جنيت» فقبل الاخر فذلك عقد صحيح بشروط وهي كونه حرا 
غاقاا بالا وأن لا يكون عربياًء وأن لا يكون له ولاء عتاقة ولا ولاء موالاة مع 
أحد وقد عقل عنه» وأن لا يكون عقل عنه بيت المال» وأن يشترط العقل 
والإإرث. وأما جهالة النسب فقيل شرط» وقيل لاء وهو المختار. 


وأما الإسلام فليس بشرط فتجوز موالاة المسلم الذمي وعكسه والذمي 
للذمي (صََ) أي عقد الموالاة (وَعَفَلَهُ) آي عقل جنايته (عَلَىٰ مَوْلاه وَإِرْثهُ لَه ِن 
لَمْ يَكُّن) أي للأسفل (وَارِتٌ) وهو مؤخر عن ذوي الأرحام. 

(قَضل: الإكَرَاة) هو لغة: حمل الإنسان عَلَّى شيء يكرهه. وشرعاً: (هُوّ 
فل يُوقِعْةُ الإنسان بعّيرو) المراد أنه يهدد به غيره. 

وما إذا نجز إيقاع الفعل كالقتل مثلاً فلا يمكن إجراء أحكام الإإكراه عليه 
إذ لا يقال: الإفطار صار جائزاً له بعد الموت (قَيفُوْتٌ بو) أي بسببه (رضَاءُ) أي 
ا ا ی ین ا ی ا ر د 
الإإكراه. فحاصل التعريف أن الإإكراه حمل الإنسان غيره على ما لا يرضى ذلك 
الغير بفعله كحمله إِيّاه عَلّى إفطار صوم رمضان. 

(أو يُمْسدَ الحتِيارَه) مع عدم الرضا كما إذا أكره بتلف نفس أو عضو أو 
بعض عضو أو ضرب شديد» ويسمى الإكراه بأحد هذه الأشياء تامَاً وملجأء 
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وَشَرْطه: قَدرةٌ المُكرَو لی بقاع ما هَدَدَ بو ن كر على تحو شرب حر 
بضرب» ونخوو لا جل 0 وإن بقل ا ويا نم بالصَبْر» وَإِن 
على الكُفْر وسبَ الت ل بُوْجَر بالصَبْر عَلّى الدَلَّفِ. ey‏ 
َفَعَلَ» وَقَعَّء وَيَرّْجِعُ المَكرَهٌ عَلى فَاعِل الإكرَاءِ بقِيمَةٍ العَبْدِ» وَينِصف المَهْرٍ إن كان 
َيل الذخُولٍ. 


والاکراه بنحو حبس وقید وضرب يسير ناقصا وغير ملجى» فنفي الرضا أعم من 
إفساد الاختيار لصدقه بصحة الاختيار اوفسادةء فف .الضرت والحبس يفوت الرضا 
والاختيار الصحيح باق» وفی القتل ل رضا والاختيار القاسد باق . 


ٍ 


(وشرطه: قدرَةٌ المكرّه لی قاع ما ما هدد به) سلطاناً كان أو لصاًء وخوف 
المكره ه إيقاع EEE Daal COT‏ ما آکره 
عليه لحقه كبيع ما له أو لحق غيره كإتلاف ما له» أو لحق الشرع كالزنا وشرب 
الخمر وكون المكره به متلفاً نفساً أو عضواً أو موجباً عمّا يعدم الرضا. 


(وَإِن گر عَلّی حو شرب خمر) اکل لحم ميتة أو خنزير أو دم (بضَرْب) 
عر ان (ونحوه) کقید وحبس (لا جل السَتاو) إذ لا ضرورة في إكراه غير 
ا و و ا 
(بقشلٍ وتحوهٍ) كضرب شديد أو قطع عضو (حَل) التناول لأن حرمة هذه الأشياء 
مقيدة بحال الاختيار. 


(وا ثم پالصًبر) آي إن a‏ أو ال اوضر ج الان 
لآنها فی OE TOE‏ أكره (علّی الكفر وسبٰ الس ا( بقتل أو قطع 
عضو ولو أنملة رخص إظهاره بلسانه ويوري, وقلبه مطمئن بالاإيمان (يوجَر بالصبر 
على التَلَفٍ) لتركه الاجتراء المحرم (وإن) ا (على لات وعِتاق قمعل وَقَعَ) 
لأن الإكراه لا ينافي الأهلية (وَيَرجع و لی قَاعِلِ الاکْرّاء و بقِيمَة العَبْدِ) 
الى ف ا ا س كن و مح ا وان ا و 
يختلف باليسار والإعسار (ويزضف المهر ِن کان قبل الذخُول) والمهر مسمى» 
فل غر س فال یرہ ما کان غل رت اقوط 
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2ر هتاو 


فصل: الجر 
و ش. „lore t0‏ ¢ 2 ر ود ار ت کے فو 
منع تصرف قوْلِيٌ» واسبابه : صغر» وَرق» وجنون» وصح تصرفهما بإذن 
ر ےر 28 ب ۶ه ا e Cerd‏ 
الوَلِي لا تصَرفه حال وَصَمنوا مَا اتفه وَنَمَذ إِقَرَارٌ البالِغ قَمَظ في حَقّه فقَط› 


(قَضل: الحَجر) هو لغة: المنع مطلقاً. 

وشرعاً: (هُوّ مَنْعَ) من نفاذ (تصرُّفي فَوَلِنّ) فإن عقد المحجور موقوف فلا 
يثبت به حكم التصرف» وخص القولي بالذكر لأن الحجر لا يتحقق فِي أفعال 
الجوارح» ثم التصرف القولي منه ما هو متردد بين النفع والضرر كالبيع والشراء» ومنه 
ما هو ضرر محض كالطلاق والعتاق» ومنه ما هو نفع محض كقبول الهبة والهدية 
والصدقة» فالأول الحجر فيه بمعنى منع نفاذ التصرف أي ثبوت حكم التصرف. وفي 
الثاني بمعنى الإعدام من الأصل في حت الصبي والمجنون دون العبد فإن طلاقه يقع . 
وأما الثالث فلا حجر فيه أصلاً لكونه نفعاً خالصاًء وأما التصرف الفعلي فلا حجر فيه 
إلا إذا كان فعلاً يتعلق به حكم يندرىء بالشبهات» أمًا إذا كان كذلك فالحجر ثابت في 
حكم ذلك الفعل» فالصبي والمجنون إذا زنى أو قتل فهو محجور عليه بالنسبة لحكم 
الزنا وهو الحد» وبالنسبة لحكم القتل وهو القصاص . 

(وَاسبَابُةٌ: صَعْر) بأن کان غير بالغ ممیزاً کان أو غير مميز (وَرق) ليس 
بسبب الحجر في الحقيقة لآنه مكلف مختار كامل الرأي غير أنه وما في يده 
للمولى فلا يجوز أن يتصرف لأجل حقه»ء وآلحق بهما المفتي الماجن والطبيب 
الجاهل والمكاري المفلس (وجُئون) مط اق مق في بعضص الأوقات. 

(وَصَحَّ تَصَرُفُهّما) أي الصبي المميز والرقيق (بإِذْنِ الوَلِي) أو السيد (لا 
تَصَرَفة) أي المجنون (بخال) يعني ولو أجازه الولي لعدم عقلهء هذا إذا كان 


۶ 
۰ 


مطبقاًء وإن كان يجن ويفيق ففى حالة الإفاقة كالعاقل «داماد». 
SNS Na A AED‏ 

بعد عتقه والصبي للحال سوى الدية» فعلى عاقلته (وَتَمْدَ إِفْرَارٌ البايغ فَمَّظ) أي لا 

إقرار الصبي والمجنون (في حَقّه) لقيام أهليته (فقط) أي لا في حق سيده رعاية 
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َلَرْمَهٌ المَال بَعْدَ الحْريَةٍ نحو الخد في الخال وَيُحْجَرٌ عَلّى السَفِيوٍ إلى أ أن ينس 
رده وَيُحْجَر على المي الماجِنٍ» وَالظريب الجاهل» وَالمُگاري المفْلسء بع 
الغلام با لإحْبًَالء والانرَال» والجاري ية بالحيض والحَبَل› وکل با لاځتلام» إلا 


لجانبه (ولزمه المَال بَعْدَ الحريّة يُةٍ) لوجود الأهلية وزوال المانع (نحو الحد) كالقود 
(فِي الحال) لأنهما من خواص الآدمية وهو ليس بمملوك من حيث إنه آدمي بل 
ا ٠‏ 

(وَيُحْجَرٌ عَلى السّفِيو) أي الخفيف العقل المتلف لماله فيما لا غرض له 
O‏ 
وعند الأآئمة الثلاثة (إلى أن يونس رشْدّهٌ) وإن هرم ولا يصح تصرفه نظراً له لا 
زجرأء فإن باع لا ينفذ» فإن كان فيه مصلحة أجازه لأنه نصب ناظراً وبقولهما 
يفتى. والكلام في تصرفات تحتمل الفسخ ويبطلها الهزل» آما ما لا يحتمل الفسخ 
فلا يبطله الهزل كالنكاح والطلاق والعتاق والاستيلاد والتدبير فلا حجر فيه. 


(وَيُحْجَرٌ عَلّى المُفِي الماجن) وهو الذي يعلُم الناس الجيل الباطلة 
ويدخل فيه المفتي الفاسق والذي يفتي عن جهل (والظبيب الجاهل) هو الذي 
يسقي الناس في أمراضهم ESE‏ لعدم علمه eS‏ ال 
المَفلس) وهو الذي يكري إبلاً وليس له إبل ولا مال ليشتريها به ويأخذ الكراء 
م الاس ويدفعه في ديونه أو مصالحه» فإذا جاء أوان الخروج يخفي نفسه» فمنع 
هؤلاء المفسدين للأديان والأبدان والأموال دفع إضرار بالخاص والعام فهو من 
باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويلحق بهذه الثلاثة ثلاثة أخرى: 
المحتكر وأرباب الطعام إذا تعدوا في القيمة تعدياً فاحشاً وما لو أسلم عبد الذمي 

(بلوعٌ الخُلام 0 ى ل ال حل عا ا و ن 
. في اليقظة ای سبب كان (والجارية) هي ا الغلام بلوغها (بالحخيض والحبّل) 
لأنه علامة إنزالها (وكا" بالاخیلا) في التوم مح رؤية الماء»والأصل هو الإنزال» 
د الا خا لا بعر ]لا ررر تی واا ل برجد کی مما د کر پیا 


CEY) gn fs rns Cr O £ (ae (ELIA) | re IR 
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(Er) j efe iç n J? FY ED E e e) | 
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2 ى a‏ 0 ےر وےكdے‏ ۹ں 2> رو ى ەم > o a2‏ 
ويشارك عِناناء ويستاجر ويوّجر»› ولو نقسه› ويضارب› ويبضع › ويقر دين › 


» 
ت 


ص 2 


م + E‏ ر 271 رر و ب ر ت رر م »۰ 

ووديعةٍ وغصب» ويضيف معابليو»ء ويحط يِن النمن بعيب» وياذن لِرقيقَوٍ في 
E al‏ رور ر ےد ر رو 2 ا 2o‏ ت ا 
التجَارَة لا آن يروج او يروج مَمُلوکه› وکذا امت › ولا أن يکاټب عبده أو يَعَيِقَ ولو 


ت 


و ° 


E:‏ چس ڪڪ رس ى ا ت اھ ے220 کے چو 
پمال آو يقرض أو يهب› ولو بعوَض› إلا اليْسِير مِن الطعام› ودینه متعلق برفبټه . 


مُزارعة ويأخذها مزارعة (وَيُشارك عِناناً) لأنها وكالة لا مفاوضة لأنها كفالة 
E N N TO‏ 
(وَيّْصَارِبَ) أي يأخذ المال مضاربة فإن دفع يكون مستأجراًء وإن أخذ يكون 
ا ا وهما من التجارة. 


(وَيْبّضحَ) أي يدفع المال بضاعة ويكون الربح له (وَيَقَرٌ بدَيْن) واقع بسبب 
ا ی ا ی و 
SENOS rls O aT‏ 
التّمَن بِعَيب) ظهر فيما باعه بقدر ما يحط التجار لا لغير عيب لأنه تبرع (وَياَدَنَ 
لِرقبقه في التَجَارََ والأصل أن كل من له ولاية التجارة يصح إذنه للعبد فيها. 

(آا أن يتَرَوََ) إلا بإذن لأنه ليس من توابع التجارة ولا أن يتسرى وإن ا 
له (أَو يروج مَمْلُوگةُ) اتفاقاً إلا بإذن (وَگدًا أَمتَه) عند الطرفين لأن الإذن وإن كان 
لتتحصيل المال لكن عَلّى وجه يكون من صنيع التجار وليس هذا منه خلافاً لأبي 
يوسف (وَلا أن يُكَايِبَ عَبْدَهٌ) لأنه ليس بتجارة (أو يَعِْقَ ولو بِمَّالي) إلا أن 
يجيزهما المولى (أو يُقْرضَ أو يَهِبَ) لأنه تبرٌع (وَلَوْ بِعَوَض» إلا اليَسِيرَ مِنَ 
الصَّعَّام) كالرغيف ونحوه. 

(وَدَينهُ مُتعَلْقّ بِرَبَِ) باع فيه إن لم فد سيده أي بدفع جميع ديونه لا بأداء 
قیمته» وقسم ثمنه بالحصص وما بقي طولب به بعد عتقه. ومعناه آنه لو باعه بعد 
الدين كان باطلاً. قيل: معناه سيبطل لتوقفه عَلّى إجازة الغرماء. وقيل: فاسد لأنه 
لو أعتقه المشتري بعد القبض صح ولزمه قیمته فلا یکون قرفا (داماد). 


(وينْحَجر بإباقه) لأن العادة أن المولى لا يرضى بتصرف العبد الخارج عن 
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مجر المَولّى» وَمَوْتِوِ» وَجُنون كل آو لوقو مُرْتداً أو باسْتيلاوهاء وَصَمِنَ 
يمتها لِلخُرّماءِ له لبها كبن جي كنا ضكن لي در اؤ أقكن تاوت المليود 
E a ee‏ َلك جِينوِلٍ ما فِي يَڍِوء وَاِنْ أَذِنَ الصَبنْ وَالمَعْتَوهُ الّذِي 
يعْقل البيْعَ والشرَاءَ فيهما د ا الد المادون. 


طاعته فكان دلالة (وبمخجر جر المَوْلى) إن علم به أكثر أهل سوقه كي لا يتضرروا 
تأخر حقهم إلى ما بعد العتق» و يشترط أيضاً علم العبد بالحجر أيضاً (وَمَوْهِ) آي 
المرل و حون کل من الخرلى رالد (آو لخو ردا ای لرن کل میا 
وحكم بلحاقه علم العبد أو لم يعلم لأنه موت حكماً (أو باستٍيلاوها) فيكون 
حجرأ لها دلالة لأن الظاهر تحصينها بعد الولادة بخلاف الابتداءء لأن الصريح 
قاض على الدلالة خلافا لزفر. 


(وَصَوِنَ يمتها لِلعْرّماء إن عليهًا ديْنّ مُجِيظ) برقبتها لإتلافه محلا تعلق به 
حقهم (كمَا يَضْمَنٌ لو دير أو أعتَىَ مَأذُوتَةٌ المذَيُونَ بمُْجِيْط بِمَالِه ورَفبته و 
يَمُْلِكُ حِيتَوِنٍ) أي حين إذ أحاط بالدين بماله ورقبته (ما في يَلِهِ) من أكسابه فلو 
أعتق سيده عبداً مما فِي يده لا يصح لعدم الملك عند الإمام» وعندما يملك 
السيد ما فِي يده من كسبه وينفذ عتق عبده ويغرم قيمته للغرماء لأنه يملك 
المأذون فيملك كسبه ضرورة. 


(وإن أذن الصَبى) E‏ وهو من كان قليل الفهم مختاط 
الكلام فاسد التدبير إلا أنه لا يضرب ولا يشتم كالمجنون (الَذِي يَعْقَل البيْعَ 
والشرَّاء) هذا هو الشرط في صحة الإذن لهما بأن يعقل أن البيع سالب لملك 
المبيع جالب للثمن» وبالعكس في الشراءء وأن يقصد الربجح ويعرف الغبن اليسير 
من الفاحش (فيهمًَا) أي البيع والشراء» والمراد التصرف الدائر بين النفع والضرر 
فمثله اللإجارة والنكاح» وأما مَّا فيه نفع محض كإسلامهما وقبولهما الهبة والصدقة 
والهدية فيصح بلا توقف عَلَى الولي لكونه أهلاً ولو عَلى القصور» وما هو ضرر 
محض كالطلاق والعتاق فلا يصح ولو بإذن لانعدام الشرط فيه وهو الأهلية 
الكاملة (قَهَوَ) أي الصبي والمعتوه (فيهمًا كالعَبِْ المأدُون) في جميع الأحكام 


وحكمه: الإنم ووجوبٰ رد َيِه في مکان عَصبو» رَالصَمَان لو هَلَكَتْ 


مە سے ی 


المارّة فيصير مأذوناً بالسكوت ويصح إقراره بما في يده من كسبه ولا يملك 
تزويج عبده ومكاتبته ولا يتقيد بنوع من التجارة ويجوز بيعه بالغبن الفاحش عنده 
خلافاً لهما إلى غير ذلك من الأحكام التي فِي العبد إلا أن الولي لا يمنع من 
التصرف في مالهما وإن كان عليهما دين ولا يقبل إقراره عليهما وإن لم يكن 
عليهما دين بخلاف المولى. 

(قَضل: العَضَبٌ) هو لغة: أخذ الشيء عَلّى وجه التغخلب مالا أو غيره 
كالحرّ. وشرعاً: (هُوَّ إِرَالَةٌ الد المُحِقّة) أي التى لها حق» أي إزالة تصرف المالك 
a O a‏ وقصرها عنه کاستخدامه لعبد 
ليس في ملک (بإنات اليد المَبْطلة) ذكر الراهدى: :ان الغعت علي ار ج 
Sega SR UA CC LN‏ 
الضمان فيشترط له إثبات اليد كغخصب العقار فإنه موجب للرد دون الضمان 
عندهما (فِي مَالٍ) فلا يتحقق في ميتة وحرٌ وكف من تراب وقطرة ماء ومنفعة 
مَقَوّم) فلا يتحقق في خمر مسلم (مُختَرَم) فلا يتحقق فِي مال E‏ 
في دار الحرب (َايلٍ للتَقٌلٍ) فلا يتحقق في العقار خلافاً لمحمد (بعَيّرٍ إِذْنِ مًالكه) 
SA‏ ا حفية) احترز به عن السرقة. 

(وحُحَمُه) أي الخصب لمن علم آنه مال الغير (الإنم» ووْجُوبُ رد عَييِهِ 
في مان عَصبه) ولغير من علم أنه مال الغير الرد أو الغرم فقط دون الإثم» ثم 
رد الع هى مضت الأصلي والكمال في رذ الصورة والمعنى» وإعطاء المثل 
ا و ا د و ا 


a E N N ENI ED 
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في المفْلئ بالوْل إِنْ أمْكَيَء وَإلّا فبالقِيمَةء وَفِيمَا لا مِْل لَه بالقِيمَةٍ يَوْم 
الغَصب. 


ا 
© < 


وَيَضَمَنُ رَوَايِدَ المَعْصّوب بالتَعَدّي لا مَنَافِعَةُ إلا ذا كان وَفْفاً أو مال يتيم 
أو مُعدَاً لِلاسْيغلالِ إلا إذّا سَكَنَ الأخِيرَ اويل ملك أو عَفرِ. 
لمن علم أو لم يعلم لأنه حق العبد فلا يتوقف عَلى العلم (في المثليّ) كالمكيل 
والموزون والذرعي والعددي المتقارب (باليشل) لأن فيه مراعاة الصورة والمعنى 
CE NE E EN TD E a‏ 
يوجد المثل بأن انقطع عن آيدي (فبالقيمة) يوم الخصومة عند ا حنيفة» وعند 
أبي يوسف يوم الخصب» وعند مُحَمّد يوم الانقطاع لأنه الآن صار لا مثل له وعليه 
الفتوى كما في «ذخيرة الفقهاء» وبه أفتى كثير من المشايخ كما فِي «الكفاية». 
(وفِيمَا لا مِْلَ لَه) كالدّواب والثياب والعبيد الغير المتقارب يضمنه (بالقِيمَة يَوْمَ 
القضب) إذ لا مثل له ليعتبر ويوم الخصب زمان سبب الوجوب» فاعتبر به» وهذا 
الإجماع في الهالكة وكذا المستهلكة عنده وقالا: قيمته يوم الاستهاا. 

(وَيَضْمَنُ رَوَايِدَ المَغْصّوب) مطلقاً متصلة كسمن وحسن أو منفصلة كدر 
ونحوه (بالتَعَدّي) أو المنع بعد طلب المالك لأنها أمانة والأمانة لا تضمن إلا 
بالتخدى: والغصب لم يرد عَلى الزوائد. وعند الافي: تشن ولو لم يتعد: 
ومبناه الخلاف في حقيقة الخصب فعندنا إزالة اليد المحقة» وعنده إثبات اليد 
المبطلة (لا مَنَافِعَهً) أي المخصوب سواء استوفاها أو عطْلها أو أشغل المخصوب 
إلا أن ينقص المخصوب باستعمال الغاصب فيغرم النقصان» وإنما لا يضمنها 
لعدم تقوّمها وماليتها. 

E O ET O ERED 
للاستغلال أو لغيرهما (أَو مَل تّيم أو مُعدَاً للاستغلال» إلا إا سَكَىَ الأخيرَ)‎ 
وهو المعد للاستغلال (بتأويل مُلْكْ) كبيت سكنه أحد الشركاء في الملك (أو عَقْدِ)‎ 
و و‎ E کد و ا ت‎ 
وأفاد بتقييد الاستثناء أن الوقف ومال اليتيم يجب فيهما الأجر على كل حال.‎ 
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ی ثّ و 

فصل: اله ے *٭ 
هى تمليك العقار على يو ما قَامَ عَليْهِ جَبْراً» وجب بَعْدَ البيّع 
وتستَقَر با لاشهًادِ» SS O O O I‏ 


(قَضل: ٠‏ الشف هي لغة: من الشفع وهو الضم» سميت بها لما فيها من 
ضم المشتراة إلى ملك الشفيع. 

a sS 
O e 
cS a a 
غير عين كالمهر والإجارة والخلع والصلح عن دم عمد ودخل فيه ما وهب‎ 
بعوض فإنه شراء انتهاء (بمَا قَامَ عَلَيّهِ) المراد به مَّا لزم المشتري من المؤن‎ 
بالشراء (جَْراً) ليس للاحتراز عما لو رضي بذلك بل لأن الخالب عدم رضاء.‎ 
وأفاد ابن الكمال أن المراد عدم اعتبار الاختيار لا أنه يعتبر عدم الاختيار. وسبب‎ 
مشروعيتها دفع الضرر الذي ينشاً من سوء المجاور على الدوام من حيث إيقاد‎ 
النار وإعلاء الجدار وإثارة الغبار» وسبب الأخذ اتصال ملك الشفيع بالمشتري‎ 
المتعاقدين‎ e المنقولات والوقف والأراضي السلطانية. وركنها أخذ‎ 
عند وجود سبيبها . وشرطها وحكمها جواز الطلب عند د تحقق السبب ولو يعد‎ 
ي ا ل يل وا ن ا ا را ا ت ا ا‎ 
بالشراء كالرد بخيار رؤية وعيب.‎ 

(وتجب) أي تثبت تثبت له لا عليه (بَعْدَ البَيّع) لا بالبيع لأنه شرط لا سبب» 
وقيل بالبيع (وَكَسَْقِرٌ بالإشُهَاد آي بالطلب الثاني وهو المسمى بطلب التقرير. 
ومعنى الاستقرار آنه إذا أشهد عليها لا تبطل بعد ذلك بالسكوت إلا أن يسقطها 
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رق 2۶% ۰ ار » a3 < 0 A‏ ت 

و تملك بالا خل بالتراضي آو قضاء القاضي للخليط ثم للجار الملاصق› وهي 
r‏ سے و2 و ے 

على عَددِ الرؤوس لا السهام. 


المواثبة وهو أن يطلبها في مجلس العلم بالبيع مبادراً إلى الطلب مواثباً عليه عَلى 
فور العلم بالبيع من غير إعراض عنه حتى لو بلغه فلم يطلب بطلت شفعته سواء 
حضره إنسان أو لا. والثاني طلب التقرير وهو أن يشهد بطلبه السابق عند العقار 
و عند ذي يد هو بائع› أو عند المشتري وإن لم يكن ذا يد. وهذا الإشهاد لازم 
وبه تستقَرً الشفعة كما تقدم. وصورته أن تقول اشترى فلان هذه الدار وأنا 
تفا و كنت طلت الففعة واطلها اهدو على دلكة فان اشد هكد ا ين 
فل لمران غ واخد م اك المد كررة انحن عو اهاد انا واا 
طب الخصرمة واتملك ره أن يروخ إلى القاضى طالا الشفعة راغا فى تد 
المشتري العقار إليه بأن يقول: إن فلاناً اشترى دار فلان وأنا شفيعها بسبب كذاء 
EE OO N‏ 
المشفوعة» وفي التنوير: ويملك» أي العقار (با لاذ بالتَرَاضي) اا 
المشتري للشفيع ملكها (أو قَضّاء القاضي) وذلك لأن ملك المشتري قد تم فلا 
ينتقل عنه إلا بأحدهما كالرجوع في الهبة» فلو مات أو باع المستحق بها أو بيعت 
دار بجنبها قبل الأخذ أو الحكم طلخ وولا اد ا 
عَلّى التراضي لأنه بالقضاء ثبت الملك فيها قبل الأخذ. فالمعنى أن الشفيع يملك 
الذاو باخد هديق الأمرين: آما بالاخد اذ لها المشترى برضا أو بك 
الحاكم من غير أخذ. وبعضهم عطفه عَلى التراضي وفسّر الأخذ بالقبول. 


(لِلْخَلِيط) متعلق بقوله تجب» وهو الشريك الذي لم يقاسم يعني الخليط 
في نفس المبيع» فإن لم يكن فيه أو كان فسلم الشفعة فللخليط في حق المبيع 
والشرب والطريق الخاصين كنهر لا تجري فيه السفن (ثمّ للجَارِ المُلاصِت) أي 
جار له عقار ولو ذمياً أو مأذوناً أو مكاتباً وهو احتراز عمًا يكون وقفاً أو إجارة أو 
وديعة» فإنه لا تثبت له فيها الشفعة. وعند الشافعي لا شفعة بالجوار. 


(وهيّ على عَددِ الرووس) آي رۆوس الشفعاء (YY)‏ على قدر (السهام) 
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َيظأبها في مجلس عِلوو مُشهداً عَلَى ذلك نم بث يشهد عِندَ الِقارٍ أو عَلّى 


المُسْتَرِي أو الباِع في يَدِو ثم بظأبّها عند القَاضِيء ل ار ا 
متها : لَك لَب المُواتَبةٍ أو لب التفُريرء ومَوْت الشفيع› SA‏ 


خلافاً للأئمة الثلاثة» فلو كانت دار بين ثلاثة لأحدهم نصفها وللآخر ثلثها 
وللآخر سدسها فباع صاحب النصف نصفه وطلب الشريكان الشفعة فإن القاضي 

E‏ المصنف في بيان الطلبات لاي ا الشفيع (في مجلس 
ولوا ا مشتر أو رسوله أو عدل أو عدد وإن لم يكن فور علمه فلا يبطل 
بتأخيره إلى آخر مجلس» وهو الأصح. وفي «الدر» وعليه المتون اه. لكن الفتوى 
عَلّى أن له الطلب عَلى فور العلم فإن سكت هنيهة بغير عذر ولم يطلب بطلت 
شفعته (مُشهداً عَلَّى ذَلِكَ) الطلب» والإشهاد هنا ليس بلازم هنا بل لمخافة 
ارد و الا 

(فجّ يُشْهد) عَلّى طلبه عند تمكنه من الإشهاد وإن لم يكن فور مجلس 
العلم للإثبات عند القاضي (عِنْدَ العِقًار) لأنه محل الشفعة وفي ذكر حدودها 
خلاف (أَو عَلّى المشتري) ولو غير ذي يد (أو البَايِع) لو كان المبيع (في يَدِوِ) 
فلا يصح الإشهاد عَلّى بائع ليس بذي يد عَلّى ما ذكره القدوري واختاره الصدر 
التهي وذكر شيخ الإسلام وغيره: أن الإشهاد يصح عنده استحساناً قیاسا عَلَّى 
فى عا باصي وي هااطلي الخصرمة واكاك رن 
کیا 


نم9 2 


) ولا بطل بالتًأخير) عن طلب الخصومة والتملك مطلقاً بعذر أو ES‏ 
أو أكثر» حتى يسقط حقها بلسانه» به يفتى وهو ظاهر المذهب» وقيل: یفتی بقول 
مُحَمّد إن أخره شهراً بلا عذر بطلت ليل بأمُور ينْهًا : ترك لَب المُوائبة أو 
لب التَقّرير) عند العقار لو البائع ذي اليد أو المشتري (وَمَوْت الشفيع) قبل 
الأخذ ولو بعد الطلب» ولا تورث خلافاً للشافعي. ولو مات بعد الحكم لم تبطل 
ولا بموت المشتري لبقاء المستحق. 


تاب الإجارة 


متي بجيلَةٍ إسقَّاطهاء ولا تكرَه هنا فى الرَكاة. 
ف » القسمة 


i E Pur E‏ الما بالقِسمَةٍء 


۶ م 


اور 


(وتمتيع) الشفعة (بجيلة إسقَاطها) ومن الحيل لإسقاطها أن يبيعه العقار إلا 
ذراعاً مثلاً في جانب حد الشفيع فلا شفعة لعدم الاتصال (وَلا تَكَرَهٌ هُنا) أي 
الحيلة لدفع ثبوتها ابتداء عند أبي يوسف لأنه يحتال لدفع الضرر عن نفسه وهو 
الأخذ بلا رضاهء والحيلة لدفع الضرر عن نفسه مباحة وإن تضرّر الغير في 
ضمنه. وعند محمد: يكره. وأما الحيلة لإسقاطها بعد ثبوتها فمكروهة وفاقا كما 
في «التنوير» (في الرَّكاة) كراهة تحريم كتحويل المال إلى ملك الغير قبل حلول 
الحول ثم استرداده بعد مضي قليل من الحول الثاني حتى لا تجب فيه الزكاة. 

(قَصَل: القشمَة) هي لغة: اسم للاقتسام كالقدوة للاقتداء. 

وشرعاً: (هِيّ جَمْعٌ نصِيب شائټِع) فِي مکان (مُعَيّنٍ) وسببها: طلب الشركاء 
آو بعضهم الانتفاع بملکه عَلّى وجه مخصوص . وركنها: الفعل الذي يحصل به 
الإفراز والتمييز بين الأنصباء. وشرط لزومها: عدم فوات المنفعة آي المعهودة وهي ما 
كانت قبل القسمة فلذا لا يقسم نحو حائط وحمام عند عدم الرضى من الجميع. 
زعكمها تعن نصيب كل من الشركاء على خدة» زتشتمل على معتى المبادلة 
والاأفراز» وهو الغالب في المثلي وما في حكمه» والمبادلة غالبة في غيره. 

(وَيَجِبُ كُؤْن القَاسم عَدّلاً) لأنها من جنس عمل القضاةء والمراد آنه يجب 
على الإمام أن ينصب قاسماً ولا يجب فِي صحة نصبه العدالة (أَمِيَاً) ليعتمد عَلّى 
قوله (عَالِماً بالقِسَمَة) ليقدر عليها (وَلا يُخبرٌ الاس عَلّى قاسم) معنا لا يجبرهم 
على أن يستأجروه لأنه لا جبر عَلى العقود ولأنه لو تعين لتحكم بالزيادة عَلّى أجر مثله. 

(وصح الالام بأتشيو) بالتراضي (باا َم القاضِي) لولايتهم عَلْى أنفسهم 
وأموالهم (ويقسم ۾ عَلّى الصَبِیٌ وليه أو و صِيَه) فإن لم يكن فلا بد من أمر القاضي . 
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فسح بأمُورٍ» ينها : ظهُور عَبنِ فاڃشٍ» وَيجْبَرٌ ليها في منج الجس 
عَيْرَ الجَوَاهر عِنْدَ ْلَب أَحَدٍِ الشرگای وکونا ق لقِيمَة فِي تخو سْمْل ل ا 


(وتفسّح) القسمة (بأمورٍ» منهًا: ظهور عبن فاجش) آي في التقويم في 
القسمة» بأن قوم بألف فظهر آنه يساوي خمسمائة. قيد بالفاحش لأن اليسير الذي 
i E GH EE‏ 

(وَيخْبَرٌ عَلَيْهّا) أي القسمة ا 
دا تخد الجن طهر معن ا افر از ا الغا و ت خد وقد طت عدا ها 
تخليص حقه من غيره» فيجاب إليه ويدخل فى متّحد الجنس المثلى بالاأوّلى لأن 
ر الا ئ ها على الق لفارت ف عر الل كلخو ان والغروض والعقان قاذ 
يجاب الطالب إليها (عَيْرّ الجَوَّاهر) أما الجواهر فلا يقسمها القاضي إلا بتراضيهم 
لأن جهالتها متفاحشة لتفاوتها قيمة. وقيل: لا يقسم الكبار ويقسم الصخار لقلة 
التفاوت (عِنْدَ ظْلَّب أَحَدٍ الشرَگاءِ) من القاضي أن يخصه بالانتفاع بنصيبه 
فتلخص من هذا أن القسمة ثلاثة آنواع: قسمة لا يجبر عليها الأبي كقسمة 
الأجناس المختلفة. وقسمة يجبر عليها فى المثليات مطلقا. وقسمة يجبر عليها 
الأبي في غير المثليات كالثياب إذا كانت من نوع واحد كالإبل والبقر والغنم. 

(وتكون القِيمَة فِي َو سَفْلٍ ‏ له علو م مشترگین) المراد بنحو ما ذکر ما لا 
يتحقق التعديل فيه إلا بالقيمة فسفل مجرد د مارك الاو لاخر ولو رة 
مسر و الف لآخر لذلك يعني أن القسمة تكون فيه بالقيمة فيشترط مساواة 
الأنضتاء قمة ول يضر تفار ها دراعا وها عة هخد وغه الفر ى وقال أن 
حنيفة وأبو يوسف: يقسم بالذراع يعني مساواة ذراعاً ولا يضر تفاوتهما قيمة لأن 
القسمة بالذراع هي الأصل. 


(وتَصِح) القسمة (بالتهايُو) وهو أن يتواضعوا عَلّى أمر فيتراضوا به. وشرعاً 
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قد على الرَرع بض ا ووي جاَرّة وبه بُفتی» وَيشتَرَّط فيهًا 


صلا حية الأَرُْض ززع وَاهلية العاقِدَيْنء وتعيين م المدةء ورب البذرء ا 


قسمة المنافع (في تحو سكتّى دار) يسكن هذا بعضاً وهذا بعضاًء أو هذا علوها 
وهذا سفلهاء أو فى بيت صغير يسكن هذا شهرا وهذا شهرا لجوازها زمانا ومكانا 
وله الإجارة راك الل رنه وفي عبد يخدم هذا يوماً وهذا يوماً (لا فِي 
تخو لَبنِ عَتّم) كثمر شجر وأولاد غنم لأن المهايأة في المنافع لتعذر قسمتها لأنها 
لا تبقى» وهذه أعيان ترد عليها القسمة عند حصولها. 


(قَضل: الُرَارَعَة) مناسبتها ظاهرة» وهي قسمة الخارج. 


وهي شرعا: (عَقَدّ عَقْدٌ عَلَّى الرَرْع بِبَعْضٍ الحُارج) فقوله: عقد» شمل سائر 
اوو عَلّى الزرع ببعض الخارج فصل أخرج ساقر العقود والمساقاة لأنها 
عقد على بعض الثمرة. وركنها الإيجاب والقبول» وحكمها فِي الحال ملك 
المنفعة» وفي المآل الشركة في الخارج. وصفتها آنها لازمة من قبل من لا بذر له 
فلا يفسخ بلا عذر» وغير لازمة ممن عليه البذر قبل إلقاء البذر فِي الأرض 
فيملك الفسخ بلا عذر حذراً عن إتلاف بذره بخلاف المساقاة فإنها لازمة من 
الجانبين لعدم لزوم الإتلاف فيها. 

(وهيّ جَايَرَة) عند الصاحبين (وَبه يفتى) للحاجة (ويشتَرَظ فيها) ثمانية 
شروط وهي: : (صلاحِيّة الأزْض للرَرّع) فلو سبخة أو نزة لا تجوز (وَأهْلبّة 
العاقِدَيْنِ) بکونهما حرّین بالغین أو عبداً أو صبيَاً مأذونين أو ذميّين (وَتَعْيينُ 
المُدَّةٍ) لتصير المنافع معلومة كسنة أو أكثر. والمراد مدة متعارفة فتفسد بما لا 
يتمكن فيها منها وما لا يعيش إليها أحدهما غالباً. 

(5) ذكر (رَّبٌ البذر) لأن المعقود عليه يختلف باختلاف رب البذر» فإن 
كان البذر من قبل العامل فالمعقود عليه منفعة الأرض وإن كان من قبل صاحب 
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وجنسو› وَتصِيب الآخر والتخلية ي بين الأَرْضِ َالعَاِل» والشرگة ت الخارج 


إن حَصد» وان تون الاأرْض فقط › ومع البذرء و لأحدهمًا والباقي 
لِلآخرء O‏ حُقَوقِهِمًا . 


اللأرض فهو منفعة العامل» فلا بد من بيان من عليه البذر ولو دلالة بأن قال: دفعتها 
إليك لتزرعها لي» أو أجرتك إياها أو استأجرها لتعمل فيهاء فإن فيه بيان أن البذر 
من قبل رب الأرض. ولو قال: لتزرعها بنفسك» ففيه بيان أن البذر من العامل. 

() ذكر (جشيه) لأن الأجر ببعض الخارج وإعلام جنس الأجر شرط› 
ولآن بعضها أَضصَرٌ بالأرض (و) ذكر (تصِيب الآَحَر) المراد به من لا بذر له لأن 
By‏ يشترط بیان نصيبه لأنه يستحق الخارج بحكم نماء ملكه لا بطريق 
الأجرء والشرط بيان نصيبه صريحاً أو ضمناء فلو بين نصيب صاحب البذر 
وسكت عن نصيب العامل كان ذلك بيان أن ما ألقاه بعد أخذ نصيبه هو شرط 
العامل ضمناً لا صراحة. 


(والتخلية بين الأزْض وَالعَامل) لأنه بذلك يتمكن من العمل (والشّرگةٍ 
الخارج) بمعنى شيوع الحب الخارج بين العاقدين إذ به يتحقق معنى الشركة ر 
حَصَدَ) أي بعد حصوله لتحقق المعنى المقصود من المزارعة وهي الشركة (وَأن 
تکون الارض َقَّ) لواحد والباقي» أعني العمل والبذر والبقر للآخرء فتصخ لأن 
صاحب الأرض يكون مستأجراً للأرض بأجر معلوم من الخارج. 

(5) الثانية أن تكون الأرض (مَحَ البذر) لواحد والباقي للآخرء أعني العمل 
والبقر» فتصح أيضاً لأنه يكون صاحب الأرض استأجر العامل للعمل والبقر آلة 
E‏ الثالثة أن یون (العَمَل فَمَظّ 
لأَحَدِهِمَا والباقي) يعني الأرض والبذر والبقر (للآحر) فتصح أيضاً لأن صاحب 
البذر حينئذ يكون مستأجرأ للعامل وحده بأجرة معلومة من الخارج. 

(وَتَڪون جَوِيع مُوَن ك الحصاد والرفاع 
E O TT‏ ا ا ت مو 
عليهما (بقدر حقَوقِهما) لآن الخرم بالخنم» فإن شرط الأجر على العامل فسدت 
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وتسد يعدم شَرط مما در كيَجِبُ اجر الول للعَاملٍ في الِمَةِ وتبطل 
بمو أحَدهما» وتفْسَح ځوف خيانتهء وبعذر فسح بو الإجَارةٌ. 
ي ل 
فصل: المسافاة 


فع الشجَرِء > وّالرّطاب» نحو ذلك إلى مَنْ يُصلِحُهُ ۽ من ثمَرَت ه» وهي 
گالمرَارَعَة حكماً» وَخلافاًء وَشروطاً إل الد وان البذر. 


قشل: الذَبَاُِ 


المزارعة (وَتَفْسْدٌ بِعَدَم شَرْط ممّا ذَكَرَ) من الشروط المارة» ثم إذا فسدت 
فالخارج لربٌ البذر لأنه نماء ملكه وللآخر أجر مثل عمله أو أرضه ولذا قال: 

(قَيجِبٌ أَجْرٌ الوثل للعَايل في الذِمَةٍ) ولا يزاد عَلَى ما شرط عندهما خلافا 
لمحمده فعنده له أجر مثله بالغاً ما بلغ (وَتَبْطل) المزارعة (بمَوتِ أحَدهمَاء 
وتفْسَح بِْخَوْفِ خِيانَيِهٍ) كأن يكون العامل سارقاً يخاف منه عَلَّى ثمره (وبعذر 
تفْسَح بو الإجَارَة) ولو بلا قضاء أو رضا فِي رواية الأصل» وإليه ذهب بعضهم 
ويشترط فيه أحدهما فِي رواية» وبه أخذ بعضهم . 

(قَضل: المُسَاقَاة) هي لغة: المعاملة. وشرعاً: (دَفْعٌ السَجَر) والكروم قيد 
بالشجر لأنه لو دفع الغنم والدجاج وذود القز معاملة لا يجوز (والرّطاب) جمع 
رطبة كالقصعة والقصاع وهي القثاء والبطيخ والرمان والعنب والسفرجل والباذنجان 
وأشباه ذلك والبقول مثل الكراث والسلق (وّنحو دَلكّ) كالنخل (إِلّى مَنْ يُصَلِحة) 
بتنظيف السواقي والسقي والتلقيح والحراسة وغيرها (بجُرْعِ) ا (مِنْ ثَمَرتوِ 
رهي گالمُرَارَعَة ححماً) وهو الصحة عَلَّى المفتى به (وَخلافاً) بين الإمام 
وصاحبيه فأجازاها (وَشروطاً) تمکن هنا (إلا) في أمور أربعة فلا تشتر تر ط هنا 
وهي: (المَدَة) فلا يشترط بيانها استحساناً لأن لإدراك الثمر وقتاً معلوماً وقلٌ ما 
یتفاوت فيه (وَبَيَان البذر) آي بيان جنسه وكذا بيان ربّه وصلاحية الأرض للزراعة. 


(قَضل: الذّبَائِح) الذبيحة اسم لما يذبح ذكراً كان أو أنثى» فالثاء ليست 
للتمييز بل للنقل من الوصفية إلى الاسمية. 


ك 
0 
ب 
ی 


الذبْح: قَظع الأؤداجء وَل ية مُسْلِم» وَكِتَابیٌ ذِمَیٌ أ 
اؤ سا أو منوا يَعْقّلان التشوية أو خرس اوقلت 
لا ديح وني او مَجُوسِيّ أو مرد أو مُخرم ل لِصَيْلٍ أو في حَرَم له NS‏ 


ا 


Of\ 


(الذبْخ) ِي الشرع (قَظعٌ الأودَاج) e‏ و والمراد الودجان والحلقوم 
N‏ والودجان 2 
. الكمال: ف فی أقصى الف فضاء هو الحلق وفبه مجريان الاَولٌ: موصوع من 
e‏ النفس. والثاني: موضوع من خلف ناحية القفا 
عَلّى خرز العنق ويسمى المريء» وفيه ينفذ الطعام والشراب. هذا ما كتب في 
الطب اه. وحل المذبوح بقطع ثلاث لأن للأكثر حكم الكل» وشرط كون الذابح 
ا ف الحرم إن كان صيدا أو كتابيا أو 2 
الذبح دک مى أو عرب ا فيه ا وه اَذ أو 
آلكدبَ حل لَك [المائدة: الآية 5] والمراد به مذكاهم. 

(وَلَوً) كان الذابح (مُرَأةً) حائضاً أو نفساء أو جنباً (أوْ صَبِيَاً أو مَجُنوناً 
0 ا ج اة اة وران عل 
الذبح ويعلمان شرائط الذبح من فري الأوداج والحلقوم» والأول ينبغي العمل به 
ال د و ا ی ا و کا ان 
عجزه ه عن التسمية لا يمنع صحة ذكاته فكان كصلاته (أو أفْلف) هو الذي لم 
تن وغن ابن ناس وض آله عتما انه كان يكره ذيحخته: 

(لا) تحل (دَبيحَة) غير كتابي من (وَٿييّ) وهو الذي يعبد الوتٿن ائ لصنم 
(و مجوسی أو أو جني (او مُخْرِم لِصَيْلٍ) سواء صاده في الجل أو في الحرم 


فذبيحته ميتة لا يحل أكلها له ولا لخيره ه من محرم أو حلال» وخرج بالصید ما سواه 
فيحل (أَو فِي حرم له) آي للصيد وكان الصائد غير محرم» أما ِن صاده الحلال 
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وتار التَسريَة ء عَمُداً لا سهُواً وره أن يُذگرَ مع اسم اللو عَيْرَهٌ وَصلاً دون 
مَظفي. وَالدّبح بن الحَلتي وَاللَبّةٍ اغلا ا 
العقدَةء وة با د ما أَفْرّى الاوَدَاج و ر الدم سرّی ٤‏ وَظفْرِ قا 

‌ ر ت ت ۳ 

ولم يتذك جَيِينْ بذكاةٍ أَموٍ. 


فِي الجل وذبحه فيه فهو حلال وإن دخل به في الحرم بعد أن صاده فِي الحل 
صار حكمه حكم صيد الحرم فعليه إرساله» وإن ذبحه فهو ميتة. (وتارك الكَسَرِيةٍ 
عدا مسلا أو تاثا خلافا للشانى رة اله تال لا سهول فخ دح 
اتفاقاً لأن الشارع أقام aS‏ الذكر في هذه الحالة (وگرة أن يُذگرَ مح 
اسم اللو عَيْرَه وَصلاً دون عَظفٍ) مشل أن يقول: بسم الله محمد رسول الله فلا 
تحرم الذبيحة لعدم الشركة لكن يكره لوجود القران صورة ولا اعتبار للإعراب» 
وإن وصل وعطف کقوله: بسم الله واسم فلان» تحرم الذبيحة لأنها مما u‏ 
لین ان (والدتے ن الکلی) آى القت الى هي را الحان رالا جَ) بالفتح 
هي الصدر وهو المنحر (أغاا الحَلّق) آي قروا ف العفاة (أو أَسْمَلهُ) اف 
الل( وهذا بيان للمراد من قوله: بين الحلق واللبة (لا فَوْقَ العقَدَة 
وهي التي تكون فِي اعلا الحلقوم لآنه إذا ذبح فوق العقدة لا ييحصل قطع 
الحلقوم والمريء» وقد شرط قطعهما مع الودجين أو أحدهما فلم يوجد شرط 
الحل فلا تحل الذبيحة (وَيَجُورٌ بل ما أَفْرَّى الأودَاجَ وأنْهَرَّ الدّمَ) أي قطع ‏ 
العروق وأخرج ما فيها من الدم كمروة وليطة وسن وظفر منزوعين فبهما تحلّ 
الذبيحة مع الكراهة (سِوّى سِنّ وَظْفْرٍ قاِمَيْنٍ) أي متصلين بموضعهماء وعند 
E‏ الله تعالى: الذبيحة ميتة ولو كانا منزوعين (وّلم يذل جَِينٌ پذَگاة 
ا أشعر أو لم يشعر لقوله تعالى: (إحرّمَّت عَليكم ألَميَتَةً) [المائدة: 3]. 

(ويخرم گل دی تاب) دهد کک ن ف اب کا ت وِخْلّب) 
بختطف به کالبازي من الطير (يصِيدًان پهما) خرج البعير والحمامة (ين سَبْع أو 
طير) بيان لذي الناب والمخلب (وَغُرَابُ الجيّف) أما ال ا ولا 
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لم تعْلَمْ حَياتهًا وَفْتَ دَبْجهاء وَالمَايِنْ إلا السّمَّك عَيْرَ طافِ» وَحَل غير ما ذكر 
كا ارتب وَالجَرَادٍ. 


4ة َه د AO COTTE IL‏ 4 2 
وَالصَتٌ. وَالتَعْلَّبٌْ» وَالسْلَحفَاة وَالحمُرٌ الأهَليَة» وسل إتاثهاء وشا مَريضة 
۰ « . ص 
2 


E CE OI E ESN E OEE 
السّباع (وَالسَلَحْمًَاةٌ) بضم السين وفتح اللام وبمهملة ساكنة وبكسر السين أيضا‎ 
Sa OEE Ue e OED 
أهلّة (وتسل إتاثها) كالبغل الذي اهه ار‎ 

(وَسَّاة مَرِيضَة لم تعْلم حَيّاتها وَقتَ ذبجها) بأن لم تتحرك أو لم يخرج 
منها دم فإنهما دليلان عَلّى الحياةء فإن علمت حلت عَلى كل حال (وَالمَايِي) هو 
الذي يکون مثواه وعيشه في الماء فیحرم آکله بجمیع أنواعه إلا السمك) بانواعة 
كالجريث والمارماهي (عَيْرّ طافي) عَلّى وجه الماء وبطنه من فوق» فلو ظهره من 
فوق فليس بطاف فيؤكل كما يؤكل ما فِي بطن الطافي (وحَل عَيْرٌ ما ذَكِر 
کا ارتب وَالجرَّاد). 

(قضل: الأضحِيَة) هي لغة: اسم لما يذبح في أيام الأضحى. وشرعا: اسم 
لحيوان مخصوص يذبح بنية القربة في وقت مخصوص. ولها شرائط وجوب وشرائط 
أداء» فالأول الإإسلام والحرية والإقامة واليسار الذي يتعلق به وجوب صدقة الفطرء 
وأما العقل والبلوغ فليسا من شرائط الوجوب عَلى قولهماء وعند مَحَمّد من الشرائط . 
وشرط وجوب الأداء الوقت في حق المصري بعد صلاة الإمام» وسببها طلوع فجر 
يوم النحر» وركنها ذبح ما يجوز ذبحه» وحكمها الخروج عن عهدة الواجب في الدنيا 
والوصول إلى الثواب بفضل الله في العقبى مع صحة النية. 


و 2 ۶ 
(هھی واجبة) ی وقتها وجوبا موسعا من عير تعيين جزء منه کوقت الصلاة 
وهو الصحيح من الأقاويل حتى إذا صار أهلاً في آخره بأن أسلم أو أعتق أو أيسر 
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ا وهي شَاءٌ و سبع بذنَّةٍ أن اشترك سَبْعَةٌ في برو 

أو بِير» وکل يريد الُربةء هو ِن أَهْلِهاء ولم تقض تَصِيبُ أَحَدِهِم عَنْ سبع 

ا ويْظيم الأغنياء والفقَراء وا 
وول تھا بعد فجر التخرء وآخره قبل غُرُوب اليوم التَالث. 


أو أقام في آخره يجب وبعكسه لا (عَلّىٰ كَل حُرٌ) أي شخص متصف بالحرية 
فيعم الذكر والأنثى لأنها قربة مالية .لا تتأتى إلا بالملك والمالك هو الحرّ (مُسلِم) 
لأنها قربة (مُقيم) فلا تجب عَلّى حاج مسافر» وأما أهل مكة تلزمهم وإن حجواء 
وقیل: لا تلزمهم (مُوْسّر) أي ءغني» ومقداره ما تجب به صدقة الفطر عن نفسه لا 
طفله على الظاهر بخلاف الفطرة. 


وهي شاة) من رجل واحد (أَو َب بَنَةٍ أن اشترك سَبْعَةٌ فِي بَقَرَةٍ أو 
بير وگلٌ) واحد منهم (يريد القَربة) سواء اتتحدت جهة القربة بأن كانوا كلهم 
يريدون التضحية أو اختلفت كأضحية وجزاء صيد وإحصار وكفارة شيء أصابه 
في الإحرام» وتطوع ومتعة وقران وعقيقة عن ولد ولد له من قبل» فلو كان 
أحدهم يبريد اللحم لا يجزي» ويجوز عن ستة ایا ا ا 
بالشروط المذكورة وهي: إرادة كل القربة وأهليتهم لها a‏ 
أحدهم عن السبع» وندب الاث شتراك قبل الشراء» ويقسم اللحم وزناً لا جزافاً. 
(وَهُوَ) أي كل واحد من السبعة (مِن أَهْلِهَا) بكونه مسلماً (وَلَمُ ينْقَّصْ E:‏ 
أَحَدِهِمْ عَنْ سَبٍ) فلو نقص نصيب أحدهم عن سبع لا يجوز عن واحد منهم لأن 
ل ويْظعمُ الأعِياء والفقّراء ويَدّخرٌ) قال في البدائع: 
والأفضل أنه يتصدَّق بالثلث ويتخذ الثلث ضيافة لأقربائه وأصدقائه» ويدخر الثلث 
ولو حبس الكل لنفسه جاز لأن القربة في الإراقة والتصدق تطوع» وندب تركه لذي 
عيال غير موسع الحال. (وَأَوَلٌ وَفْيهًَا) أي التضحية (بَعَدَ فَجر التحر) ولكن لا تذبح 
I CD GS E‏ 
والرباطات فلهم التضحية بعد طلوع فجر النحر (وآخر ره قبل عُرُوب الوم الثالث) 
وجوز الشافعي رحمه الله تعالى في الرابع واعتبر الآخر للفقير والغني والولادة 
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نكا 
A‏ 
مَقَصَضٍ» وَالجُلُوسٌء وَالرُكُوبٌ على المُمَصَّضٍ› ويتقّی م e‏ 
لرل لبس الحرير إلا در أريَعَة أَصَابعَ› وَحَل تسده وافتراشه 
SEG a ET‏ 


والموت» فإذا كان غنياً في أول أيام التَّحر فقيراً في آخرها لا تجب عليه» وفي 
العكس تجب» وإن ولدته فِي اليوم الاخر تجب عليه وإن مات فيه لا تجب. 

(قَضلٌ: كرة) أي كراهة تحريم (اسْيَعْمَالٌ الأوّاني) المْسََذة (يِنَ الذَهَب 
وَالفِصّة) كالأكل والشرب والادهان والتطيب من إناء ذهب وفضة (للرّجُل 
الصا لإطلاق الحديث (لا اشرب من إتَاء مُقَصَضٍ) آي مرصع بالفضة» وفي 
حكمه المُذَهّب» وكذا الأكل والادهان والاكتحال وال (والجلوم ع 
كرسي مفضض ((وَالرُكُوبٌ علّى) السّرج (المُمَصّض) خلافاً لأبي يوسف» وعلى 
هذا الخلاف الإناء المضبّب أي المشدود بالذهب والفضة» والكرسي المضبّب 
بهماء وكذا غيرهما. وهذا الاختلاف فيما يخلص. أما التمويه الذي لا يخلص فلا 
باس به بالإجماع لأنه مستهلك فلا عبرة لبقائه لوناً. 


AT 


(وَيْتّقّى مَوْضِم الفِصّة) وفي السّرج ونحوه موضع الجلوس» وفي الركاب 
موضع الرجل» وفي المصحف المفضض و موضع الأخذ» وفي الإناء موضع 
الفم. وقيل: موضع الأخذ أيضاً (وحرم للرَجُل لَب الحرير إلا تدر أَرَبَعَةٍ أَصَابِعَ) 
مضمومة وقيل كما هي لا مضمومة ولا منشورة. وفي «رد المحتار»: وهل المراد 
قدر الأربع أصابع طولاً وعرضاً بأن لا يزيد طول العلم وعرضه عَلّى ذلك. 
والمراد عرضها فقط وإن زاد طوله عَلّى طولها المتبادر من كلامهم الثاني اه. 

(وَحَل تَوَسَدهٌ) الوسادة المخدة وتسمّى مرفقة (وَافرَاشة) والنوم عليه» وكذا 

تعليق الحرير والأستار عَلَّى الجدران والأبواب عند الإمام. وقال الصاحبان 
ومالك والشافعي: ج توسده والافتراش» وأما الالتحاف به فلا يجوز اتفاقا 
(وَلِبْس ما سَدَاهٌ حَريرٌّ ولْحْمَعّةُ قُظنٌ) السدى بالفتح ما مد من الثوب» واللحمة 
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لا عَكْسَهء وَيَكَحلى يِن الفِصَةٍ بالخاتّم» وَالونْطقَةء وَحِليَةٍ السَيْضٍ» وَينْطْرٌ إلى 
وجه الأجِنَيّة وگفها إن أَمِنَ الشَهْرَةً. ˆ 
وَيَنْظرٌ الظرِيبٌ إلى مَوْضع مَرَضِهًاء» وَالحُصِيْ» وَالمَجْبُوبٌء وَالمُحَنَّكُ 


بالضم ما تداخل بين السدى ككتان وقطن لأن الثوب إنما يصير ثوباً بالنسج» والنسج 
باللحمة فكانت هي المعتبرة سواء كانت غالبة أو مغلوبة أو مساوية للحرير. 

(ا) يحل لبس (عَحسّه) وهو ما لحمته حریر وسداه غیره فلا یلبس إلا في 
الحرب بالإجماع لو صفيقاً يحصل به اتقاء العدو فلو رقيقاً فحرام بالإجماع لعدم 
اا وکو ی ا ا ا ا( ا ا ت ا 
بالخاتم) الذي عَلى هيئة الرجالء أما إذا كان له فصان فأكثر فحرام ككونه من 
ذهب فلا يزيده على مثقال. وقيل: لا يبلغ به المثقال (وَالمنْطقَّة) بكسر الميم 
وفتح الطاء الكمر (وَحِليةٍ السَيّيٍ) وحمائله من جملة حليته. والشرط أن لا يضع 
يده على موضع الفضة. 

(وَيَنْظر) الرجل (إلى وجو الأَجْتَبيّة وگمَّها) والمعنى أنه يجوز له النظر إلى 
هذين العضوين وليس المقصود تحريضه عَلّى النظر إليهما (إِنْ أَمِنَ السَهْوَةَ) فإن لم 
يأمنها لا يجوز له النظر إلا أن يكون حاكماً أو شاهداً فله النظر» ولو لم يأمن 
الشهوة إحياء لحقوق الناس لكن لا يقصد الشهوة تحرزا عما يمكنه التحرز عنه. 
وما النظر لتحمل الشهادة فلا يجوز مع الشهوة لوجود من لا يشتهى فلا ضرورة 
بخلاف حالة الأداء. 

وط اليا إلى قوع 2 الغرورن وى أن ك المرة إن 
أمکن وإِن لم يمكن ستر كل موضع منها سوى موضع المرض ثم ينظر ويغض 
بصره عن غير ذلك الموضع ما استطاع (والخصئ) هو الذي سلت خصيتاه معا 
(والمَجُبُوبُ) هو الذي فطع دكره وخصيتاه (وَالمُْحَّتُ) هو الذي يكون مجيباً ِي 
الرديء من الأفعال (كالقخل) لقوله تعالی: لفل ومنت يعضو من انمره ) 
[النّور: الآية 30] وهم ذكور مؤمنون فيدخلون تحت هذا الخطاب وغيره من 
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ي 
قَضل: الاشتَاء 
من مَلكَ أَمَةَ حر رم عَلَيِْ الوَظءٌ ودَوَاعِيهِ حى ي يكرتا بِحَيْصةٍ أو شَهْرٍء 


ومن ملك اختين حر حرم م لن لرا ودو رَاعِیه حى يحرم الأخرّى. 


ا 


التضوصن العامة (وعَبدهَا گا لا جتبی) حتی لا يجوز لها أن تبدي من زینتها له الا 


ماو ان تد ل کی ول له أن رند 9 ج ان 
يجو جنبي من يجو 
إليه من الأجنبية. 


(قضل: e 2 SS‏ وخب غل 


(مَن مَلكَ أَمَةً) أي الانتفاع بأمة وطتاً وغيره بنوع من أنواع الملك كشراء 
وإرث وسبي ودفع جناية وفسخ بيع بعد القبض وهبة ورجوع عنها ونحو ذلك» 
ل ا فلو تزوج آمة وكات المولى بطاها ليس عليه 
استبراؤها عند الإمام خلافاً لأبي يوسف (حرمَ عَلَيّهِ يه الوَظءٌ ودَوّاعِيو) في الأصح 
كالقبلة واللمس الاو الو الى و خا وة او رها( جن حرا 
بحَيْصَرٍ) فيمن تحيض ولا يعتد بالحيضة التي ملكها فيها ولا التي بعد الملك قبل 
E E‏ 

(وَمَن مَلكَ اختيّن) بنوع من آنواع الف و اراد هان اد كد 
فيشمل غير الأختين» فذكر الأختين تمثيل لا تقييد (حُرْمَ عَلَيْهِ الوَظءُ) أي وطء 
ee‏ بين الأختين المملوكتين لا يجوز وطتاً لإطلاق قوله 
تعالی: اون OE Ea‏ خن [النساء: الآية 23]» وله وطء إحداهما فقط 
دون الأٌخرى لانه o‏ (وَدَوّاعيه) لأنها سبب الوطء وهو 
حرام» وسبب الحرام حرام (حَتّى ی ك أو غيره أو نكاح 
صحيح لآخر أو عتق» فلو باع الموطوءة أو أعتقها حل له وطء الأخرى لأنه من 
المحرمات المؤقتة كما تقدم في النكاح. 
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فصل: ڪرة £ 
الخَالِصة لا السرقَيْنء وگره اختکار قوت الاَدَمِيّ› وَالبَهِيمَةٍ فِي بل يضر 


باَهُلِوِء ولا يسعر السلطان إلا إا قَحْشَ : التَعَدّي» وَجَارَ بيع بنَاءِ وت 
وأَرْضها . 


(قَضل: كرة بَيْع العَدَرَة) بفتح فسكون أو كس الخائط أي رجيع بني آدم 
(الخالصة) احترز به عن المخلوطة تخو تراب ورماد فيجوز بيعها سوا كانت 
E‏ مغلوبة. وقيل: إذا كانت مغلوبة لا غالبة (لأ) يكره بيع (السَرَقيٌْ) خلافاً 
للشافعي» وهو بالكسر معرب سركين بالفتح» ويقال سرجين» الزبل» وفي 
«الشرنبلالية» هو رجيع ما سوى الإنسان. 

(وگر ةه الحكار) هو لغة: احتباس الشيء انتظاراً لخلائه» والاسم الحكرة 
نالم والسكو ت و رعا اشتراء طعام ونحوه وحبسه إلى الغلاء أربعين يوماً. 
وقيل شهراء وقيل أكثر (قٌوتِ الاَدَوي) آي ما يقوم به بدنهم من الرزق ولو دخنا 
(والبهيمة) ولو تبناً وقتا ومثله تلقي الجلب لتجديت: الال مرزوق والمختَكر 
ملعو . 

(في بَلَ) وما في حكمه كرستاق وقرية (يَصْرُ) الاحتكار (بأَهْلِهٍ) بأن كانت 
البلدة صغيرة بخلاف ما إذا لم يضر لأنه حابس ملكه بغير إضرار بغيره» وتقييده 
بالقوت قول أبي حنيفة ومحمد وعليه الفتوى. وقال أبو يوسف: كل ما اضر 
بالعامة حبسه فهو احتكار وإن کان ذهبا أو فة أو وبا (ولا ع السلطان) ا 
یکره ه له ذلك ([ِلا إذا فَحُش التَعَذّي) في القيمة فيسعرء ن ا 
أنه يجب» وفحش التعدي بالبيع بضعف القيمة. وقال مالك: يجب عَلَى الوالي 
التسعير عام الغلاء (وَجَارَ بيع ناء بوت مَكةَ وأرْضهًا) أما البناء فظاهر لأنه ملك 
لمن بناه» وأما أرضها فالمذكور هنا قول ابی يوسف ومحمد وإحدى الروايتين 
عن بي حنيفة لأن أراضيها مملوكة لأهلها لظهور آثار الملك فيها. وقوله عليه 


(1) ابن ماجه» باب المكره والجلب› ح2153 ج 2» ص 728. 


رک 


سے س 2 س E:‏ 
فضل: تجوز المَسَابقة 


۶ ور كا 


بالسهام والخَيْل والحمير والبخّال والاقدام» وحرم شر ط الجَعْلِ ِن 
الجَانييْن إلا إذا ذلا ثالِثاً . 


الصلاة والسلام: «وَهَّل ترك نّا عقي يِن دار" دليلء عَلى أن أراضيها تملك 
وتقبل الانتقال من ملك إلى ملك. وقال أبو حنيفة: لا يجوز بيع أراضيها 
لقوله عليه الصلاة والسلام: ِن الله حرم مَكّةّ قَحَرَامٌ بيع رِبَاعِهَا ولا توَجُر 
e‏ 

(ھ قشل: تجوز الحُسَابَقَة بالسهام وا لحيل وا لحمیر والبغال والأقدام) لحديث : 
الا سوال فى حف أو تَضل أو حَافر». والمراد بالخف الإبل»ء وبالنضل 
الرمي» وبالحافر الفرس . 

(وَحُرْمَ سَرْظ الجَعْل مِنَ الجَانبَيْنٍ) بأن يقول: إن سبقت فرسك أعطيتك 
كذا وإن سبق فرسي فأعطني كذاء بخلاف ما إذا كان من جانب واحد بان يقول: 
لأسبقهما فهو جائز (إلا إذّا أذْحَلا ثالِثاً) بينهما وفرسه كفؤ لفرسيهما وقالا 
للغالث: إن سبقتنا فالمالان لك وإن سبقناك فلا شىء لنا عليك» ولو ايها سى 
أخذ المال المشروط إذا لم يسبقهما الثالث فإن سبقهما أخذ منهماء وكذا المتفقهة 
إذا شرط لأحدهما الذي معه الصواب صح نط كا واخد ها عل 
صاحبه لم يجز كما في المسابقة» وخرج ما إذا لم يكن فرسه كفؤا لفرسيهما فإنه 
لا يجوز لأنه لا فائدة في إدخاله فلا يخرج من أن E‏ 


(1) السنن الكبرى» البيهقي» باب ما جاء في بيع دور مكة» ح11509» ج6» ص34» في 
مناه : 

(2) السننء الدارقطني» باب البيوع» ح224» ج3» ص57. 

(3) أبو داود» باب في السبق» ح2576. ج2» ص334» والترمذي» باب الرهان والسبق› 
ح1700» ج4» ص 205» والنسائي» باب السبق» ح3585» ج6» ص225» وابن 
ماجه» باب السبق والرهان» ح2878 ج2» ص960. 
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قصل: وَلِيمَة العڑس 
نة ومن دی فلیجب»› إن لم يجب يہ ويرم ال تالري» 
والشظرنج› وَكَل لَهوٍ. 
ا ےو 
قضل: أفضل الكشب الجهاد 


(قَصل: وَلِيمَةٌ العرس سَنَّة) قديمة وفيها مثوبة عظيمة. 

وفي الحديث: «أولم ول بشاةٍ» . 

(وَمَنْ دُعِى) لوليمة (فليُّب» وإِنْ لم ُب أَثِيّ) ولو صائماً أجاب ودعا 
فلو مفطراً ولم يأكل أثم وجفاء ولا يرفع شيئاً منها إلا بإذن صريح أو دلالة وإن 
علم المدعو فيها لهواً لا يجيب مطلقاً سواء كان ممن يقتدى به أو لاء وإن لم 
يعلم حتى حضر فإن قدر عَلّى المنع فعل» وإلا فإن كان مقتدى به أو كان اللهو 
عَلّى المائدة فلا يقعد وإلا فلا بأس بالقعود. 

(ویخرم اللَغْبُ بالتَردِ) هو اسم معرب ويقال له: النردشير» وشير اسم ملك 
رضح له النرد. وقيل: وضعه شابور بن اذشير ثاني ملوك الساسانية وهو كبيرة 
بالإجماع (والشظرنج) ا شدرنج» وهو كبيرة بالإجماع» وكذا بالإصرار عند 
الشافعية (و) يحرم (گل لهو) أي لعب وعبث كالرقص والسخرية والتصفيق 
وضرب الأوتار من الطنبور والبربط والرباب والقانون والمزمار والصنج والبوق 
وغير ذلك حرام والإطلاق شامل لنفس الفعل واستماعه وإن سمع بختة يكون 
معذوراً ويجب أن يجتهد أن لا يسمع. 

(قَضل: أفْصَلٌ الكسْب الجهًاد) لجمعه الدين والدنيا وقهر عدوّه (ثهَ 
الثَجَارَةَ) لأن التجارة تحدث ساعة فساعة وتتكرر كل وقت فيحصل بها كفاية فكانت 
أعم شیا (ثم الحرَانة) لأنها سعي لقوام الأبدان المحترمة فإن و e‏ 
الو 0 ف ا ا ی ا ا سات 0 الضناعة) 
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ى ج 0% 2ر e oR‏ + ك رر م HH‏ 
وَصفته : فَرْضْ وهر قَذرٌ الكِمَاية فيه وعِيَالِه وقَصَاءِ ديُونِهء ومستحب 
dL Base o g2 2 E:‏ م س اہ 4ے م ەه 
يواسي فقِيرا آو صل قريباء ومباح وهو الرَيَادة لِلتجَّمل» وَحَرَام» وهو الجَمْع 
e‏ 2 ر ° ٥‏ 4.02 2 %7 سے ت e420 ١‏ 2 
للتفقاخر والبطر وإن کان ین جل» وینفق على نفسو وعِیالو بلا سراف ولا تقټیر . 


س کا 
فَصُل: إِحْيَاءُ المَوَات 


ا لا تف ى 
جي رص ينتفع بها ء Seencuncosneseceseennenssenecsessenesnessooneessncesocoscsesnensnnneneneenssss‏ 


لأن النبي ية حرَّض عليها فقال: «الجركَة أَمَانَةٌ مِنَ الفَقّر» . لكن فى «الخلاصة» 
ثم المذهب عند جمهور العلماء والفقهاء أن جميع أنواع الكسب في الإباحة عَلّى 
السواء «داماد». 

وصِفتّة : رض وهو قَذرُ الكِفَاية لِتفيو وعِيَالِه وقَضَاءِ دَيْونِهٍ) لوجوبها عليه 


سے مھ رص 


له 


ولا يتوصل إليها إلا بالكسب (وَمُسَْحَب) وهو الزيادة عَلّى قدر الكفاية (ليوًاسى) 
بالزائد (فَقيراً أو يَصِل قَريْباً) فإنه أفضل من التخلي للعبادة النافلة لأن منفعة النفل 
تخصه ومنفعة الكسب له ولخيره (وَمَبًَاح وهو الرَيَادَةٌ) عَلَّى ما يواسي فقيراً 
(للتَجَمُل) والتنعم والترفه حتى يبني البنيان وينقش الحيطان ويشتري السراري 
والخلمان. وقيل: هذا مكروه لأنه ريما يكون سبباً للطغيان والعصيان والتكائثر 
والتفاخر وذلك حرام شرعاً. 

(وَحَرَامٌ» وهو الجَمْع لِلتفاڅرٍ والبَظرٍ وَإِن گان مِنْ جل) لأنه سبب يتوصل 
به إلى إقامة مَا هو محرّم فیکون حراما (وَينْفِقٌ عَلّى نفسو وَعِيالِه پلا اسراف ولا 
تقټير) بل يتوسط وكان بين ذلك قواماً. 

(قَضل: إحَيَاءٌ المَواتِ) الإحياء لغة: جعل الشيء حياً أي ذا قوة حساسة أو 
اة :قرعا إمااخ الأر ص الموات بالاء أو الفراس أزالكرات أو غير ذلك 
والموات هي الأرض الخراب» وخلافه العامر» وقد بيّنها بقوله: 

(هِى أَرْض لا تفع بِهّا) لانقطاع الماء عنها بارتفاعها عنه أو ارتدام مجراه 
أو الله الما عة وها اة ذلك مما يمنع الزراعة كغلبة الرمال أو الأحجار أو 


)1( لم أجده. 
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چە 2 ۹ ګ ت ت F2‏ صت ? ص سے 
ولیس لها مالك معي بعيدة عن العَامِر مَنْ أخيَاهَا بإدن الإمام ملكهاء ومن 
چ o# 2 L2‏ » 2« و‌ ى Ey‏ 0 ا رن r ١ 1l‏ 
غرَس شجرة في آأرض موَاتِ فله حريمها خمسة آذرع مِن کل جاب يمنع غيره 
ت ٤ » o‏ 


وَصَلٌ» الشَرَْبٌ الأنْهَارٌ اليظام كالثيل yy‏ 


صيرورتها سبىخهة. میت ده ها بالحيوان ادا مات ولم يبق e‏ به» لم تلا 


أصاً أو ملكت في الإسلام. 

(5) لكن (لَيَسَ لّها) اليوم (مالِك مَعَيّنْ) فإن كان لها مالك معين فلمالكها 
أو لبيت المال» وعند محمد: إن ملكت في الإسلام لا تكون مواتا علم لها مالك 
أو لاء بل تكون لجماعة المسلمين (بَعِيدَّةٌ عن العَاير) أي البلد أو القرية» فإن 
العامر بمعنى المعمور» وهذا شرط في كونها مواتأً عند أبي يوسف. وحد البعد أن 
يكون فِي مكان بحيث لو صاح مَّن بأقصى العامر وهو جهوري الصوت لا يسمع فيها 
فهو موات» وإن کان يسمع فليس بموات. وعند محمد الشرط أن لا ينتفع به آهل 
لامر م حت الاحطات و الا خان الى غ لك ول ف من العامر خت لا 
يجوز إحياء ما ينتفع به أهل القرية» وإن كان بعيداً ويجوز إحياء مَأ لا ينتفعون به وإن 
كان قريباً وبه قالت الأئمة الثلاثة وبه يفتى في ظاهر الرواية «ملتقى وشرحه». 

(مَنْ أخْيَاهًا بوذن الإمَام) ولو كان ذميّاً (مَلَّكهًا) اتفاقاًء وإن أحياها بغير 
إذنه لم يملكها عند أبي حنيفة لأنه مغنوم للمسلمين فليس لأحد أن يختص به 
دون إذن الإمام كما في سائر الغنائم. وقالا: يملكه ولو بدون إذن الإمام لأنه مباح 
سبقت إليه يده والمختار قول الإمام. 

(وَمَنْ عَرَسَ سَجَرَةً فِي أَرْضِ مَوَاتٍ) بإذن الإمام اتفاقاً وبغير إذنه عندهما 
(قَلَهُ حَرِيمُها حَمْسَة آذْرُع مِنْ گل جَانِبٍ يَمْتَحٌ عَيرَهٌ مِنَ العَرْس فيو) لأنه يحتاج 
إلى أن يجز ثمره ويضعه فيه» والتقدير بالخمسة ورد به الحديث كما في «الهداية». 

(وَصلٌ» الشَرْبٌ) بالكسر اسم المصدرء وهو لغة: المشروب» وهو النصيب 
من الماء الجاري أو الراكد للحيوان أو الجماد. وشرعا: نوبة الانتفاع بالماء سقيا 
راع ال ات لار اليظام كالثيل) وول وا رات و مون وون 
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o‏ مه 


و ت ٍ‌ ° ے0٥ے‏ ے 0ے ص ے4 ت ولام ص 29م 
لكل أَحَدٍ أن يَنْتفِحَ بها كيف شاءَ ما لم يضر بالعَامَةء ولا ينتفع ين المَمُلوكة 
Es ۶‏ ا 0 ب 2 م » 2 ت ۶ 
بشربو وسقي دوابو ما لم تضر» ولا بالماءِ المخرَز فِي نخو كوز إلا بإذن 

صاحه. 


ت 


فضصل: الخمَرْ حرام 


و َو و و 3 ث ره o‏ » 4“ هه 23 0 0 سے و 2“ 
ت 1 ا و م ت ج < 4 4ے .9 ا چ 20 
5 النيىء ص ماءِ الونب إدا غلا واشتد» والقذف لربل شر ط› sesesseesesesessses‏ 


سے کو 
fe‏ 


¢ 


ع فاو لحد (لِکل أَحَدٍ أن يَْتَفِعَ بها يف سَاءَ) یتوضاً به ویشربه» رضت 
الرحى عليه» ويكري منه نهراً إلى أرضه (ما لم يضر بالعَامَةٍ) فإن أضرٌ بأن يغخيض 
الماء ويفسد حقوق الناس أو ينقطع الماء عن النهر الأعظم أو يمنع جريان السفن 
فلکل وأاحل منعه. 


(ولا يَنْسَفْ ين) الأنهار (المَمُلوگة) كالبئر والحوض والقناة (إلا بشربو 


وسقىی دَوَابه) لا سقی أرضه وشجره إلا بإذن مالکه (مَا لم ضر الدواب بالعامة» 


I E O I EET 
الضرر (وَلا) ينتفع (بالمَاء المُحْرٍَ في تخو كُوز إلا بإِذْنِ صَاجبو) لأنه صار ملكا‎ 
له بالا حراز.‎ 
لن حرمته‎ E (قضل: الحَمَّر حَراة) لذاتها قليلها وكثيرها (يْكة‎ 
بالدلائل القطعية فمستحله يكون منكراً لها (وَيُحد بِشَرْب فَطْرَةٍ) منه (وَإِنْ لم‎ 
بن لان رهه لذاتك ل لعل الاشكار لاف رها فان لا سد شار ها ال إن‎ 
کر ا ا 0 4 ای اها رجا فکانت الول وال‎ 
المسفوح (وَهِى: التيّعٍ) بكسر النون وسكون الياء كما في القاموس» ويجوز‎ 
اديك على القلب والإدغام» آي غير النضيج (يِنْ مَاءِ الوتّب) احترز به عن ماء‎ 
غيره فإنه بمنزلة النقيع» وقيل بمنزلة الخمر (ذا غلا) أي ارتفع أسفله (وَاشَْدَ)‎ 
أي قوي بحيث يصير مسكراً (وَالمَذف بالرَبَدٍِ) أي الرغوة أي رميه بحيث لا يبقى‎ 
فيه شيء من الزبد فيصفو ويرق (شَرّظ) عند الإمام» فلو لم يقذف به يحل عنده‎ 
خلافاً لهما فإنه يحرم عندهما بمجرد الاشتداد وبقولهما قالت الأئمة الثلاثةء وبه‎ 
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وَيُحَرَمٌ الطلاء. وَالمْنَصّف» والسّكرُء وَتَقِيعٌ الرَّبيب إِدا لاء وَاشَد٬‏ وَقذف» 
ه0 © کے 
وَحرمتها دون حُرْمة الحمْر» وَاخْتلِف في غلظ تجاسَتهاء ا خفَيهاء حل الحمْر 


٥‏ و لے 


خلال وَإِن خُللت بلاج . 


الاضطياد جَايِرٌ بالجَوَّارح المُعَلْمةء O‏ 


أخذ أبو حفص الكبير هو الأظهر كما في «الشرنبلالية» واعتمده المحبوبي 
والنسفي. (وَيُحَرَمٌ الطلاءٌ) بالكسر والمد ككساء وهو المسمى بالمثلث وهو ما 
طبخ من العصير المذكور حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه (وَالمتصَف) وهو ما طبخ 
من العصير حتى ذهب نصفه وبقي نصفه (وَالسكر) بفتحتين وهو النيّئ من ماء 
الرطب إذا اشتد وقذف بالزبد (ونقيع الرّبيب) وهو اليئ من ماء الزبيب (إذا غَلا) 
أي ارتفع كل ما ذكر من الطلا والمنصف والسكر ونقيع الزبيب أما ما دام ا 
فحلال اتفاقاً (وَاشَىَدّ) أي قوي (وَقَذف) أي رمى بالزبد وصفا ورق فهو حرام 
اتفاقاً إن كا٠‏ وتم جرد الاشتداد كول القلفت يحرم عندهما ما عدا الطلا المسمى 
N‏ (وحرمَتها) أ هذه الثلاثة (دون حرمة الخمُر) لآن حرمتها اجتهادية 
والخمر قطعية ولذا لا يكفر مستحلها بخلاف مستحلٌ الخمر (وَاختَلِف فِي غاظ 
تحاستها اخفها فاختار السرخسي الخفة واختار في «الهداية» ا 
الكَمْر حَلال) للاستحالة (وَإِنْ حُلْكَّثْ بيلاج) بأن طرح فيها ملح أو رماد أو أوقد 
عليها بالنار» وعند الشافعي: لا تحلٌ بالتخليل. 
(قضل: الصَيْد) هر مصدر صاده إذا أخذ فهو صاتك وذاك مضيك :يسه 
المصيد صيداًء وتقدّم تعريفه. 
(الاضطياد جَايِر) أي مباح إلا لمحرم في الحرم وغيره أو لحلال في 
الحرم أو للتلهي (بالجوًارح) كالكلب والفهد والبازي والشاهين والباشق والعقاب 
والصقر ونحوها (المُعَلّمة) لقوله تعالى: إوَمَا عَلَنَثّم يَنَ رارج مَكلبينَ) [المّائدة: 
الآية 4] أي معلمين الاصطياد» وذابترك الآكل ثلاث مرات متواليات في الكلب 
عندهما وهو رواية عن أبي حنيفة. وفي البازي بالرجوع إذا دعوته فإن أكل منه البازي 
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وَالمُحَدّدِ يِن سهم ويره ل لما يكل وما لا يوگل › َب يَظهُر جلد ال ولا 
بذ فيو مِنَ الجَرْح» وكَونِ المُرْسل أو الرَايي مُسْلما أو كسَاساً وان لا ينر 
التسية) وكَونِ الصَبّْد ما وان لا يقَعَدَ بقعد يعد ڪَنْ لبو بَعْدَ التواري عَنْ بَصَرهِ. 


أكل وإن أكل منه الكلب والفهد لاء ثم عَلى رواية التقدير عن الإمام: يحل ما اصطاده 
ثالثاء وعندهما في حل الثالث روايتان والأصح الحل. ويشترط جرحهما للصيد في 
أي موضع منه على الظاهر وبه يفتى. وعن الثاني يحل بلا جرح. 


(والمُحَددِ يِن سهم وعَيْرِوِ إ لما یما ُؤگل وما لا يؤگل) للانتفاع بجلده وشعره 
(وّبه) أي الاصطياد (يَظهُرٌ جلْدَهُ) وهل ية يشترط فِي الطهارة كون الصائد من أهله 
مع التسمية» فيه خلاف تقدّم أول الكتاب واستظهر في «الجوهرة) الاشتراط» وفي 
«البحر» عدمه (وَلَحمة) وقيل يطهر جلده لا لحمه إذا كان غير مأكول»ء وهذا في 


أصح ما يفتى به» وهذا في غير نجس العين. 


(وَلا بد فيو مَِّ الجَرح) فِي أي موضع منه عَلّى الظاهر وبه يفتى. وعن 
الثاني يحل بلا جرح وهذا شرط ليتحقق معنى الذكاة. ومفاده أن الإدماء ليس 
بشرط (وَگؤْن المُرّسل) للكلب أو البازي (أو الرّايي) للسّهم (مُسلِماً أو ابيا 
أي لحل الأكل أو أعم لحل الانتفاع بالجلد» واحترز عن المجوسي والوثني 
والمرتد فلا يحل صيد هؤلاء (وأن لا يرك التسمية) عند الإرسال ولو حكما 
فدخل الناسي فالشرط اقتران التسمية به فلو تركها عمداأ عند الإرسال ثم زجره 
معها فانزجر لم يؤكل صيده فلا تعتبر التسمية وقت الإصابة فِي الذكاة 
اللاضطرارية بخلاف الاختيارية لأن التسمية تقع عَلى المذبوح لا على الألة» فلو 
أضجع شاة وسمى ثم آرسلها وذبح أخرى بالتسمية لم يجزه» ولو رمى صيداً آو 
أرسل عليه كلباً فأصاب آخر فقتله أكل» ولو أضجع شاة وسمَّى ثم ألقى السكين 
وأخذ سكيناً أخرى فذبح بها E‏ 
«رد» نقلاً عن «البدائع». (وكَوَن الصَيْدِ E‏ أت قادرا عَلّى الامتناع بقوائمه أو 
ا ا ا 
التَوَاري عَنْ بَصرِه) لاحتمال موته بسبب آخر ولاحتمال إدراکه حيًا وذبحه. 
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ص کا 
o‏ 
فصل: الرهنْ 
e‏ 


ے 
س 
22 ۵ 7 ۰ 


2 0 »2 ص 04 2 20 SI A,‏ 
ينعقد يإیجاب وقبولٍ› ویم بالقبض محرزا مفرغا cêsossee eshte seee Sess‏ 


وحاصل الشروط كما في «النهاية» خمسة عشر: خمسة فى الصائد وهو أن يكون 
من أهل الذكاة» وأن يوجد منه الإرسال» وأن لا يشارکه في اللإرسال من لا يحل 
ا اا وان ا کل ن رسال واا ا یی 
آخر» وخمسة في الكلب: أن يكون معلماء وأن يذهب عَلّى سنن الإرسال» وأن لا 
يشاركه في الأخذ ما لا يحل صيده» وأن يقتله جرحاء وأن لا يأك منه. وخمسة 
فن الصد :أن لا بكرن هن ارات وان ل بكرن هن تات العا إل السك 
ون يمنع نفسه بجناحيه أو قوائمه» وأن لا يكون متقوياً بنابه أو بمخلبهء وأن 
يموت بهذا قبل أن يصل إلى ذبْحه. ومجموع هذه الشروط لما يحل أكله ولم 
یدرکه حیا. 


۶ 


(قضل: الرَهَنْ) هو لغة: حبس الشيء مطلقاء آي بي ف غا خیش 
شيء بحق مالي يمکن استيماؤه منه. فخرج بقوله: بحق مالي نحو القصاص 
والحد واليمين. وبقوله: يمكن استيفاؤه منه نحو الأمانة والمدبر وأم الولد 
والمكاتب» وركنه الإيجاب فقط أو هو والقبول عَلّى ما يجيء. وحكمه ثبوت يد 
الاستيفاء. (يَنْعَقِد) غير لازم» فللراهن تسليمه والرجوع عنه (بإْجًاب) كرهنتك 
ا لكف عل من التين (وفرل رجاه سرا درن ما أن كاف ار غت ار 
صبي أو أصيل أو وكيل» فالقبول ركن وإليه مال أكثر المشائخ» وذهب بعضهم+ 
إلى أنه شرط صيرورة الإيجاب علة لأنه عقد تبرع. 


(وَيَيّم بالقَبْض) أي قبض المرتهن الرهن بإذن الراهن صريحاً أو ما جرى 
مجراه في المجلس وبعده بنفسه أو نائبه كأب ووصي وعدل» فالقبول شرط 
اللزوم وإليه مال شيخ الإسلام» وفي الأصل آنه شرط الجواز وهو الأصح ومشى 
على الأول في «الهداية» و«الملتقى» وغيرهما. 


(مخرزاً) آي فوا غر رن كال عل الجر( غا ا ی 
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ا 9 ا a 5% “ıo 4 or ¢ IT o o ٠‏ 
مرا والتخلية فيو» وي البيع ثَبض› ولِلراهن آن يرجع عنه قبل کک فإدا 
کے ٢‏ ےگ ےر ے ۹ ۶ a:‏ کے 
قجّض لزم› رَهوَ مَضمون ڀالاقل يِن ٿِيمَيو قِيمَيِهِ وَمِنَ الدَبْنِ» Cl‏ 
صارَ المرتهن مس er‏ لدینه› Seceeececeeceneeesessseeeeeeeeenneesensseceeeeeseceennenneneeeeeceeseessennennn‏ 


بے 


مشغول بحق الراهن كالأرض والنخل المشخول بالزرع والثمر فلا يصح رهنه 
أ لا ماعا كت فا ودار ولو كن اريك 53 ت ابرع 
ضرورة كما إذا رهن رجل عينا بدين لكل منهما فإنه يصح» وکله رهن من كل 
ھا ای یر کله مرها بدن كل واخه مها لا أن تفه کون رها من 
هذا وة رها م دا 


(والتَخُلية) بين الراهن والمرتهن وهي رفع الموانع والتمكين من القبض 
(فيو) آي الرهن (وَفِي البيّع قبّض) يعني آنها في حكم القبض ححتى إذا وجدت من 
الراهن بحضرة المرتهن ولم بأخذه فضاع ضمن المرتهن» وأيضاً لا يصح رجوع 
الراهن بعدها وليس المراد أنها قبض حقيقة (ولِلرّاهن أن يَرْجِعَ عنه قبل القَْض) 
لأنه ينعقد بالإيجاب والقبول غير لازم. 

(قَإذًا قَبَض لَرْمَ) هذا صريح فِي أن القبض شرط اللزوم لا الانعقاد 
والصحة» والمفهوم من كلام محمد رحمه الله تعالى خلافه حيث قال: ولا يجوز 
الرهن إلا مقبوضاء ووفق بتفسير الجواز فِي كلامه باللزوم (وَهُو مَضصمون) يعني 
أن مالك و آنا ع اا و ا اك عل فاك لاعن ج ا ن 
E‏ 
قبض الشراء لأنه أمانة فلا ينوب عن قبضں الضمان الال 2 من ٿيمټه یمه ون ا 
a e a ys‏ 
بقوله: 

(فَلَوْ هَلَكَ) أي الرهن واحترز به عما إذا استهلكه فإنه يضمن جميعه وتعتبر ‏ 
قیمته فيه يوم الاستهادك (وَهُمَا سَرَاء) أي الرهن والدين (صار المُرَتَهِنُ مُسْتَوفِياً 
UE Ae E NAS E Aa‏ 
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ن قیمته كر فالراید أَمَانَةٌ» وَإِنْ گان الديْنْ أَكَترٌ سَمَط منه قَذَرٌ القِيمَة. وَطولِبَ 
اراو لا i f‏ بالرهن»› وَل إجا a‏ إعارته» وبصير 
بذك متَعدياً ولا يبطل الرَهْنْ. 


وان قَبض بض الدَيْنِ له حبس الكل حى يفيض الباقي» وَعَليهِ أن بَحفظه 
فة وَرَوْجَيدِ» وَحَاويِو ا الْذِى في عِيالِوِ› وان حفظه بعْيْرهم ۾ أو أودَعَه صم 


4 


م zr‏ 
منك . 
م ر 


الدينان فتقاصا فلا يطالب كل منهما الآخر بشيء (وإن قِيمَته) أي الرهن (أكثرَ) 
من الدين (فالرّايد أَمَانَةٌ) في يد المرتهن لأن المضمون بقدر ما يقع به الاستيفاء 

وهو بقدر الدين فلا ضمان في الزائد إلا بالتعدي (وَإِن گان اليْنْ أَكَتَرٌ) من قيمة 
الرهن (سَقَظ منه) أي من الدين (قَدَرٌ القيمَة) أي قيمة الرهن (وَظولِبَ الرَاهِن 
بالباقي) من الدين. 

(وَلَيْسَ للمُرَتَهَن) وكذا الراهن (لانيَِاعَ بالرَهْنِ) باستخدام وسكنى ولبس 
إلا بإذن الراهن إن كان المنتفع المرتهن» وبإذن المرتهن إن كان المنتفع الراهن 
لأن حق المرتهن الحبس إلى أن يستوفي دينه (وَلا إجارَتَة ولا إِعَارَتَه) لأنه لا 
ES HURE EPO EYE‏ 
بذلِك) أي الانتفاع اجار و الاعارة بون الان (متغديا :ولا بيبطل الرهن 
لأنه تعد فلا ينافيه عقد الرهن لكنه يضمنه كالخصب» ولو عاد إلى الوفاق عاد 
رهناً ((در» منتقی ) . 

(وَإن فض بَعْض الدَبْن له حَْ الكل حكّى يفيض البَاقِي) لأن حكم 
الرّهن الحبس الدائم إلى أن يقضى الدين (وَعَلَيهِ) أي المرتهن (أنْ يَحفظة تفه 
وروجته وَحَاومه الَِي في عِياله) لأن عينه أمانة في يده فصار كالوديعة. 


والعبرة د هذا الباب للمساكنة لا للنفقة» فالأجير الخاص مشناهرة أ 
مساكنة» وشريك العنان والمفاوضة يجريان مجرى العيال (وإن حَفِظه بعَيْرهِم أو 


ے2 


أَوْدَعَهُ صن كل قِيمَيه) أي بالغة مَّا بلغت لآنه صار غاصباً. 
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وَصَل٬›‏ ولا يصح رَهْنُ المَساع» وتخوه» ولا المدير ونخوه وَل 
اما مانو » > وبالدرك› 0 seeecnenesnenccesseneecsscosneesennensenenccsecenesncennsnecesonecconcocnecesnenses‏ 


(وَصل»› ولا يصح ج رَهْن المَشاع) لعدم كونه مميزاً سواء كان الشيوع مقارنا 
كنصف دار أو عبدأء أو طارئاء كأن يرهن الجميع ثم يتفاسخا في البعض» أو يأذن 
الراهن للعدل أن يبيع الرّهن كيف شاء فباع نصفه» وسواء كان مِنَ الشريك أو 
غیره یقسم أولاء ثم لو رهنه وقبل فقيل إنه فاسد يضمّن بالقبض» وقیل باطل لا 
ت اا 

والصحيح الأول لأن الباطل منه ما لم يكن مالاً أو لم يكن المقابل به 
مضموناء وما نحن فيه ليس كذلك بناء عَلّى أن القبض شرط تمام العقد لا شرط 
ا 

(وَد نخوّه) مما لا یتاتی فيه ثبوت ید الاستیفاء کرهن ثمر عَلّی نخل دونه 
وزرع عَلى أرض» أو بناء بدونهاء وكذا عكسها كرهن الشجر لا الثمرء والأرض 
لا النخل (ولا) يصح رهن (المَديَرٌ) أي المطلق TS‏ 
منه کالحر والمکاتب وأ م الولد والوقف» فلا يصح لأنه لا ي يتحقق الاستيفاء منها 
لعدم المالية في الحر وقيام المانع فِي الباقيين (ولا) يصح أخذ الرهن (بامَاتٍَ) 
كوديعة وعارية ومضاربة ومال شركة لأن الضمان عبارة عن رد مثل الهالك إن 
كان مثلياً أو قيمته إن كان قيمياًء والأمانة إن هلكت لا شيء في مقابلهاء ون 
استهلكت لا تبقى أمانة بل تكون مغخصوبة. 

(وبالدّرّك) بفتحتين هو خوف استحقاق المبيع» وذلك بأن يخاف المشتري 
استحقاق المبيع فيأخذ من البائع رهناً بالثمن فالرهن به باطل فيكون أمانة بخلاف 
الكفالة بالدرك فإنها جائزة (والمَريع) بأن ان شترى عيناً ولم يقبضها ثم أخذ بها 
رهناً من البائع فالرهن باطل لأنه لا يجب عَلَّى البائع بهلاك المبيع شيء 
يستوفى من الرّهن لأن المبيع في يده ليس مضموناً حقيقة» وهو ظاهر ولا 
حكماً لأنه يجب أن يكون بالمثل أو بالقيمة والمبيع في يده ليس كذلك» بل إذا 
هلك سقط الثمن وهو حق البائع وليس فيه ضمان»ء وبطل البيع. وقال شيخ 


الإسلام: الرّهن فاسد. 

وذكر في «المبسوط» آنه جائز فيضمن بالأقل من قيمته ومن العين» وبه آخذ 
الفقيه بو سعيد البردعي» وأبو الليث» وعليه الفتوى كما في «الكرماني» وغيره 
«در» وارد المحتار». 

(وإتمًا يصح بالدَيْن) ارک الال هر الوا طاهرا اطا او 
ظاهراً yT‏ فإن وجد العبد حرأ أو الخمر 
خلا والذبيحة ميتة فإن الدين واجب ظاهرا فِي هذه المذكورات وهو كافي» 
فالرّمُن بهذه مضمون» والثاني الأعيان المضمونة بالمثل أو القيمة. 

وتسمى المضمونة بنفسها لأنهم أقاموا المثل أو القيمة مقامها كالمخصوب 
والمهر وبدل الخلع وبدل الصلح عن دم عمد» فخرج بالمضمونة غير المضمونة 
أصلاً كالأمانات» فالرَّمْن بها باطل» وخرج بقيد المضمونة بالنفس المضمونة 
بالخير كمبيع فِي يد بائع» فإنه مضمون بغيره وهو الثمن فالرهن به باطل» وقيل 
فاسد» وقيل صحيح . 

(5) يصح الرَهْن (برس ي مال السّلّم) مثل ن يدفع مائة درهم بطعام مثلاً ثم 
قبل القبض يدفع المسلم إليه رهناً بالمائة (وَئَمَنِ الصَرّفي) مثل أن يبيع دينارا 
بدراهم معلومة ثم قبل القبض يأخذ رهناً بالدراهم فيصحٌ لأن المقصود ضمان 
الخال وال اة تات باغخان الال فقت الاتعفاء من خت لمال( وَالمُسْلّم 
فيو) بأن يسلم مائة في حنطة ويأخذ رهناً بالطعام المسلم فيه فإنه يصح» فإن هلك 
الرهن راب الال أو ثمن الصرف قبل الافتراق تم العقد وار ا 
لدينه لتحقق القبض حكماء وإن افترقا قبل نقد بطلاء آي الصرف والسلم لفوات 
القش. ةة أو خخا 

وأما المسلم فيه فيه فيصح مطلقاً لآن قبض المسلم فيه في مجلس العقد ليس 
بشرط فإن هلك تم العقد وصار الرهن عوضاً للمسلم فيه ويصير كأنه استوفاه 
ولو لم يهلك ولكن تفاسخا السلم صار الرهن رهناً ببدله» آي بدل السلم فيهء 
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َلِلرَاهِن والمُرَتَهَنِ ان يَضَعَاءُ ڪَلَى ي عَذلِ» وان يُوَكَلَهُ الرَاهِنُ اؤ يوگل مَنْ سَاءَ 
بيه عِنْدَ حول الدَيْن» وَنَوَقّف بيع الرَاهِن عَلَى إِجَارَةٍ المُرتهن أو قَضَاءِ َيِه 


م 
ا 


o7 0 5‏ ّ 
و نفد عتقه» وَظولِبَ بالدین لو خالا وهو وش ea ee‏ 


وهو رأس المال» وإن هلك بعد الفسخ هلك بالمسلم فيه» فيلزم رب السلم دفع 
المسلم فيه لبقاء الرهن حكماً. 


(وَلِلرَاهِن والمُرَتَهن أن يَصَعَاه عَلى بَدِ عَدَلٍ) ويتمٌ بقبض العدل وليس 
لأحدهما أخذه منه بلا رضى من الآخر لتعلق حى كل منهما حفظا واستيفاء 
ويضمن العدل قيمة الرهن بدفعه إلى أحدهما وهلاكه فِي يده عَلى المرتهن لأن 
به بك الرتهن وان وله أى لدل (الراهن أو وکل الراخن ن شاع من 
مرتهن وغيره (َِيِْهِ عِنْدَ حُلول الدَيْن) لأ الرهن ملكه فله توكيل مَنْ شاء ببيعه 
(وَتَوَقّفَ بيخ الرَاهِن عَلّى إِجَارَة المُرَتَهنٍ) كما أن بيع المرتهن موقوف عَلَّى إجازة 
الرّاهن لكن إن أجاز المرتهن البيع جاز وصار ثمنه رهنا مكانه سواء قبض الثمن 
يِن المشتري أو لا لقيامه مقام العين» وإن فسخ المرتهن البيع ففيه روايتان 
والأصح أنه لا ينفذ فسخه. وبناء عليه يكون المشتري بالخيار إن شاء صبر حتى 
يفتك الرَاهِن المرهن إذ العجز عَلى شرف الزوال» وإن شاء رفع الأمر إلى 
القاضي ليفسخ البيع» وهذا اشتراه ولم یعلم آنه رهن. 


ے ى 


(أوّ قَضصَاءِ دَيْيْوٍ) فينفذ بيعه بدون توقف عَلَى الإجازة منه (وَنَمَدَ عِنْقَه) وصار 
حرا وخرج من الرّهن لتعذر الاستيفاء سواء كان المعتق موسراً أو معسرا» ومثل 
NO E E O e a‏ 
الحلول ( وهو مَوْسِرْ) ولو مجلا ا قيمة الرهن وجعلت رهتاً مكانه» فإذا 
حل استوفى حقه ولو من جنسه ورد الفضل ولو معسراً سعى العبد المعتق فِي 
الأقل من قيمته ومن الدين ورجع بما سعى عَلى سيده إذا أيسر لأنه قضى دينه 
بإلزام الشرع» ومن قضى دين غيره كذلك يرجع عليه. هذا إذا كان قناً خالصاء 
وأما المدبر وأم الولد فإنهما يسعيان في كل الدين بلا رجوع لأن كسبهما ملك 
للها 
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ے بے وو 8 ار ت 
ونماؤه كالوَلدِ والثمر للراهنِ . 
0a ES‏ 
فصل: الجنايات 
o‏ ګګ ے o‏ ر2 gg.‏ م 2 as‏ ° ار ا . ےم ت 
٠‏ عمد وهو آن يقصد ضربه بما يفرق الا جرَاءَ كالسيف والحخر 
المحدد. 


AR EE ORE › وموجبه : الاثم والقصاص‎ 


(وَنَمَاۇه) أي الرّهن (كالوَلدٍ والثمَر للرَاهِن) ويكون رهناً مع الأصل بالتبعية 
فإن هلك هلك بلا شىء» وإن بقى النماء وهلك الأصل يفتك بحصته من الدين. 
وكيفيته: أن يقسم الدين عَلى قيمة الأصل يوم القبض وقيمة النماء يوم الفكاك 
فما أصاب الأصل سقط وما أصاب النماء افتك به. 

صورتها: رهن شاة بتسعة دراهم قيمتها عشرة يوم القبيض» ثم ولدت ولدا 
قيمته خمسة دراهم يوم الفكاك» فصارت قيمتها خمسة عشر فالدين يقسم عَلى 
قيمتهما أثلاثاً فيصيب ثلاثاً الدين الأم وهو ستةء ويصيب ثلثه الولد وهو ثلاثةه 
فيلزم الراهن أن يدفع الثلث ثم يأخذ الولد. 

(قَضل: الجِنَايَاتٌ) الجناية لغة: اسم لما يكتسب من الشرً. 

(خمس: کر وهو أن يقصد صَربَه بِمَّا فرق الأجرَاءَ كالسّيف وال لخجر 
المَحَدَّدِ) والسكين والرمح والخنجر والنشابة. وإنما قال: بما يفرق الأجزاء لان 
العمد هو القصد» ولا يوقف عليه إلا بدليله» ودليله استعمال آلته» فأقيم الدليل 
مقام المدلول. 

(وَمُوجِبَة : الاثم والقَصَاص) عيناً إلا أن يعفى لا الكفارة» وعند الشافعي: 
ولي الجناية مخير بين القصاص والدية يطالب بأيهما شاء. 

ثم وجوب القصاص المذكورة مقيد بما إذا كان المقتول محقون الدم بالنظر 
لقاتله عَلَّى التأبيد وكان القاتل مكلفاً أي عاقلا بالغاً والشبهة منتفية بينهما. 
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وَشِبةُ عَمْلِ٬‏ وَهُوَ اَن يَفُصِدَ صَرَبَهُ عير ما ذَكِرَ» وَمُوجِبَةً: | 
ا ا 0 ا و ا 
عَرَضاً فيُصِيبَ آدَِيّاًء ومُوجِبة الكمَارَةٌ والدية العاقِلَةٍء ولا اث ت 

(وَشِبْه َمْلٍ) أي نظير العمد» ويقال له: شبه الخطأً لأن فيه العمدية باعتبار 
قصد الفاعل إلى الضرب. ومعنى الخطأً باعتبار عدم قصده إلى القتل إذ ليست 
الآلة آلة القتل. وزاد بعضهم: أنه يسمى خطا العمد (وَهُو أن يَقَصِدَ صَرَبَه بعّير ما 
ذكرَ) يعني بما لا يفرّق الأجزاء كالعصا والحجر الصخير والسّوط واليد ولو 
ببحجر وخشب كبيرين عند الإمام خلافاً لهماء والأئمة الثلاثةء فإنه عمد عندهم 
وع الات أن الهة غعدها خر صدا ا ف به غالا وشة الحجد يا 
لا یقتل به غالباً. 


(وَمُوجِبّة: الإنْم) أي إثم القتل لتعمُد الضرب» وقيل: إثم الضرب لأنه 
قصده لا إثم القتل لآنه لم يقصده. وفي ((رد المحتار»: ولو قيل بإناطة الوثم 
بالقصد فإن قصد القتل آثم إثمه» وإن قصد الضرب آثم إثمه لكان أولى. 

(وًالكمارَة) بعتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ولا إطعام 

(والد ال لطة وهس مالاا هات راا بات محا وات لرن 
وحقاق وجذاع من كل خمس وعشرون ولا تغليظ من غير الإبل (عَلَى العَاقِلَةٍ) 
أي الناصرة للقاتلء وهم الجماعة الذين يعقلون العقل وهو الدية وهم آهل 
الديوان أي الجيش الذين كتبت أسماؤهم في الديوان إن كان القاتل منهم توؤّخذ 
فيهم بالحرف فهم عاقلته. 

(وَحَطاً) وهو عَلّى نوعين: خطاً في القصد أي في ظن القاتل (وَهُو أن 
يمى سَخْصاً يَظنةُ صَيْداً) أو حربياً فإذا هو آدمي معصوم» وخطا في نفس الفعل 
وهو ما ذکره بقوله: (أو يرهى عَرَضاً فيُْصِيبَ اهيا > ومُوجِبَةٌ الكَمَّارَةٌ والدَيةٌ عَلَّى 
العاقِلة.ء ولا إنْمَ فِيو) أي إثم القتل» ففيه إثم لكنه دون إثم القتل لأن شرع 
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م © 1 ت a02‏ و ےت 0 : رو »ر ت ص . و #4 
وما جرى مجراه كالنائِم ينقلب على إنسَانِ فيقتله فهو كالخطا في الحكم› وقتل 
مت f ok C or. ° o‏ غ ا چ o‏ ؟ ٍ وو لار 
بسبب نحو آن حفر ثرا أو يَضَعَ حَجَرا فِي ملك غير بلا إذنِء وموجبه الديّة 
zo 2 2 2 2 ewim 2‏ 0 کا 

على العاقلةٍ لا غير» وكلها توجب جرمان الإرثِ إلا هذا. 


الكفارة مؤذن بالإثم لترك العزيمة (وما جَرّى مَجْرَاه) أي مجرى الخطا (كالنَاِم 
2و 


يَنْقَلِبٌُ عَلى إِنْسَانِ فَيَقَتَله) لأنه معذور كالمخطى (فهُوَ گالحَطاً) شرعاً (فِي 
الحكم) وهو أن موجبه الكفارة والدية عَلَّى العاقلة والإثم دون إثم القتل إذ 
الكفارة تؤذن به لكن هو دون الخطاً في الحقيقةء فإن النائم ليس من آهل القصد» 
وإنما وجبت الكفارة لترك التحرز عن نومه في موضع يتوهم أن يصير قاتلاً فيه 
والكفارة في قتل الخطأً إنما تجب لترك التحرز أيضا. 

(وقثل بسب تخو آن حفر برا او يَصَعَ حَجَراً في مُلْكِ عَيرِِ ڀا إِذْنِ) من 
مالکه هلكه انسان (وموجبه الذَيَة عَلَّى العَاقِلَة لا غيرٌ) ى لا كفارة فيه ولا 
إثم بل إثم الحفر والوضع في غير ملكه (وَكُلّها) أي أقسام القتل المارة (توجِبُ 
جِرْمَانَ الإرث) لو القاتل مكلفاً كما تقدم (إلا هَدَّا) أي القتل بسبب لعدم قتله 
مباشرة» وإنما آلحق بالمباشرة فِي إيجاب الضمان صيانة للدم عن الهدر عَلى 
خلاف الأصل فبقي في الكفارة» وحرمان الميراث عَلى الأصل. 


5 oc h2 o ٍ r < ےم‎ o7 ا‎ e 
: ِي تؤعان: مُعَلَظة وعَيْر مُعَلَطَةٍ. قَالمُعَلَطَةٌ ِى الل اة أرباعاً‎ 


2 oږ‎ 
0 


ت 
6< 


کک 


مخاضِ بات لَبُونِ وحِمَاف وَجڌا ِن گل ڪَمس وَعشرُون؛ و 
الإبل» و المد ا وهي فِي الحَصاً وما بعده 


2 8 


ووي يِن ن اذكب ال ديتارٍ» وَمِنَ الوَرقي حَشرة الافي درهم» e‏ 


هي جمع دية» وهي اسم للمال الذي هو بدل النفس» والأرش اسم للمال . 
الاج ادون الف ی 

(هِي تؤعان: مُعَلظة وير مَُلَطٍَ َة . كالمُعلَةً) عند الشيخين (يِنّ الإبْلِ اة 
أرْباعاً ناث مخاضِ وتات لبون وجِمَاقّ وجذاع يِن گل حمس وَعشَرُون) وهو 
قول ابن مسعود رضي الله عنه (ولا تَغْلِيظ مِنْ عَيْرٍ الإبل) لأنه ما ثبت إلا فيها 
(وَهى) الدية المخظة (فِي شِبّه العَمْدِ ومُكَفَقَةٌء وهي في الحَظاً وما بَعْدَه) وهو 
ما کر کے راه والقتل ا 

(وَهِي مِىَ الذَهَب أَلْفُ ويتار) كل دينار مائة شعيرة كما في «الفتح» وغيره. 
قال في «السعديات في أحكام المعاملات»: وتساوي الدية من الجنيه المصري 
ی ا و ج و 
ومن الجنيه الإإأنكليزي خمسمائة وخمسة وثمانين جنيهاً إنكليرياء ومن الليرة 
المسكوبية تساوي سبعمائة وثمانية وثلث ليرة مسكوبية» وتساوي من البينتو 
سبعمائة وتسعة وثلاثين بينتياًء وتساوي الدية من الذهب بوزن الجرام أربعة آلاف 
وا ا ا ا 


yS: © 


e CS E a 

رقي من كات الركاةوالدرم المعر هتاك هى اتر ها کا فی کر هن 
المعتبرات» فالدره الشرعى زاف على العرفي المسمى بالقفلة ست شعيرات. قال 
في «السعديات في أحكام المعاملات»: وتساوي الدية بالريال المصري ألفا ومائة 


وأربعة عشر ريالا مصريا وسبعين من الريال المصري» وتساوي بالريال ا مدفع 
340 
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الإبل مَاَة ة حماسا ابن مَحَاضٍ» وينت مَخاضٍ»› وينت لبون وة واف 
و 


هة اشيم والذّي سا۶ رفي التَفُس الذي « وَگذا فى المَارنِ. 
فی اللْسَان إِذا من مع النطقَ وأدَاءَ أكثر الحرُوفي» N ES‏ 


یں 


س 


ألفاً ومائة وتسعين ريال وتساوي بالريال آبي طيره ألفاً ومائة واي فر وال 
ونصف من الريال» وتساوي بالريال الباريزي ألفاً ومائتين وخمسين ريالاً 
وتساوي بالشلن خمسة آلاف وخمسمائة وسبعة عشر شلناً وثلث شلن» وتساوي 
بالفرنك خمسة آلاف وسبعمائة وستة عشر فرنكاً وثلثي فرنك» وتساوي من الفضة 
بوزن الجرام واحداً وثلاثين ألفاً ومائتي جرام. 

(ومِنَ ٠‏ مائة حماسا اتن مَخْاضٍ»› وبنت بت مَخاضٍ»› وينت لَبُونِء 
و و من کل عشرُّون) ولا شت الدية إلا من هذه الأنواع الثلاثة عند 
أبي حنيفة رحمه الله وقالا: تبت أيضاً من البقر وهي ماتتا بقرة» ومن الغنم وهي 
آلف شاة» ومن الحلل وهي مائتا جلة لأن عمر رضي الله تعالى عنه هكذا جعل 
علی اهل کل مال منها. والصحيح قول أبي حنيفة» وأخذ البرهاني والنسفي 

( المشلم والذمّىٌ سواءٌ) لقوله ‏ کي: ية کل ِي ڪَهَيِ في ڪَهڍو“ 
قضى ابو بكر وعمر كما في «الدرر». 

(وَفِي النفس الدية ا ويستوي فيه الصغير والكبيرء 
والوضيع وال نف والمسلم والذمي لاستوائهم فِي الحرمة والعصمة وكمال 
الأصول في الأحكام الدنيوية «ميداني». 

(وگڌا فِي المَارِنِ) وهو ما لان من الأنف» و و 
الجمال (وَفِي اللْسَانِ) الفصيح (إذا مُيِعَ النَصىَ وأدَاء كر الخُرُوفي) الدية. قيدنا 
بالفصيح لأن في لسان الأخرس حكومة عدل وقيد بمنع النطق وأداء أكثر 
الحروف لأنه إذا منع أقلها قسمت الدية على عدد الخر وف الفجاته الت اة 
والعشرين» أو حروف اللسان تصحيحان» فما أصاب الفائت يلزمه كما في «الدر». 


(1) المراسیل» أبو داود ج264» ص215. 
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وقي الإفْضَاءِ إن مَتَحَ کک ك البولٍء وي الذگرء وی فِي العَقَلء وَفِي ا 
وې الي وفي ا وفي الذوتيء وي اللَحَيَةٍ إن َم تنبت في شعَر 
الرس» وگڌا E‏ وَالأهُداب» وي العَيّْنين» وَفِي الأذنَيْنء وفي 
الشَمتين› وفي يي المراة. 

وَفِي اليدَيْنِ والرَجْلَيْنٍ» وفي أَشُْمَارِ العَيْتينِ» وَفِي كَل واجِيِ ّا هُوَ اتان 
كاليدَيْن والرَجْلين والأذيْنِ والشَمْتيْنِ صف اللي AE O SSS‏ 


(وَفِي الإفْضَاءِ إن مَتَعَ اسَيَمُْسَاك البَول) وإن كانت تستمسك فلا شيء 
خلافاً لأبي يوسف» كذا فِي «المحيط» (وَفي الذگر) الصحيح أما ذكر العنين 


والخصى والخنثى ففيه حكومة عدل «ميدانى» (وفى العقل) اذا ذهب الف لا 
بذهابه تتلف منفعة الأعضاء فصار كتلف النفس «جوهرة). 


(وقِي السمَع. وَفِي البَّصرء وَفِي الشمّء» وفي الذَوتي) يعني في کل منها 
الدية كاملة لأن لکل وأخد مامد (وَفِي اللْحيّة) من الرجل» أما لحية 
المرأة فلا شيء فيها لأنها نقص (إِن لم تد تَنْبّْتٌ) بعد تأجيل سنة» فإن نبت بعضها 
ففيه الحكومة كشارب ولحية عبد» وهذا اذ كانت اللحية كاملة يتجمل بهاء فإن 
كانت طاقات متفرقة إلا أنه لا يقع جمال كامل ففيها حكومة عدل «ميداني». 


(وَفِي سَعْرِ الرأس) يعني إذا لم ينبت سواء حلقه أو نتفه» وسواء الرجل 
والمرأة. وأما شعر الصدر والساق ففيه حكومة» ولا قصاص في الشعر لعدم 
إمكان المماثلة (وكذًا الحَاجِبَانٍ) يجب فيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية 
(وَالأَهْدَابُ) لأنه يفوت الجمال على الكمال» وجنس المنفعة وهو دفع القذى 
عن العينين (وفى العيتين› وفي الاين وفي الشَمَتيّن» وفي ٿڏيَي المرأة) وكذا 
ا الديةء وفي الإليتين والأنثيين وفرج المرأة من الجانبين الدية. والمراد 
دية المرأةء قيد بالمرآة لأن في ثديي الرجل حكومة عدل. 
(وَفِي اليَدَيْنِ والرْجْلَيْنِ› وفي أشقَار العَيتين) الدية إذا لم تنبت» E‏ 
فلا شيء عليه ولا قصاص «جوهرة» (وَفِي كَل واجِدِ مما هُوَ انان كاليَدَيْنِ 
والرّجلين ولان والشَمََيّن صف الدية ية) لآن في تفويتهما تفويت جنس المنفعة 
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ا ر وفِي كَل أضبُعٍ ِن َد آو رجْلِ عُشْر لبَق وَفِي کل 
فصل و يما فيه مفْصّلان زِضفٌ عُشرهًاء a‏ له تُلاتَةٌ مَمَاصِل ثلث عُشرهاء وفي 
کل سِنٌ ضف عُشرهاء وکل عُضو ذَمَبَ تَفْعه ففِیو وينه وان گان قائِماً گيٍَ 
EE a‏ 
فضل: القَسَامَة 
ٳڏا وُجد كتيل في مَحَلَوِء وَل O‏ 


أو كمال الخال فب كال الد وئ اأ عدهما تفر يت الضف ف ست 
الدية. 


(و) في کل واحد (ممًا ا بَعَة) كأشفار الحينين (ربُعَهَا) اکر (وفِي 
گل أَضبُع يِن ب يَدٍ أو جل عُشْرٌ الدَيَة) لقوله كيا «فِي كل صب َر يِن 
0 (وْذ في گل فصل يها) ا (فیه مِفْصَلان يضف عُشرهَاء 

e‏ ا للبدل عَلى المبدل (وَفِي كل سِنٌ) من 
(نِضف عُشرهًَا) أي الدية» وهي خمس من الإبل أو خمسون ديناراً أو 
خمسمائة درهم» وحينئذ تزيد دية الأسنان كلها على دية النفس بثلاثة أخماسها 
لأنها في الغالب اثنان وثلاثون» عشرون ضرسا وأربعة أنياب وأربعة ثنايا وأربعة 
ضواحك» ولا بأس بذلك لثبوته بالنص عَلى خلاف القياس كما فِي «الغاية» 
و«العناية». قيدنا بسن الرجل لأن دية سن المرآة نصف دية سن الرجل 
«(ميداني». 
CEC SG a yy‏ 

(قَصُل: القَِمَامَةً) هي لخة: , ا 
بعدد مخصوص» وسبب مخصوص» عَلّى وجه مخصوص. ([دا ود قَتِيلٌ فِي 
مَحَلَةٍ) به أثر القتل من فعل آدمي من جرح أو خروج دم من أذنه أو عينه (وَلَُ 


(1) ابو داود» باب الديات» ح4566» ج4» ص 313. 
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يُعْلَمْ قاتِلهٌُ رای » رَليهُ على أَهْلِهًَا و أ بهم يار ِن أل الحاو حَمْيِيْنَ 
رَجْلاً بخلف بال ما فََلناه ولا عَلمُتَا E‏ بَقضو بالدَيَة على أَهْل الک اة 


ون ود في بريه فا لقِسَامَةَ عَلّى الأقرب ينهم ۾ ِن کانوا يَسْمَعُونَ الصَوْتَ . 
فخنل: الوّضصَايا 
الوَصِيَةَ تَمْلِيڭّ مُصَاف لِمَا بَعْدَ المَوْتِء N E DN‏ 


يُعْلَمْ قاتِلهُ» وَاذَعَى وَلِيه) قتله (عَلّى أَهْلِهَا أ بَعْضهم يُْتَارُ مِنْ أَهْل المَحلةٍ 
حَمُْسِيْنَ رَجْلاً) لأن اليمين حقه» والظاهر أنه يختار من يتهمه بالقتل» أو 
الصالحين منهم لتباعدهم عن اليمين الكاذبة فيظهر القاتلء a‏ 
اا ك رت عاي لمر الى اد امون 

(يَخْلِفُ باش ما فَكَلْناء وَل عَلمْنًا قَاِلَه) أي يحلف كل واحد منهم بالل ما 
قتلته ولا علمت له قاتلا ومن نكل عن اليمين حبس حتى يحلف» ومن قال 
کک استشناه في يمينه بان EASE US‏ 
(ثمّ يقّضِي با للَيَةٍ عَلّى أَهْل المَحَلَّةٍ) فِي مالهم إن كانت الدعوى بالعمد» وعلى 
عواقلهم إن بالخطاً (وَلِن وُجد في بَربَةٍ قَالقِسَامَةٌ عَلّى الأفْرَّب ينهم إن انوا 
يَسْمَعَّون الصَوّتَ) وإن كانوا بحيث لا يسمعون الصوت فهو هدر. وهذا إذا كانت 
الي غير لر كة لأ حن وإلا فالفسامة على المالك: 


(قَصلٌ: الوَصَايًا) يعمٌ الوَصِيّة والإيْصاء. وهي شرعاً: ما ذكرها بقوله: 
(الوَصِيَّةٌ تَمْلِيكٌ مَصَافَ لِمَا بَعْدَ المَوْتِ) وسببها سبب التبرعات» وشرائطها كون 
الموصي أهلاً للتمليك» فلم تجز من صغير ومجنون ومكاتب إلا إذا أضاف لعتقه 
وعدم استغراقه بالدين» وكون الموصى له حيًاً. 

AES AES AE a Es 
زكرت الموضى به فايلا اليك بعد مرت الموضى مالا كان أو فعا هو جودا أو‎ 
و‎ 


وركنها قوله: أوصيت بكذا لفلان وما جرى مجراه من الألفاظ المستعملة 


کتابت اليا 


دن 
طط 
أ 


و صح بالا لل للاَجتريّء ولا د صح ما زَا َلّى الث للْث› ولا لِورَاثه إلا ذا أَجَارً 
الور وَتَصِح يِن و وَتصِح لحمل وبه» ولا بد فيهًا 

ِن القَبُولِ بَعْدَ مَوْتِ المُوْصِي . وخر عنِ الدَيْنِ فلا تَصِح ممَنْ بیط ينه بمَالِه 
إل أن يَبْره العْرَمَاءٌ. للمُوَصِي أن يرجح تولا وفعلا . 


فیها. وحکمها: کون الموصی به ملکاً جدید للموصی له. 

(وَتَصِ بالفلْثِ لِلاأَجتب) عند عدم المانع من قتل أو حرابة أو استخراق 
بالدين أو نحو ذلك» وإن لم يجز الوارث (وَلا تَصِحٌ بِمَا راد عَلَّى الثلْث) 
للأجنبي (وَلا) تصح أي تلزم (لِورًاثه) وقت الموت لا عند الوصية إلا ذا أَجَارً 
الوَرَنَة) بعد موته» وهم من أهل التصرف فلا تعتبر إجازتهم حال حياته بل بعد 
وفاته. 

(وتَصِح يِن المَسْلِم لِلذمَيّ وبالعقكس) لأنهم بعقد الذمة سواء المسلمين في 
المعاملات» ولهذا جاز التبرع من الجانبين في حال الحياة فكذا حال الممات 
(وَتصِحٌ للحَمْل) إذا تحقق وجوده وقت الوصية بأن وضع لأقل من ستة أشهر من 
يوم الوصية لو زوج الحامل حيَاً ولو ميّتاً وهي معتدّة حين الوصية فلأقل من 
سنتين من وقت الموت أو الطلاق» ولو كان لأكثر من ستة أشهر من وقت الوصية 
(وبه) يعني بالحمل إذا تحقق وجوده كما تقدم لا يجري فيه الإرث فكذا الوصية 
لأنها أخته» وهذا إذا لم يكن من المولى. 

لا فاا مِنَ القَبُول بعد مَوْتِ الموصي) لأنه وان ثبوت حکمها فإن 
لم يقبل بعد الموت فهي موقوفة عَلى قبوله ليست في ملك الوارث ولا فِي ملك 
الوط ا ا ار ت (وتوخَر) آي الوصية (عنِ الدَبّْن) لأنها تبرع 
والدين واجب (قَلا تَصِخ) أي لا تنفذ (ممَنْ يُجيط دين بمَالِه) لاستغراقه بالدين 
(إلا أن يره العُرَمَاء) فتنفذ الوصية ا 

(للمُوَصِي أَنْ يَرْجَحَ) عنها لأن تمامها يتوقف عَلَّى موته (قَوْلاً) كرجعت 
عن وصيتي (وَفِعلاً) يقطع حق المالك في الخصب كقطع الثوب وخياطته أو يزيل 
ملكه كالبيع والهبة. 


مناسبته للوصية أنها أخت الميراث» والفرائض جمع فريضة وهي ما يفترض 
على المكلف. وقد سمي به كل مقَدّر فقيل لأنصباء المواريث فرائض» لأنها 
مقدّرة لأصحابها. ثم قيل للعلم بمسائل الفرائض: علم الفرائض» وللعالم بها: 
فرضي وفارضي وفرّاض» فهي هنا علم بأصول من فقه وحساب تعرف به حق کل 
من التركة وموضوعه التركة ومستحقوهاء وغايته إيصال الحقوق لأربابها. 


تاب الفَرَايِض 


o 


يدا مِنْ ترگة المَيْتِ بتجهيزوء وََفِْهِ پلا إِسرافي ولا فير ثم فى ديون 
N‏ 


5 ۷ 


وأركانه ثلاثة: وارث»ء ومورث» ومال مورث. وشرطه ثلاثة: موت مورٹ 
و طاشن و کو کی قود حکم بموته» آو تقدیراً کجنین فيه غرة 
ووجود E TT CTE‏ ديرا كال والعلم بجهة إرثه. وهذا 
E a‏ نكاح صحيح ولو لم يحصل وطء ولا خلوة 
ويرث به الزوج والزوجة بالإجماع. والثاني: نسب وتحته ثلاثة آنواع: ذوو 
الفروض والعصبات وذوو الأرحام. وثالثها: ولاءء أي ولاء العتاقة والموالاة 
ذکراً کان أو أنشى أو خنثى. وموانعه يأتي ذكرها متناًء وأصوله الكتاب والسَّة فِي 
إرث الام بشهادة المغيرة وابن سلمة وإجماع الأمة في إرث أم الأب باجتهاد 
عمر رضي الله عنه الداخل في عموم الإجماع وعليه الإجماع ولا مدخل 
للقياس . 


RD‏ ا ا و ر 
الجاني ي E)‏ إسرَّافي ولا تَقْتیر) الإإسراف: صرف 
E‏ 
بع اسراف رالو القضي فكي ك الس عدا ار قارا لر اه 
عنهما فهو إسراف» ولو بأنقص فهو تقتير. وهذا إذا لم يوص بذلك» فلو أوصى 
تر الزبادة على كفن الحئل فن الل 


سے 07ے 
»۰ 


ثم نَقّضى ذُيُونة) التي لها مطالب من جهة العباد كالقرض والمهر وكل ما 
كان فِي الذمة بدلا عن شيء آخر» ومنه الخراج. وأما دين الله تعالى كالزكاة 
والكفارات ونحوهام. ناواچ له تعالی فإنه يسقط بالموت عندنا لأنها عبادة 
والعبادة شرطها الأداء بالنفس (ثمٌ تمد وصَاياءُ مِنْ ثَلْثِ ما ب بقي) من ماله (بعد 


الدَيْن والتَخهيز) لأن ما تقدم صار مصروفاً إلى ضروراته التي لا بد منهاء فالباقي 
347 
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الاش ن الورَةِ الور هى الذكوز ع الات واه 
وإن عَلاء وَالابْنْ وابْنهء رالا وابنهۀء والعَم» وابنه» وَالرَوَج» وَالمَوّلى 
الإ 

ر النّسَاءِ سبع : الأ والجَدَةٌء وَالبِنْتُء وبنت الابْن وان فلت 
الاه وال ر وال اة 

وَمَنْ لا يَسْقَظ حال حَمْسةٌ: الأبَرَانِ» والَوْجَانِ» وَوَلَدٌ الصُلْب› e‏ 


هو ماله الذي له أن يتصرف في ثلثه» وتقدَم الوصية سواء كانت مطلقة كثلث 


ور ا مقدة بدراهمه کثلث دراهمه. 


(مَ ُقْسَمّ البَاقي بَيْنَ الوَرئّة) المستحقين للتركة الذين ت ا ات 
وة والإإجماع» وقد ذكرهم بقوله: ا و الین بطريق 
(عَشرَة: الأب وأبوه وإِنْ كَلا) بمحض الذكور (وَالابْنْ وابُنة) وإن سفل بمحض 
ال (والأخ) مطلقاً (وَابْنه) مطلقاًء أي الشقيق أو لأب وإن سفل بمحض 
الذكور (وَالعَم) الشقيتق أو لأب (وَابَنه) كذلك (وَالرَوْحٌ وَالمَوْلى المعْتَقٌ) وبطريق 
البسط خمسة عشر: الابن وابنه وإن نزل» والأب والجد وإن علاء والأخ الشقيق» 
والأخ للأب» والأخ للأم وابن الأخ الشقيق» وابن الأخ للأب» والعم الشقيق» 
والعم للأب» وابن العم الشقيق» وابن العم للأب» والزوج» والمعتق» ومن عدا 
هؤلاء المذكورين فمن ذوي الأرحام. 

والمجمع عَلى توريثهم (وَمِىَ الثَسَاءٍ) بطريق الاختصار أيضاً e‏ الام 
a SS‏ بت الاد بن وان 
CNV DS E ae E‏ وا 
نطر تق البشط فة الت :وبنت الاين» والأم» والجدة من قبلهاء والجدة من 
الأب» والأخت الشقيقةء والأخت للأب» والآخت للأم» والزوجة» والمعتقة» 
عدا هؤلاء من الإناث فمن ذوي الأرحام. 

(وَمَنْ لا يَسْمَظ حَال) أي لا يحجب حجب حرمان ستّة» وهم بعد 
ال( ا لان وال وجات ورل الصلْب) ذکرا کان او آنئی 
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ومن ن لا يرث بخال سبعة ا الك وة a‏ وَأ او والقال» 
وَالمُرتد ا الولتبنء وَأقرَبُ العصبَة بتفيه بنفسه »› N eR‏ َبْمَنهُ دوو 


2 


الفروض ِن گان مَعَه دوو قَرٴْض› وإلا الال ا seecesesseeceneeeenenesssseeeeeneenenensnsss‏ 


(ومَنْ لا برت بال سبْعةً: العبْدى والمَدَبْرٌ والمکاتِبُ› وَأ الوّلدِ) لأن الرقيق 
EC SIL O E e eS‏ 
أي وافراً كان أو ناقصاً لكان أخصر وأشمل. 

(وّالقاتل) لمورثه قتلاً يوجب القصاص أو الكفارة» أو الذي تستحب فيه 
الكفارة. فالموجب للقصاص العمد» والموجب للكفارة شبه العمد والخطاً وما 
جرى مجرى الخطأء والذي تستحب فيه الكفارة كمن ضرب امرأة فألقت جنينا 
ميتاً ففيه الخرة وتستحب فيه الكفارةء فعندنا يحرم القاتل في هذه الصور إذا لم 
يكن القتل بحت أو دفعا عن نفسه. 

وال ف فرت ن يه ال ا ترت الم فرت ما ان 
اكتسبه في حال إسلامه» أما ما اكتسبه في حال رذته فيوضع في بيت المال. هذا 
في الذكرء أما الأنشى فيرثها قريبها المسلم مطلقا. 

EE Ea E LGN ES 
توارث بينهماء ا الكفار فيتوارثون بينهم إلا اذا اختلفت د (وَأقَرَبُ‎ 
E E E I AN الحَصبة بتفيوء‎ 
الفْرُوض إِنْ گان مَعَهُ دوو قَرّْض) ووجد باق كمن ترك بنتاً وشقيقاً فللبنت‎ 
النصف فرضاً والباقي وهو النصف للشقيق تعصيباً.‎ 

والمسألة من اثنين وتصح منهما وإن لم يوجد باق لا يأخذ العاصب شيا 
كمن ترك شقيقتين وأختين لأم وأخاً لأب فللشقيقتين الثلثان فرضاًء وللأختين لأم 
الثلث فرضاء واستغرقت التركة Gg‏ وأصل 
المسألة من ثلاثة» وتصحٌ من ستة (وَإلا قالمَالٌ كَلَه) يعني إن لم يوجد صاحب 
فرض فيأاّخذ العاصب المال كله بجهة واحدة عند انفراده عن غيره» وذلك كمن 
له ابناً أو أباً أو شقيقاً فالمال كله للابن في الأولىء وللأب في الثانية» وللشقيق 
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E‏ وة م الأ لأب والام ثم ابن الأخ لِلأب ثم 
العم على الريب ثم ابنه فإذا عَم العَصَبَات ت فالمَوّلى المعتق. 


في الثالثة. والتقييد بجهة واحدة احتراز عن صاحب الفرض فإنه قد يأخذ الفرض 
الكل اور 

ثم العصبة بنفسه أربعة أصناف: جزء الميت» ثم أصله» ثم جزء آبيه» ثم 
جزء جده» ويقدم الآقرب فالآقرب» فيقدم الأقرب جهة ثم الأقرب درجة عند 
اتحاد الجهةء ثم الآقوى قرابةء فلذا قال المصنف: 

لابن ثكّ ابْنَه) عَلَّى أصله كالأب وأبيه» فمن مات وترك ابناً أو جداً 
فالسدس للأب أو الجد بالفرض والباقي للابن بالحعصوبة (ثَمّ الأب ثم أبُوهٌ) وإن 
علا عند عدم الابن يقدمان عَلّى جزء أبيه كالأخوة لغير أم وأبنائهم» فمن مات 
وترك أباً أو جدَاً أو أخاً لأبوين فالمال كله للأب أو الجدّ بالعصوبة» ولا شيء 
للأخ لأن الأب أو الجد أولى رجل ذكر عند عدم الابن. 

ثم الأ للب والامٌ نم ابن الأخ لِلأب) فمن مات وترك أخاً شقيقاًء أو 
أا لآب» أو ابن أخ شقيق» وابن نخ لأب» فالمال كله للأخ في الأولى والثانيةء 
ولابن الخ فِي الثالثة أو الرابعة (ثجّ العَمّ) وهو خم الححد الصحيح وإن علا 
(عَلّى) هذا (التَرْتيب) فيقدم عمه الشقيق»ء ثم عمه لأب (ثمّ ابْنه) أي ابن العم 
الشقيق» ثم العم لأب وإن سفل كل من ابن العم الشقيق أو لأب» ومثل عمه عم 
أبيه وجدّه وإن علا لكن جزء الجدّ القريب يحجب جزء الجد البعيد» فالعم وابنه 
يحجبان عم الجد ولو شقيقاًء وعم الأب والأب يحجبان عم الجد ولو شقيقا 
وهکذا. 

(فإذا عَم الحَصَبَاتٌ) من النسب والمیت عتيق (فالمَوّْلى المَعْيِقّ) يرثه 
بالعصوبة السببية ذکراً ک0 وا فإن عدم 0 يرثه عصبة المعتق 
المتعصبين بأنفسهم كابن المعتق وأبيه وأخيه عَلى الترتيب السابق فِي العصبات» 
فإن لم يوجد للميت عصبة بالولاء فماله لذوي أرحامه بترتيبهم» وإلا فلبيت 
المال. 
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ے کا £ 

f77 0 +‏ ے ر 0 ۰ 

فصل: ي بيان عَددِ الفرزوض 
ا 2 0 6 ۵ه ٤‏ 0 2 شه » ثّ 
والمفروض سته النصف والربع والثمن والثلثانِ والثلث والسدشښش فالنصف 


° % د٤‎ ٤ 0% 0 ° ر‎ 0 «~4 0O0 4 Erd 
در ا البنْت» وّبنتٽ الاأبن»› رَالختٿ صن الاب والام» رالأحت من‎ 


2 


(قَضل: ف بَيَانِ عَدَدِ الفُرُوض) وبيانها وبيان أصحابها وما يتعلق بذلك 
(وَالمَقَرُوض) أي المقدّر في كتاب الله تعالى (سِتَةً) لا يزاد عليها ولا ينقص منهاء 
وهی (اللْصف والربع والثمن والثلثان والثلث وال 

(فالنصفٌ فَرْض حَمْسَةٍ) أي كل واحد منهم كما هو ظاهر (البئْت) لقوله 
تعالى: لإوإن كانت حك ها أَليَصَف) [النساء: الآية 11]ء (وَبِنْتٌ الابْن) أي وإن 
سفل کبنت ابن ابن» وهذا إذا انفرد كل منهما عن ذكر يعصبها وعمَّن يساويها في 
الدرجة من البنات أو بنات الابن واحداً وأكثر» فخرج ما إذا كان مع كل منهما 
ذكر يعصبها کان يكون مع البنت ابن هو اخوهاء او مع بنت الابن ابن ابن سواء 
كان أخاها أو ابن عمهاء فإنه يعصبهاء فله الثلثان ولها الثلث. 
وأما إذا كان مع البنت بنت أخرى او اکر او الان ت ری أو أكثرء 
فلهما أو لهن الثلثان» وأما إذا كان مع بنت الابن ابن فإنه يحجبهاء أو بنت صلب 
٤ oz‏ ع ء ت ¢ o‏ £ ٍ 
(والأڂت من الأب والاأم) لو عبر بالشقيقة لكان أخصر (والأڂث يِن الأف)' 
وهذا إذا انفرد كل منهما عن ذكر يعصبها وعمن يساويها في الدرجة من الأخواإت. 
واحدة أو اک وعمن يحجبها أو ينقصها من الي والبنات› فخرج م ادا کان 
مع کل منھما ذکر يعصبها وهو آخوها فیعصبهاء أو کان مع کل منهما من يساویها 
وتكون عصبة مع البنت فتأخذ الباقي تعصيبا لا فرضا. 
والمعصب» وان نت الابن ECER‏ إلا بشلائة شروط: عدم المساوي» 
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والروج إدا لم بحب والربع رض ين ا الوَلَدِ أو ولد الاين وهو 
للوّوجَة والرَوْجَاتِ إدا ل EE‏ رَالتمْن رض ن الرَوَجَة ج والرّوْجَات مَعَ الولّد 


أو ولد الابْنِء والتُلّثان فَرْض أربَعَوَء والبنتين وبنتي الابُن»› وَالأَحْكَيْن مِنَ 
الأبويْن› والأختيّن يِن الأب Coienondecsieeeeteetenevsesucsececieetedeeeeeeieonneieeneceeésssed siete ood‏ 


وال عه الغا جب ن الین الت وان الا غ ا22 ل تة ا 
بأربعة شروط: عدم المعصب» والمساوي» والأصل كالأب» والفرع الوارث» 
والآخت للأب لا تستحقه إلا ببخمسة شروط: الأربعة المذكورة في الشقيقة» 
والخامس عدم الشفقة: 


(وَالرَوْح إذا لَمْ ُحَجَبٌ) بالفرع الوارث ذكراً كان أو أنثى» وولد الابن 
كولد الصلب فِي حجب الزوج من النصف إلى الربع إجماعاً (والرْبْع قَرْض 
اثنَيْنِ) قد ترث الأم الربع فيما إذا ترك زوجة وأبوين وهي إحدى الغراوين 
فللزوجة الربع» وللأم ثلث باقي بعده» وللأب الفاضل وثلث الباقي هو في 
الحقيقة ريع لكن الفرضيون يعبرون عنه بثلث الباقي تادبا مع لفظ القرآن العظيم 
(للرَوَجَةٍ مَعَّ الوَلَدِ أو وَلدِ الابْنِ) سواء كان الولد منه أو من غيره» وخرج بولد 
Ty‏ 

(وَهَرَ للرَوْجَة والرَوّْجَّات إذا لم تخجَب) ONL‏ 
رض الرَوْجَةٍ والرَوْجَّات) ويشتركن كلهن في الثمن بالسوية (مَعَ الولّد أو وَلّد 
الان والتلغان قَرْضُ ربع واعلم أن ضابط من يرث الثلثين المتعدد من 
الإناث اللاتي يكن ممن فرضه النصف لو انفرد (والبنتين وبنتي الابُنِ) فأكثر» 
E CE E O E .‏ 

(وَالأنتَيْن مِنَ الأبَوَبْنِ) فر (والأتَيْن مِنَ الأب) ER SE OE‏ 
الستففين :غ وهذا عند انفراد كل منهما عن أخيهاء أو عند انفرادهن عن آخواتهن»› 
س 

واعلم آنه يشترط في إرث هذه الأصناف الأربعة التلْنَيْن شروط» عشرة 
موزعة عليهن»› فالاَولٌ: o OP‏ 
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کا 7 م ° ٍ شه و 0% » o29‏ £ چ ° ەھ ت ° ر o2‏ 
فصاعدا في الجويع؛ والثلث رض انين : الام ادا لم تحب َه للائثنين 
قَصاعداً ِن وَلدِ الام. 
والسدشس فرض سعة: الات والاأم مَعَ الوّلدِ أو وَلَلٍِ الابن» أو مع 
٥ر‏ له س ع ر تر ت 
الاثتين من الأخْرَة والاأحَرَّاتِ فصاعِداء وهو للجدة iS O‏ 


والثاني : وهن بنات الابن» له شرطان عدم المعصب وعدم الفرع الوارث 
من أولاد الصلب . 

والثالث: وهن الشقيقات» له ثلاثة شروط: عدم المعصب وهو الخ 
وعدم الآب» وعدم الفرع الوارث. والرابع: وهن الآخوات للأب» له أربعة 
شروط : عدم المعصب» وعدم الأب» وعدم الفرع الوارث» وعدم الأخ الشقيق 
ذکراً کان أو أنثى» منفرداً أو متعدداً. 

(قَصَاعِداً في الجَوِيّع) أي الأربعة» أي فذهب العدد حال كونه صاعداً من 
اثنين إلى ما فوقهما (وَالعَلْثٌُ كَرْضُ الَْيّن : الام إذا لم تُحْجَبْ) أي حجب نقصان 
E N CREA ETS TAA‏ 
والأخوات سواء كن أشقاء أو لأب أو لأم» أو مختلفين» وسواء كانوا ذكوراً أو 
أناثاً أو مختلفين. 

(وَهُوَ) أي الثلث (للانْتيْن قَصاعداً) من الأخوة والأخوات يِن وَلَدِ الام 
ا ا ا چ فمن الوا ره 
الم كالبنين والتات: 

(والسّدس قَرْض سَبَعَةٍ: الأب والاأم مَحَ الوَلدِ أو وَلَدٍِ الابْن» أو مَع 
الاين مِنَ الأو والأحَوَاتِ فصاعِداً) لا فرق بين الأشقاء وغيرهم ولا فرق 
بين كون البعض أشقاء والبعض غير أشقاء» وقد يفرض للأم السدس مع عدم من 
ذكر كما لو ماتت امرأة عن زوج وأبوين وهي الغراوين وهو للجد عند عدم 
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عند عَدَم الام وُو لنت الان مَح ينت الصُلْبٍء وُو للحت يِن الأب مع 
الات الأب ب والامّ رَه قَرْضُ الأب مَعَ الوَلَدِ وول الابنِء وفرض 


0ے ر 


O O O O الخد عند عدم الأب‎ 


ص ر 


ا کأم ابی الام فانها من ذوي الأرحام (عند عدم ا أما عند وجود الام 
فتسقط الجدة بالإجماع (وَهوّ لبنتِ الان) آي فأكثر (مَعَ ‏ ت الصّلْب) أي أو مع 
بنت ابن قرب منهاء وکذا کل طبقتین. وخرج بقوله: مع بنت الصلب بالإفرادء أما 
لو كان هناك بنتا صلب فأكثر فلا شيء لبنات الابن بالإجماع إلا أن يكون معهن 
ذكر يعصبهن سواء كان أخاهن أو ابن عمهن أو أنزل منهن» وما تأخذ بنت الابن 
وهو السدس تكملة للثلثين وليس فرضاً مستقلاً. 

(وَهوّ لاحت ِن E‏ آي فأکثر ٠‏ أن تخملمها على الجنس الصادق 
بالواحدة وبالأكثر (مَع الألحت من الأب ب الام بالإفراد» خرج به ما لو كان هناك 
أختان فأكثر من الأب والام فلا شيء للأخوات إلا إذا كان معهن أًخ لأب فإنه 
يعصبهن ويسكّى الخ المبارك وهو ما لولاه لسقطت» ويقابله الأخ المشؤوم وهو 
الذي لولاه لورثت» ولو صور منها زوج وأخت شقيقة وأخت لأب للزوج 
النصف وللأخت الشقيقة النصف.» وللأخت للأب السدس» وحينئذ تؤول لسبعة» 
فلو كان معها أخ لآب سقط وسقطت معه لتعصيبه إياهاء والعاصب يسقط إذا 
استغرقت الفروض التركة فهو أخ مشؤوم عليها لولاه لورثت. واعلم أنه لا 
يعصب الآخوات إلا أخوهن» فابن الأخ لا يعصبهن مطلقا. 

(وَهُوَ قَرْضُ الأب مَحَّ الوَلَدِ) سواء كان الولد ذكراً أو أنثى» لكن مع الذكر 
ليس للأب إلا السدس فرضاً والباقي للابنء ومع الأنشى له السدس فرضاء والباقي 
بعد نصف البنت تعصيبا. 

(وَوَلدِ الابن) لأنه كالولد (وَقَرّْض الجَدّ) الصحيح وهو أبو الأب وإن علا 
بخلاف الجد الغخير الصحيح کأبي الام فانه من ذوي الأرحام (عند عدم الأب) 
آنه ع ووو کون مجو ا هة والمراة أن الح يرث السدس عند عدم ا 
إذا كان مع الولد أو ولد الابن. 
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واعلم أن الج الصحيح كالآب عند عدمه إلا فِي المسائل الاتية: 

الأولى: أن أم الأب لا ترث مع الأب وترث مع الجدّ. 

والثانية : أن الميت إذا ترك الأبوين مع أحد الزوجين فللأم ثلث ما بقي بعد 
أحد الزوجين ولو كان الأب جد فللأم ثلث الكل . 

الثالغة: أن الأخوة الأشقاء أو لأب يسقطون مع الأب إجماعاًء ولا 
يسقطون مع الجد إلا عند أبي حنيفة. 

الرابعة: أن أبا المعتق مع ابنه يأخذ السدس بالولاء عند أبي يوسف وليس 
دلاف لحد فاا وط الح الا ت 

(وَهُوَ) أي السدس (للوَاحِدِ مِنْ وَلَدِ الأمٌ) ذكراً كان أو أنشى (وَنْسْقِظ الجَدّهُ 
القربّی مِنْ جهة الاأم) كام أم (البُعدی من قبل الاًب) كأم م أب» وكأم أب أب 
فلا فرق بين كونها تدلي بذكر أو بآثنى» وإن بالعكس بأن كانت من جهة الأب 
كأم أب» والبعدى من جهة الأم كأم أم الأم» فكذلك عندنا جرياً عَلّى الأصل من 
أن القربى من أي جهة كانت تحجب البعدى من أي جهة كانت. 

وعند الشافعية فيها قولان والصحيح أن البعدى من جهة الام لا تحجب 
بالقربى من جهة الأم» بل يشتركان في السدس» وبه قال مالك رضي الله تعالى 
عنه. 

وتسقط الجدات كلهن» أ سواء کن أو تات ای امات بالام تسةقط 
الأبويات دون الأميات بالأب لأنهن يدلين بهء بخلاف الأميات. وكذلك تسقط 
الآبويات بالجد إلا أم الأب وإن علت» فإنها ترث مع الجد لأآنها ليست من 
قبله. 

(وَيَسْمَّظ وَلَدُ الأم) أي ذكراً كان أو أنثى بأربعة: بالولد (وَولَدٌ الابُن) يشمل 
او الان وتان (والآأت وال صل أنه سقط براك هن م الاب 
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و ر ولد الأب الام د بثلاثة الاين وان الابنِ ِن سَفُل» والات 
بعص ن أخوَاتهم : الابن» وابْن الابُن› ًالاح مِنَ الأب والامٌ. 


والجد والابن وابن الابن والبنت الصلبية وبنت الابن» ولا يحجب بالأم وإن أدلى 
بهاء فالقاعدة أن من آدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا أولاد الأم فلا يحجبون 
بها وإن أدلوا بها. وعلم مما ذكره المصنف أن الأخ للام لا يحجب بالأخ الشقيق 
والأخ للأب. 

(وَيَسَمَّظ ولَدٌ الأب والأم) أي الشقيق (بِتّلاتَةٍ) أي بواحد منهم (الابْنُء 
وابْنّْ الابْن وَإِنْ سَمْلَّء والاأّبُ) أي دون الجدّ فلا يحجبه. 
ولما ذكر المصنف العصبة بالنفس» ذكر العصبة بالغير» والعصبة بالغير هي كل 
آنشى احتاجت في عصوبتها إلى الغير وشاركت ذلك الغير فِي العصوبة» وهن 
أربعة من الإناث فرضهن نصف أو ثلشثان كالبنات الصلبيات» وبنات الابنء 
والآخوات لأبوين» والآخوات للأب» تحتاج كل واحدة منهن إلى أخ فأكثر 

وقد ذكر المصنف من يعصبهنٌ فقال: (وَأرَبعَة يَعْصِبون أَحَوَاتِهُم : الابْنْء 
وابن الابن) وإن سفل (وًالأُ من الأب ب الأ وأما الاخ م الام فلا یعصب 
أخته لانه ل ا وا بها وهي الآ فلهما الثلثان يشتركان» وللواحد 
ادس كما تدم 

ولم يذكر المصنف العصبة مع الغيرء ولنذكرها فنقول: هي كل أنثى 
احتاجت في عصوبتها إلى الخير ولم يشاركها ذلك الغير في تلك العصوبة» وهما 
اثنتان: أخت لأبوين وأخت لأب» تصير كل واحدة منهما عصبة مع بنت الصلب 
أو مع بنت الابن سواء كانت واحدة أو أكثر»ء والفرق بين هاتين العصبتين أن 
الغير في العصبة بغيره يكون عصبة بنفسه» فتتعدى بسببه العصوبة إلى الأنثى» 
وفي العصبة مع غيره لا يكون عصبة بنفسه أصلاً بل تكون عصوبة تلك العصبة 
مصاحبة ذلك الغير. 

وهذا آخر ما تيسر اختصاره وجمعه من «الشرح الكبير المَسّمَّى بالهداية 
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شرح كِفاية المبتدِي» على يد مؤلفه وكاتبه الحقير» الفقير إلى ربه الان ن 
يحيى ابن الشيخ آمان» والحمد لله الكريم الوهاب»› و غل دتا من 
وعلى آله والأصحاب . 


وكان الفراغ منه بعد عشاء ليلة الجمعة من شهر جمادى الأولى» الموافقة 
ليلة أربعة وعشرين من شهور سنة خمسة وأربعين بعد الثلاثمائة والألف من 
هجرة من له الع والشرف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 

تم وَبالخير عم 

واعلم أن هذا الشرح مأخوذ من هذه الكتب المذكورة: 

اللو الان وا ار 

ا 

الد ر التي شرح المان: 

وشرح مجمع الأآنهر» عليه الميداني على القدوري» منلا مسكين. 

فمن أشكل عليه شيء فليرجع إليهاء والرجاء من الناظر فيه غض النظر عما 
طفى به القلم» وزلت به القدم» فإن الإنسان محل الخطاً والنسيان» خصوصا ممن 
كان قصير الباع» قليل البضاعة» وما جرَأني عَلَّى الإقدام إلا قصد التشبه بأولئك 
الكرام. كما قيل: 

اا إن التشبه بالكرام فلاح 
هذا وأستغفر الله العظيم وأتوب إليه. 
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